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في شتى المجالات تدخّل تالدّولة الحدیثة بدورها التّقلیدي، بل أصبحتتكتفي لم تعد 

عن  رعبّ من یُ تحتاج إلى فإنّها بهذه الوظائف لكي تضطلع ، و والثقّافیةوالاجتماعیةالاقتصادیة

بها تحقیق ةٍ قانونیّ كأداةٍ 1ةة للوظیفة العمومیّ كانت حاجتها ماسّ مّ ذ مشاریعها، ومن ثَ ینفّ و إرادتها 

  .أهدافها

لیس إذ ، 2ف العامالموظّ ة و الوظیفة العمومیّ بین یوجد تلازم حتميّ شاط الإداريفي النّ لكن 

كما ،فیهابواسطة موظّ إلاّ وتجسید أهدافها على أرض الواقع نشاطها رسة ولة مماباستطاعة الدّ 

یها من خلال ة التي یؤدّ العمومیّ في إطار الوظیفةف العام إلاّ عن الموظّ لا یمكن الحدیث

.أو إحدى هیئاتهاالتي تشرف علیها الدّولة ةامّ المرافق الع

فین القائمین ة والموظّ على الوظیفة العمومیّ ساسحقیق أهداف الدّولة یعتمد بالأتوبحكم أنّ 

ة العامّ سیاستها ذ لتنفیقانونیةٍ مجرّد وسیلةٍ  ةالوظیفة العمومیّ عتبرنمن باب الأولى ألا علیها، ف

ي الذّ ذلك في  الموظّفحصر مفهوم یمكن  لامعیار تقدّمها وتطوّرها، كما أیضًا بل،فحسب

أیضًا هو إنّما یاسة، في نطاق تنفیذ هذه السّ معیّنٍ نشاط ٍ لأداءٍ ؤهله ي یُ یشغل المركز القانوني الذّ 

من النّاحیة الهیكلیة مجموعة من الموظّفین یشغلون مهامًا داخل الإدارة العامّة قصد ''ةالوظیفة العمومیّ ''یقصد بـ1-

ن إنكارها، لذلك لا یمكاجتماعیةة وأخرى أبعاد سیاسیّ تمثّل قسمًا هامًا في القانون الإداري، لها و  توفیر خدماتٍ عامةٍ،

بما یساهم في ،أنواعهااختلافة على ة للإدارات العمومیّ مناصب مالیّ ŕĎƔÃƊŬولة الجزائریة الدّ تخصّصأن لیس بالغرابة 

الجزائري، دراسة في ظلّ ة في التّشریع بوضیاف عمار، الوظیفة العامّ : في ذلكأنظر .اتّساع وعاء الموظّفین العمومیین

الطّبعة الأولى، دار جسور للنشر مة باجتهادات مجلس الدولة،ة الخاصّة مدعّ والقوانین الأساسیّ 03-06الأمر رقم 

.8، ص 2015والتوزیع، الجزائر، 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة بتعریف الموظّف العام، 03-06المشرّع الجزائري في الأمر رقم لم یهتمّ 2-

یعتبر موظّفًا كلّ '':منه التي تنصّ على أنّه)4(فة من خلال المادة بل حاول فقط تحدید شروط إكتساب الشّخص لهذه الصّ 

رسم هو الإجراء الذي یتمّ من خلاله تثبیت الموظّف في التّ . م الإداريرتبة السلّ ة دائمة ورسمعون عین في وظیفة عمومیّ 

في بعض النّصوص القانونیّة الأخرى بتعریفه دون التقیّد بمدلول المصطلحات الواردة في الأمر المذكور اهتمّ في حین .''رتبته

عت من مفهومه وفق التي وسّ قایة من الفساد ومكافحتهالمتعلّق بالو 01-06من الأمر رقم )2(ومن ذلك نصّ المادة ،أعلاه

إداریّة أو قضائیّة أو مجالس ، تنحصر الفئة الأوّلى في الأشخاص الذین یشغلون مناصب تشریعیّة أو تنفیذیّة أوثلاث فئاتٍ 

یر أجر، ولا یهتم بالرتبة  و بغیتولّى وظیفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بأجر أشخصٍ منتخبة، فیما تتضمّن الفئة الثاّنیة كلّ 

ه موظّف عمومي أو خر معرّف بأنّ لثاّلثة والأخیرة فتشمل كلّ شخص آا الفئة اة، ولا یهمّ إن كان منتخبًا أو معینًا، أمّ لا بالأقدمیّ و 

هي محاربة واضحةً، و لموظّف العام اتوسیع مفهوم ولعلّ الحكمة التي أردها المشرّع من .طبقًا للتّشریع المعمول بهمن حكمه

كلّ أشكال الفساد الإداري، وتركیزه على مبدأ الإصلاح الوظیفي والإداري في جمیع القطاعات من خلال تجفیف كلّ مصادر 

.ووسائل الفساد في الدّولة
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في  مكانة الدّولة إلاّ بقدر كفاءته وجدارتهلا تعلوذ ومرآتها المعبّرة، لذلك وعونها المنفّ الحقیقي مثلها 

.تحقیق أهدافها

اعترفت له فمن جهةٍ ،من سلطاتها االموظّف العام جزءً من اتّخذت الدّولة ،لهذا الغرض

ومن ، جاه المواطنینتُ ونافذةً أعماله ملزمةً تكونحیث زمین للقیام بمهامه، فوذ اللاّ بالقدرة والنّ 

في سبیل ةٍ ورفاهیّ وبلوغ ما تصبو إلیه من رقيٍّ ،ةمصلحة العامّ تحقیق الأخرى ألزمته بجهةٍ 

خصیة وإشباع الشّ حقیق مصالحهبغرض تعنها فٍ اانحر وكلّ ، تحقیق التطوّر لأفراد المجتمع

.في نزاهتها وسلامة أعمالهااطنین ضعف ثقة المو سیسيء إلى الدّولة ویُ ة نزواته الفردیّ 

ة على رص الأنظمة القانونیّ م الدّولة وكفاءة موظّفیها وجدارتهم مدى حِ لازم بین تقدّ التّ یفسّر 

غرات التي من الثّ قائص وسدّ ، ومعالجة النّ ةالوظیفة العمومیّ أهداف بل الكفیلة لتحقیق توفیر السُ 

حدّد طبیعتها یة بالوظیفة العمومیّ خاصٍّ قانونيٍّ مٍ اظنوضع من خلال ،الیتهافعّ بشأنها أن تمسّ 

ل خلاالإفي حالة نظام تأدیبهمفضلاً عن ،القائمین علیهاالموظّفین حقوق وواجبات بیّن وی

.بواجباتهم

یها یؤدّ ة التي ساللرّ فإنّ ا،إداريٍّ كلّ نظامٍ في طبیعة لازمأمر أدیبموضوع التّ بحكم أنّ و 

على مجرد الإنتقام أو القصاص لا  قویم الموظّفتّ إصلاح و على  مبنیةً نبیلةً و یجب أن تكون

.منه

كلّ شرف علیه، و یر المنتظم للمرفق الذي تُ المحافظة على السّ هو الإدارة هدف فإذا كان 

قانونًا، فإنّ ة المختصّةأدیبیّ لطة التّ واسطة السّ ب همتعاقبواجبها مفمن موظّفیهامن تقصیرٍ 

 يوفیق بین منطقالتّ یتمّ  هكذا، و من طرفهاتُحترمیُفترض أن تُصان و  احقوقً  اللموظّف العام أیضً 

.أدیبمان في مجال التّ ة والضّ یّ فاعلال

ة المناسبة أدیبیّ مجازاة الموظّف بالعقوبة التّ حقّ ب ةستأثر الملطة السّ الإدارة لكن باعتبار 

في صلاحیّاته یباشر ة، و أدیبیّ لطة التّ رداء السّ ئیس الإداري بِ ، حیث یظهر الرّ للخطأ الذي ارتكبه

عدیدةٍ سلطاتٍ بند تأدیبه عع تمتّ نّها تأما وارد، لاسیّ أمر فها تعسّ و احتمال جنوحها مواجهته فإنّ 

وأخطر امتیازاتها أهمّ هي التي ة قدیریّ لطة التّ بالإضافة إلى السّ ،والحكم هامتّ الا سلطتيبما فیها 

  .ةأدیبیّ التّ  ةمو نظمى عنها في النَ التي لا غِ 
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بین أدیب الوظیفي ها موضوع التّ ته من المكانة التي یحتلّ راسة أهمیّ موضوع الدّ یستمدّ ،علیه

، لذا یتحتّم طبیعتهفي  داريٌ إ في أسلوبه و عقابيٌّ ي حقیقته نظامٌ فهو ف ،الأنظمة العقابیة الأخرى

.خذ بشأنه الإلغاءأدیبي المتّ القرار التّ آلوإلاّ كان مسن تحقیق آثارهالدقّة في تطبیقه وحُ مراعاة

بنصوصٍ المشرّع الجزائري أحاطه ،ةأدیبي بهذه الخطورة والجدیّ ظام التّ النّ كم أنّ وبح

والقوانین الخاصّة ببعض ،1ةلوظیفة العمومیّ القانون الأساسي العام لكلّ من تضمّنها ةٍ نونیّ قا

.الأسلاك و القطاعات

مداه المنشود، حیث الوظیفي أدیب یبلغ التّ  مصوص لهذه النّ الیةوعدم فعّ على قلّة لكن  

لطة أنّ خضوع السّ ، والسّبب هووانتقامٍ إلى وسیلة قصاصٍ تقویمٍ و  تحوّل من وسیلة إصلاحٍ 

غیر كافیة لحمایة وصون إلاّ أنّها ة ة وجوهریّ هامّ ضمانةً كم القانون رغم أنّهاسیادة حُ لة أدیبیّ التّ 

.تهابّ غَ من  مَ حقوق الموظّف

على  خذها سلطة التّأدیبة التي تتّ أدیبیّ القرارات التّ إخضاع ت ضرورة العمل على من هنا بد

لتزامها بحكم القانون وعدم خروجها عن مبدأ اضمان بغیة ، الإداري ءقضاالقابة ر ل فیهاموظّ 

ت كیان الإدارة التي نخرّ رص التعسّف في استعمال سلطتهاقلیل من فُ ، والتّ 2من جهةٍ  ةالمشروعیّ 

.أخرىمن جهةٍ الجزائریة

حة الإداریة مصلحتین متعارضتین وهما المصلبین أدیبي یتنازع ظام التّ النّ موضوع  كونو 

وأنّ الإدارة بحكمها صاحبة مان،مصلحة الموظّف العام من ناحیة الضّ و  ،ةمن ناحیة الفاعلیّ 

على حساب ة لاعتبارات الفاعلیّ أدیب فإنّ أولویتها ستكون حتمًاسلطةٍ وجاهٍ في ممارسة التّ 

هذه  في وازنمهمّة القاضي الإداري في التّوفیق بینهما وإحلال التّ فإنّ ،فضمان حقوق الموظّ 

، )46(، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، ج ر عدد 2006جویلیة 15، مؤرّخ في 03-06أمر رقم -1

.2006جویلیة 16بتاریخ 
التزامبمفهومه الواسع خضوع حكام ومحكومین لسیادة حكم القانون، أمّا بمفهومه الضیّق فیعني ''ةمبدأ المشروعیّ ''ـ یقصد ب-2

بتأدیب الموظّف العام فهي المُطالبة الأولى للخضوع الاختصاصباعتبار الإدارة صاحبة و . الإدارة في تصرّفاتها حدود القانون

 في نظر ا. اغیر مشروعً للقانون بمعناه الواسع یعتبر تصرفًاعنها مخالف صادرٍ تأدیبيٍّ كلّ قرارٍ ة، وبالتّاليلمبدأ المشروعیّ 

دار دعوى إلغاء القرارات الإداریة، ة الإداریة، تنظیم القضاء الإداري، القادر، المنازعات الإداریة، مبدأ المشروعیّ عدّو عبد : ذلك

.13، ص2012هومة، الجزائر،
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كذا و  ،في رقابتهع بهالطات التي یتمتّ یق السّ ضِ ، لاسیّما في ظلّ وعسیرةً المعادلة ستكون شاقةً 

.ضدّ الإدارةقراراتٍ و  صدر عنه من أحكامٍ عوبات التي یواجهها في تنفیذ ما قد یُ الصّ 

تیار الموضوع ودراسته، إذ اخالتي فرضت عليّ  ةالموضوعیّ الدّواعيو هي الأسباب تلك 

�ĎƔƈƆŷ�ÆƛÃŲأثار في نفس ž�Ɠقابة هذه الرّ قوّة التوصّل إلى تحدید مواطن و  ،لمعرفة خبایاه ا

الصّعب التّوازن تحقیق بغیة إبراز الحلول النّظریة والعملیة لمشكلة عف فیها،اكتشاف نقاط الضُ و 

اجتهادوما توصّل إلیه ،ةإلى ما كرسته النّصوص القانونیّ النّظام التّأدیبي، وذلك استنادًافي 

  . أنفي هذا الشّ القضاء الإداري 

فعالاً في تحریك البحث فیمكن دورًاالتي كان لها  ةتیّ الذّاأو  ةخصیّ وافع الشّ الدّ عن أمّا 

:إجمالها فیما یلي

ر یوفّ یمكن أن قطاعٍ أهمّ  اباعتباره، ةالوظیفة العمومیّ بة المرتبطة راسات القانونیّ بالدّ الاهتمام-

ولة في شتى مناحي لتحقیق أهداف الدّ ریان الحیوي الشّ  اأنّهة للمواطنین، و الخدمات العمومیّ 

.الحیاة

الي لابد ، وبالتّ 1ةٍ عمومیّ إدارةٍ  ةر أیّ یوتطو لنموٍ هامٍ بشريٍّ بالموظّف العام كموردٍ الاهتمام-

ة لیم لمقتضیات المشروعیّ طبیق السّ ة التي تكفل التّ ة والقضائیّ من إرساء الضّمانات القانونیّ 

  .ةأدیبیّ التّ 

ي نطاق الإداري ف ضاءقرارات التّأدیب الحیز الأكبر من القضایا المطروحة على القاحتلال -

الموظّف العام و  المشاكل التي تصیب الإدارةصعبأحیث تعتبر ة، منازعات الوظیفة العمومیّ 

فقد ها ستأنّ یعني ف موظّفٍ تسریح أو عزل  إلىعندما تضطرّ لإدارة ذلك أنّ اسواء، ال على حدّ 

مركزه القانوني في الإدارةالموظّف فیما یفقدة،ن مخطط تسییر الموارد البشریّ مموظّفیها أحد 

المصاریف التي قد  نناهیك ع، راتبه الشّهري الذي یكون عادةً مصدر رزقه الوحیدكذا و  ،ةالعامّ 

.مكانهآخرٍ توظیف موظّفٍ ولة في إعادة تواجهها الدّ 

موظّفٍ )2.000.000(حوالي ملیوني 2015جوان 01تعداده الذي یقارب إلى غایة خلالتظهر مكانته المعتبرة من -1

ة ة على الموقع الرّسمي للمدیریة العامّ الإحصائیّ نظرأ. تسییرًاو  به كمًا ونوعًاالاهتمامیقتضي ا ممّ ، متعاقدٍ وعونٍ عموميٍّ 

http://www.dgfp.gov.dz: ةللوظیفة العمومیّ 



مقدمةالرقابة القضائية على القرار التأديبي                        

6

تضمن الةٍ فعّ ا یستدعي النّظر في آلیاتٍ ممّ ،ا§�ĎƔƈÃƔ�Å±§̄ƙاضيجهها القافكلها منازعات یو 

ة التي تصبو إلیها الإدارة في إطار تحقیق مبدأ سیادة القانون، وحمایة المصلحة العامّ احترام

.قدر الإمكانة غیر المشروعة یّ أدیبقرارات التّ الالتّقلیل من و  العدالة المنشودة

في تطویر القضاء  اة الحدیثة التي كانت سببً القضائیّ ات والوسائل ظریّ النّ إبراز محاولة -

الإداري القاضي امتنع بعدما وذلكة للإدارة،قدیریّ لطة التّ قابة على السّ الإداري في مجال الرّ 

.ةستثناءً عن مبدأ المشروعیّ اأنّها تشكّل حجّةعن رقابتها بطویلاً 

أدیبي لقرار التّ على ا الإداري أثناء رقابتهسلطات القاضي عف ضُ و  ةقوّ الكشف عن مواطن -

.ة أو الملاءمةبجانب المشروعیّ منها ق سواء ما تعلّ 

ه أنّ ةً ، خاصّ إلى إثراء المكتبة القانونیةراسة تهدف أساسًاأنّ هذه الدّ بباحث لا أنكر وككلّ 

قد أدیب قت إلى موضوع التّ التي تطرّ راسات كلّ الدّ أنّ علیه لعناطّ في حدود ما اانتباهناقد أثار 

ة دون ة من منظور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ أدیبیّ الإجراءات التّ توقفت عند حدّ 

رقابة الملاءمة ، هذا إلى جانبالتي تحویه ةة أو القطاعیّ صوص الخاصّ ق لمختلف النّ التطرّ 

لمشرّع الجزائري لم یمیّز بین رقابة بأنّ اعلمًا،بل الباحثین الجزائریینمن قِ بكثرةٍ ناقشلم تُ التي 

رفعها ضدّ القرارات الإداریةالتي یمكن عاوىمختلف الدّ تنظیمه لأثناء ة والملاءمة المشروعیّ 

رقابة ذكر دون  على رقابة المشروعیةّ  نه كاز یركتجلّ أنّ كما ،ةً اصّ ة خأدیبیّ التّ و  عامّةً 

.1الملاءمة

التظلّمات على مجرّد لا یتمّ أدیبية القرار التّ الإدارة بعدم مشروعیّ هة مواجبحكم أنّ 

دعوى تحریك إلى منه الأمر یحتاج ، بل المساءلةالموظّف محلّ یشكو منها قد داعیات التي التّ و 

ه یفي جانبأدیبيالقرار التّ محیصتو أمام القاضي الإداري تعتمد على البحث رفع تُ ة قضائیّ 

ومنحها بعض بتنظیمهاالاهتمامأولى فإنّ المشرّع الجزائري ،الموضوعيكلي و الشّ 

، یتضمّن قانون الإجراءات 2008فیفري  25خ في مؤرّ ال، 09-08قانون رقم المن )801(الفقرة الأولى من المادة حیث تنصّ -1

:محاكم الإداریة كذلك بالفصل في ال تختصّ '':على أنّه،2008أفریل 23، بتاریخ )21(المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

  : ادرة عن للقرارات الصّ ة  دعاوي فحص المشروعیّ و  ةفسیریّ عاوي التّ الدّ و  دعاوي إلغاء القرارات الإداریة-1

.ولة على مستوى الولایةالمصالح غیر الممركزة للدّ و  الولایة-

.المصالح الإداریة الأخرى للبلدیةو  البلدیة-

.''بغة الإداریةة ذات الصّ ة المحلیّ سات العمومیّ المؤسّ -
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ة أو من احیة الهیكلیّ سواء من النّ وذلك  ،ات عن تلك التي یمارسها القاضي العاديالخصوصیّ 

.فیهاتركیز على سلطات القاضي الإداريناحیة الّ 

ي نظام تبنّ  دت فيتجسّ  ةهامّ تشریعیةً سیاسةً الجزائرياحیة الهیكلیة، اتّبع المشرّعفمن النّ 

ة للقانون العام في المادة الإداریة ، فجعل المحاكم الإداریة جهات قضائیّ 1ةة القضائیّ زدواجیّ الا

، في 2بالفصل في كلّ منازعة یكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العامتختصّ 

.3ةالإداریّ ة لأعمال الجهات القضائیّ مقوّمةٍ حین أسّس مجلس الدّولة كهیئةٍ 

بموجب قانون الجزائري المشرّع فقد استحدث،تفعیل سلطات القاضي الإداريا من ناحیة أمّ 

حكام الأالمتعنّتة عن تنفیذ الإجراءات المدنیة والإداریة سلطتین هامتین لمواجهة الإدارة 

ى فیما تتجلّ ،وامر لهاالأل الأولى في سلطة توجیه تتمثّ ،ضدّهاادرة الصّ ة قضائیّ القرارات الو 

ة الموظّف الممتنع ومسؤولیّ تهامع إقرار مسؤولیّ 4هدیدیة علیهافرض الغرامة التّ سلطة انیة فيالثّ 

.5نفیذعن التّ 

، وهو ة دون سابق إنذارٍ زدواجیّ القضاء وتبنى نظام الاس الجزائري أحدث القطیعة مع نظام وحدة یرى بعض الباحثین أنّ المؤسّ -1

:أنظروضوعالمهذا فصیل حول للمزید من التّ . ةزدواجیّ لفكرة الا معارضٍ و  ین بین مساندٍ المختصّ طرف قاش من ما فتح باب النّ 

-BENACEUR (Y), "Le cinquantenaire de la justice administrative Algérienne: 1962-2012 " in cinquante
ans après, la part du droit, ouvrage collectif sous la direction de LAGGOUNE (W), Tome 2, Ajed, Alger,
2013, p 547.

،)37(تعلّق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد ، الم1998ماي  30خ في المؤرّ ، 02-98قانون رقم المن )01(المادة :راجع-2

.1998جوان 01بتاریخ 
، 1996نوفمبر  28خ في مؤرّ الة، عبیّ ة الشّ یمقراطیّ ة الدّ ة الجزائریّ من دستور الجمهوریّ )171(انیة من المادة الفقرة الثّ :نظرا-3

ستور، ج ر عدد تعدیل الدّ ، یتعلّق بإصدار نصّ 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96ادر بموجب مرسوم رئاسي رقم صّ ال

، ج ر عدد 2002أفریل  10خ في مؤرّ ال، 03-02متمّم بموجب قانون رقم المعدّل و ال، 1996دیسمبر 08، بتاریخ )76(

16بتاریخ ،)63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال، 19-08قانون رقم ال، والمعدّل ب2002أفریل 14بتاریخ ،)25(

،)14(ستوري، ج ر عدد عدیل الدّ یتضمّن التّ 2016مارس  06خ في مؤرّ ال، 01-16قم قانون ر ال، والمعدّل ب2008نوفمبر 

.2016مارس 07بتاریخ 
ن قانون الإجراءات المدنیةتضمّ ی،2008فیفري  28خ في مؤرّ ، 09-08رقم  ع الجزائري بموجب قانونالمشرّ خصّ -4

) 986(إلى  )978(ادس من المواد حدید الباب السّ وبالتّ ،''ةة الإداریّ القضائیّ الجهات حكام أتنفیذ ''كاملا بعنوان ا بابً والإداریة

  .هاادرة ضدّ ة الصّ القرارات القضائیّ و منه، وهي وسائل تجبر الإدارة على تنفیذ الأحكام 
ولة أجهزة الدّ على كلّ '':التي جاء فیها2016سنة ل يستور عدیل الدّ تّ المن )163(المادة ما نجد مصدره في نصّ  هوو  -5

من یعرقل یعاقب القانون كلّ .بتنفیذ أحكام القضاء،روف، وفي جمیع الظّ مكانٍ ، وفي كلّ وقتٍ ن تقوم، في كلّ أة المختصّ 

.''تنفیذ حكم قضائي
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 ذلكإنّ ، في مع الإدارةات والملاذ الآمن للمتقاضصن الحریّ حِ  الإداري اضيالق اعتبارو 

   .ةقدیریّ التّ سلطتهاتّخذة بناءً على المتلك بما فیها أعمال الإدارة نبواجكلّ رقابة یفرض علیه 

شاملةٍ ةٍ قضائیّ لرقابةٍ الحاجة أمسّ  فيالتي هي  ةأدیبیّ القرارات التّ بأساسًاالأمریتعلّق 

حمایةالتي تعمل على ة رقابة المشروعیّ تأتي في مقدّمتها ، مارس على كلّ جوانبهاتُ فعّالةٍ و 

ظام النّ على غرات التي طغت لثّ ا دّ سو ، من ناحیةٍ وسیادة حكم القانون ةمبدأ المشروعیّ وصون 

ة قدیریّ سلطة الإدارة التّ حصرإلى التي تهدف رقابة الملاءمة لتلیها ،أخرىمن ناحیةٍ أدیبي التّ 

ل تحوّ د حقوقهم وضماناتهم، لتیهدّ قد ا ممّ فین ة للموظّ أدیبیّ المنظومة التّ  على ستحوذتاالتي 

.وتدمیرٍ انتقامٍ  أداة إلىللمرفق العام ف خدمةً الموظّ إصلاحٍ أداة من منظومةال بذلك هذه

قابة التي یمارسها القاضي الإداري على ة بین نطاق الرّ توجد علاقة عكسیّ ،على هذا الأساس

بحیث أدیبي،ظام التّ ة وسیادة حكم القانون في النّ درجة المساس بمبدأ المشروعیّ و  ةأدیبیّ القرارات التّ 

ب على تّ تر یقد و كلّما اتّسعت هذه الرّقابة تضیق بالمقابل درجة المساس بمبدأ المشروعیة التأّدیبیّة، 

ة أكثر أدیبیّ ة على القرارات التّ قابة القضائیّ رتقاء بمستوى الرّ وهي أنّ الاةً منطقیّ هذه الحقیقة نتیجةً 

.الموظّف العامة وصون حقوق ضمان مبدأ المشروعیّ لة بل فاعلیّ السُّ 

تّبعها القضاء الإداري اوء على الإستراتجیة التي تهدف هذه الدّراسة إلى تسلیط الضّ لذلك 

وذلك على  ،فین العمومیینیة تجاه الموظّ أدیبّ لمواجهة تعسّف الإدارة في استعمال سلطتها الـتّ 

والقرارات  ةً الإدارة عامّ ة على أعمال التي تنظّم الرّقابة القضائیّ ة صوص القانونیّ ضوء النّ 

.ة التي  صدرت بشأنهاادات القضائیّ جتهالابستعانةمع الاخاصةً ة أدیبیّ التّ 

لمفهوم دولة القانون وتفعیلاً أدیبي قرینةً ة على القرار التّ قابة القضائیّ منّا بأنّ الرّ إیمانًا

  :عن ساؤلالتّ عاب الموضوع یفرض البحث و یحسن استاشد، فإنّ لمقتضیات الحكم الرّ 

بات أدیبي لمتطلّ القرار التّ ملاءمة  و ةمشروعیّ على  ير ادلإا يضاقلا ةباقر ستجابة امدى 

 قفر ملا ریسل انً امضة الإدارة في تأدیب الموظّف العام مبدأ فاعلیّ عب بین الصّ وازن تحقیق التّ 

  ؟ ة التي تصطدم بهاأدیبیّ حقوقه التّ تكریس ضمان ومبدأ  واطراد ماظتناب ماعلا
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من خلال وذلك  ،المنهج التّحلیليعتمادارتأینا ابغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة 

 ااستنادً وذلك أدیبي، للرّقابة التي یمارسها القاضي الإداري على القرار التّ إجراء دراسة تحلیلیة  

- 03رقم  ةللوظیفة العمومیّ المعمول به في القانون الأساسي أدیبي للنّظام التّ تفصیلیةٍ لدراسةٍ 

ة جتهادات القضائیّ الا أهمّ فضلاً عن،09-08رقم  ةالإداریّ و ة قانون الإجراءات المدنیّ ، و 06

لتحدید مدى تمكّن أو إخفاق القاضي  ابط بینهمالرّ المتوصّل إلیها في هذا الإطار مع محاولة 

لمنحرفین عن مقتضى الإداري في تحقیق التّوازن الصّعب بین حقّ الإدارة في تـأدیب موظّفیها ا

منصفةً ةً تأدیبیّ تُضمن له مساءلةً الذي یجب أن وبین حقّ الموظّف ،تهالفاعلیّ الواجب تحقیقًا

.وعادلةً 

ة على أعمال اریخي، باعتبار موضوع  الرّقابة القضائیّ ع الرّجوع عند اللّزوم إلى المنهج التّ م

حولات الكبیرة التي التّ مراحل متعدّدة، هذا إلى جانب ببل مرّ ،واحدةً الإدارة لم یظهر طفرةً 

جوع إلى هذا ة المتعاقبة، فكان من اللّزوم الرّ قوانین الوظیفة العمومیّ عبر  يأدیبظام التّ نّ عرفها ال

  .امن عدمهماورصد مدى نجاعته،ما عن سابقیهماالمنهج لاستقصاء التطوّر الحاصل فیه

الجزائري فیها سلطات القاضي الإداري أو ضَعُفت ات التي برزت المحطّ للوقوف عند أهمّ 

إلقاء محاولین المنهج المقارن، لآخرٍ من حینٍ عتمدنااالمشروعة، ة غیر أدیبیّ القرارات التّ تجاه 

ة المقارنة لاسیّما مجلس ة الإداریّ ادرة عن الجهات القضائیّ وء على بعض القرارات الصّ الضّ 

ولقناعتنا بأنّ الإلمام بها قد یُساعدنا ،الإداريالقانون ات أنشأ معظم نظریّ الذي الدّولة الفرنسي 

.الموضوع وحصرهعلى فهم 

ور الحقیقي للقاضي الإداريالدّ عند الوقوف أیضًا ة الإشكالیّ  لىلإجابة عكما تستدعي ا

ة الوظیفة العمومیّ سه قانون إلى ما كرّ استنادًاوذلك ، أدیبيفي دعوى إلغاء القرار التّ الجزائري 

ة الواردة في لبیّ لسّ اة و وقصد تمحیص الجوانب الإیجابیّ ،وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 في الثّغرات والنّقائص التي تكتنف هذین القانونینالكشف عن بعض أیضًاقتضى الأمر ارقابته 

.للموظّف العام ةوالقضائیّ  ةقانونیّ مانات التحقیق الضّ  إطار

التي یمارس بها الوسائلتلك،ةأدیبیّ في المنازعة التّ لدور القاضي الإداريمظهرٍ أهمّ لعلّ 

ة التي وسائل المشروعیّ وهي . بهاالعملآلیات ا، وكذأدیبية القرار التّ على مشروعیّ رقابته
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أخرى،في دولٍ ةٍ قضائیّ واجتهاداتٍ ةٍ یفقه بآراءٍ ول و بعض الدّ في  ةٍ نیّ قانو مت بنصوصٍ تدعّ 

.)الباب الأوّل( ةالموضوعیّ ة و ن الوسائل الإجرائیّ موالتي تشمل كلّ 

ف ة وضمان حمایة حقوق الموظّ مقتضیات تجسید مبدأ المشروعیّ البحث عنوفي ظلّ 

 اباعتباره نظامً ،أدیبيظام التّ في النّ ع بها الإدارةة التي تتمتّ قدیریّ لطة التّ أثیرت مشكلة السّ العام 

�ĎƔŗŕƂŷتغلیب مضطرّةً إلى تكونسا عترف لها قانونً لطة المُ فالإدارة بهذه السّ . هو إداري اأكثر ممّ  ا

ي الأمر الذّ ،الأسبابو روف ة للمرفق الذي تشرف علیة مهما كانت الظّ المصلحة العامّ 

.فینرة لصالح الموظّ ة المقرّ أدیبیّ مانات التّ ا بالعدید من الضّ سیعصف حتمً 

ملاءمة القرار القاضي الإداري إلى رقابة متداد اة أهمیّ واضحٍ بشكلٍ و تبرز من هنا و 

ووزنها بمیزان  ودهالطة بهدف إیقافها عند حدالسّ هذه ا على أساسً أدیبي، والتي تنصبّ التّ 

.)انيالباب الثّ (الملاءمة



ȃȐȇȓҡǪ�Ǭ ˅̀ Ǫ̤
�ː Ȑ̾̉ ȇނ ࠄ̪� ̊ �ː Ȑʿ̾˅́ ̝̤Ǫ�ː ˈ˅ Ȑ˲̤̜Ǫ

ܰ ǳ̻ȓ̂Ȑ̞̤Ǫ�ǵǪ˲̝̤Ǫ
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تقوم الدّولة الحدیثة على مبدأ المشروعیّة، الذي یقصد به سیادة حكم القانون واحترام قواعده 

وسلطة التنّفیذ بفرعیها ،كافة السّلطات العامّة بما فیها سلطة التّشریع، وسلطة القضاءقبل من 

.الحكومي والإداري

هو  هالقانون، حتى قیل أنّ احترامأهمّ المبادئ التي تقوم علیها دولة فمبدأ المشروعیّة من 

ة، وهو مبدأ ترسّخ في ضمیر الإنسان والدّولة البولیسیّ یّةولة القانوندّ الالحدّ الفاصل بین 

والجماعة، وأجمع علیه كلّ من الفقه والقضاء، فیجب على الدّولة بمختلف هیئاتها أن تقدّم 

  .كزهمامر و  اتهمقِبَل الأفراد مهما كانت صف هالعبرة في احترام

لابد فلاث على حقوق وحریّات الأفراد، ثّ السّلطة التنّفیذیة أخطر سلطات الدّولة الوكون     

الإدارة التّابعة لها لمبدأ المشروعیّة وسیادة حكم ي تتّخذها التّ عمالالأإخضاع على المشرّع 

.القانون

لضمان وحده لا یكفي قد ومتنوّعة المصدر مختلفة قوانین جسید هذا المبدأ بغیر أنّ ت

ة على كافة یتمثّل في الرّقابة القضائیّ مُكمّلٍ إخضاع الإدارة إلى مبدأ آخرٍ بل یجب احترامه، 

غبّة ات الأفراد من م، وذلك من أجل ضمان حمایة حقوق وحریّ قانونیّة كانت أو مادیّةأعمالها

ة الإداریة والرّقابة لمشروعیّ الإدارة لأعمال كتمل المبدأ القائل بضرورة خضوع تعسّفها، ولكي ی

  .ةالقضائیّ 

ة بمختلف أنواعها هي أخطر وسائل الإدارة التي یمكن أن تمسّ أدیبیّ أنّ القرارات التّ اعتبارًا

 ةقوامها لا یستقیم إلاّ باحترام مبدأ المشروعیّ للموظّف العام، فإنّ الإداریةو ة بالحقوق المالیّ 

.)الفصل الأوّل(فرض سیادة حكم القانون علیها و 

ة هذه القرارات، بما یضمن برقابة مشروعیّ أصالةً مختصّ القاضي الإداري هو الأنّ بحكمو 

ة ة الإدارة في أداء دورها في تسییر المرافق العامّ هایة تحقیق التّوازن بین منطق فاعلیّ في النّ 

كان لزامًاالخاضع لها،ة للموظّفأدیبیّ ومنطق ضمان عدم المساس بالحقوق التّ ،وإطرادٍ بانتظامٍ 

مانات التي تمكّنه من أداء مهمّته على لطات والضّ مجموعة من السّ منحهیأن على المشرّع 

مانات التي تكفل وكذا ضُعف الضّ ،لطات، لكن على قلّة وعدم فعّالیة هذه السّ أكمل وجهٍ 

ة أدیبیّ ة القرارات التّ تبقى رقابته على مشروعیّ لطة التي ینتمي إلیها استقلالیته واستقلالیة السّ 

.)الفصل الثاّني(النّطاقو  الفعالیّةمحدودة 

التأديبيعلى مشروعية القرارالفضائيةالرقابةالأولالباب
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لالفصل الأوّ 

  يأدیبقرار التّ الة مشروعیّ على القضائیّة قابة رّ الإطار القانوني لل

المتلاحقة بین الإدارة التطوّراتتي تواجه بها الدّولة أهمّ الأدوات الّ أدیبيظام التّ نّ لیعتبر ا

جاحه ن ایتها إلى نهایتها، لذة من بداأدیبیّ ابط للمساءلة التّ فالقانون یعدّ الإطار الضّ ،فیهاوموظّ 

المرافقالتّوفیق بین منطق فاعلیّة الإدارة في ضمان سیر باتبمدى استجابته لمتطلّ مرهون 

ما أنّ من أقدس مهام القانون ، كة للموظّفأدیبیّ ومنطق ضمان الحقوق التّ واطرادٍ بانتظامٍ  ةالعامّ 

.)المبحث الأوّل(ة في احترامه لطة المكلّفة بتنفیذه إرادة حقیقیّ لسّ دى ال نَ أن یُكَوِّ 

جمیع باحترامرتبطًامولة ة للدّ المحافظة على المرافق العامّ في فإذا كان واجب الإدارة 

حفظ، وأيّ إخلالٍ صان وتُ یجب أن تُ  اف أیضًا حقوقً ة، فللموظّ واجباتهم الوظیفیّ لفین الموظّ 

ة، ة ومبدأ المشروعیّ وابط القانونیّ ه العلاقة من شأنه أن یفضي إلى الخروج عن الضّ مقوّمات هذب

.القاضي الإداري لضبط هذه العلاقةلخّ الأمر الذي یستدعي تد

ة لتأمین نظام تأدیبي ضمن مراحل تطوّر العلاقة الوظیفیّ جودروري و من الضّ لما كانو 

فعلاقة مبدأ المشروعیّة ،نّ وجوده یتّسم بطابع موضوعيفإ ،ةر المرافق العامّ دیمومة سیّ 

جاه القرار تُ الإداري ة سلطات القاضي واقعیّ مسألة رحت ما طُ  اة بدعوى الإلغاء كثیرً أدیبیّ التّ 

مجرّد تقریرٍ هي  ة أمأدیبي غیر المشروع، فهل تقوم بترجمة هذا الواقع في صورته الحقیقیّ التّ 

.)انيالثّ بحثالم(دون تنفیذها في الواقع العملي معیّنةٍ حقوقٍ ل

لالمبحث الأوّ 

  ة التأّدیبیّ ة ة لمبدأ المشروعیّ النّصوص القانونیّ استجابةمدى 

ة صوص القانونیّ الإلمام بكلّ النّ -وإن كان شاملاً -القاضي الإداري سعف تكوین یُ  قد لا

، ومرتكزاتٍ ، فهو یحتاج إلى معالم یبني علیها رقابته حتى تكون لها ثوابتٍ ةللمنظومة التّأدیبیّ 

تحدیدها هي من أدیب فإنّ ة الـتّ ستند إلیها مشروعیّ تالمصادر التي كانت تلك المعالم هي لما و 

عدم والتي قد تنتهي إلى ، مختلفة ةنصوص قانونیّ بعثرها بین تلّ في ظِ یة بمكان، خاصةً الأهمّ 

.ناقض في تطبیقهاأو التّ الوضوح



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل     الفصل الأو-الباب الأول

14

لایزال یعاني من القصور من كون هذا الأخیرأدیبي ظام التّ ة تحدید مصادر النّ أهمیّ تكمن

التي یحویها ة أدیبیّ مانات التّ أنّ الضّ ة الأخرى، كما الأنظمة العقابیّ بمقارنةً املقنین الشّ وعدم التّ 

مثلاً  ةیّ شریعمانات التّ بل تختلف قیمتها باختلاف مصدرها، فالضّ ،واحدةٍ لیست كلّها على درجةٍ 

ب على مخالفتها ءات یترتّ مانات والإجراالضّ هذه إنّ معظم مّ اللاّئحة، ثُ الضّمانات أكید تفوق بالتّ 

أمر طبیعي  ذاوه ،أدیبي باختلاف مصدرهة النّظام التّ وبالتاّلي تختلف النّظرة إلى مشروعیّ البطلان، 

المطلب ( ظامتیه هذا النّ یجمع في دفّ متكاملٍ يٍّ تشریعنصٍّ وتنوّعها وعدم وجود ل تعدّدها في ظِ 

كفایة هذه یساهم في وضوح مدىأدیبيظام التّ أصل ومصدر النّ  إلىجوع الرّ كما أنّ ،)الأوّل

.)المطلب الثاّني(مستقبلاً سدّها أملاً بوثغراتها  هاقائصاكتشاف نل یسهّ ا ممّ ،المصادر من عدمها

لالمطلب الأوّ 

التأّدیبية النّظاممصادر مشروعیّ 

تبعًا ، یهاموظّفبالإدارة علاقة بها الدّولة ضبط التي توسائلالمن أهمّ نظیم القانوني یعدّ التّ 

، فالقانون ةٍ وتنظیمیّ ةٍ عملیّ ة في الدّولة وما تشهده من تطوّراتٍ لتطوّر وتنوّع أنماط الوظیفة العمومیّ 

وفیق بین بمدى استجابته لمتطلّبات التّ مرهون نجاح أيّ تنظیم قانوني فیها ف ،ها الضّابطإطار یعدّ 

حقوق الموظّفین العمومیین الذین یعملون ضمانمنطق و الإدارة في تسییر مرافقها ة منطق فاعلیّ 

العلاقة  عترضتالتي قدجمیع المشاكلمواجهة ، كما أنّ من أقدس مهام القانون في إطارها

، ةأدیبیّ البحث عن مصدر القاعدة التّ من ومن هذا المنطلق لابدّ . ةأدیبیّ التّ ة بما فیهاالوظیفیّ 

ة التي أتاح لها شریعیّ لطة التّ أدیبي هي السّ ظام التّ فصانع النّ ستسقي منه مضمونها، والوعاء الذي ت

من حیث لزم أن یكون تشریعًاستستور سلطة إصدار القوانین، أمّا الوعاء المحتوى له فلا یالدّ 

متعدّدةة إجرائیّ  ة أویة سواء كانت موضوعیّ أدیبّ التعرّف على القاعدة التّ الشّكل، بل مصادر

).انيالفرع الثّ (غیر مكتوبةً  وأ ،)الفرع الأوّل(مكتوبةً فقد تكون ، 1ومتنوّعة

تعاني من تزال لاممارسته إجراءات لأنّ ة، تأدیبي موضوع بالغ الأهمیّ ظام الّ تحدید المصادر التي ینبثق منها النّ أنّ لاشكّ -1

، وما یزید منها  مكتوبةالمكتوبة وغیر الة قانونیّ المختلف المصادر بین  هاث عنالبحتطلّبا ی، ممّ كاملقنین الالقصور وعدم التّ 

.همیّةً كون قواعده لیست كلّها على درجةٍ واحدةٍ، بل تختلف قیمتها باختلاف المصدر الّذي یُموّلهاأ
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الفرع الأوّل

أدیبيللنّظام التّ نةدوّ ة المالمصادر القانونیّ 

استجابةً تمّ إرساءها ،عة المصادرة متنوّ قانونیّ منظومة إلى الجزائري أدیبي ظام التّ یستند النّ 

لهم الحلول ویضع عادل یضبط إیجاد نظام تأدیبي فین بهدف الموظّ طرف ة من للحاجة الملحّ 

صوص والنّ ،)ثانیًا( ةالدّولیّ فاقیاتوالاتّ ، )أولاً (الدّستورمصدره في یجد قد و  ،لحمایتهكفیلةٍ اتٍ یّ آل

.)ارابعً ( ةنظیمیّ والتّ ،)ثالثاً( ةشریعیّ التّ 

:الدّستور-لاً أوّ 

ة فحسب، ة والفرعیّ العادیّ على القوانین ة اهتمام المشرّع الجزائري بالوظیفة العمومیّ  ریقتصلم 

ل إلیه الفكر الإنساني في مجال ل أرقى ما توصّ مثّ ساتیر التي تُ إلى الدّ بها ى اهتمامه بل تعدّ 

إحدى بنود ت علیها الحمایة التي نصّ لیل على ذلك الدّ ، و 1الدّولةبة تنظیم شؤونه وحقوقه الأساسیّ 

ستور فوق الجمیع، وهو القانون إنّ الدّ ''حیث جاء فیه1996ستور الجزائري لسنة باجة الدّ ید

عب، ة اختیار الشّ ة، ویحمي مبدأ حریّ ة والجماعیّ ات الفردیّ الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریّ 

الدّفاع المكفول ، ومن قبیلها أیضًا ضمان حقّ 2''...لطاتة على ممارسة السّ ویضفي المشروعیّ 

، كما أشارت ''في الدّفاع معترف بهالحقّ ''أنّ بنصّت التيمنه)169(المادة الفقرة الأولى من ب

إلى مبدأ المساواة بین المواطنین في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة وفق منه)63(المادة 

.3روط التي یحدّدها القانون دون سواهاالشّ 

ستوري الدّ عدیل أنّ التّ إلى نشیر ،أكثرةٍ دستوریّ إلى حمایةٍ أكیدةٍ الموظّف بحاجةٍ بحكم أنّ 

موظّفٍ كلّ تعدّ بالمرحلة التي تفاءل بها التي و  ،2016به المشرّع الجزائري سنة لع اطّ الذي 

مانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، سعد نواف العنزي، الضّ -1

.51، ص2005جامعة القاهرة، 
.إلیه، سابق الإشارة متمّمالوالمعدّل، 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیة، المؤرّخ في -2
من دستور الجمهوریّة الجزائریّة )16(وذلك بموجب المادة ،ة المتعاقبةتأكّدت هذه الحمایة في الدّساتیر الجزائریّ وقد سبق أن -3

من دستور )37(بالمادة مّ ثُ .1963سبتمبر 10، بتاریخ )64(، ج ر عدد 1963سبتمبر 10الدیمقراطیّة الشّعبیّة، المؤرّخ في 

، )94(عدد ، ج ر 1976نوفمبر 22المؤرّخ في ،97-76الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب الأمر رقم 

المرسوم من دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب )48(المادة أخیرًا بو  ،1976نوفمبر 24بتاریخ 

.1989مارس 01، بتاریخ )09(، ج ر عدد 1989فیفري 28، المؤرّخ في 18-89الرّئاسي رقم 
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علاقته التي یطمح إلیها في إطار زمةاللاّ  ةلتحقیق الإصلاحات والحمایة القانونیّ جزائريٍّ 

له  اعقابیً  اباعتباره نظامً  يأدیبظام التّ للنّ مادةٍ إلى أیّةٍ لم یشره كما أنّ ،لم یأت بجدیدٍ  ةالوظیفیّ 

أكید على مبدأ المساواة في بإعادة التّ لعام والمرفق الذي یشغله، مكتفیًاعلى الموظّف االبالغ أثره 

.2دون أن یضمن الإستمرار فیها1تقلّد الوظائف

من المشرّع الجزائري، فهي تعكس تجاه غیر محمودٍ ة ستوریّ ة الدّ أدیبیّ مانات التّ فقلّة الضّ 

مانات لحمایته من تعسّف ة وحاجة الموظّف إلى مثل هذه الضّ نظرته إلى عدم اهتمامه بأهمیّ 

أنّها تفتقد إلى طالما مفعولها لم تعطِ 3ئیلةمانات الضّ ة، كما أنّ استفادته من الضّ أدیبیّ لطة التّ السّ 

تفاصیلها ها تكتفي بإطارها العام تاركةً ي محتواها، وإن وجدت فإنّ تغطّ تفصیلیةٍ نصوصٍ 

.درجة من التّشریعاتها لمصادر أخرى أقلّ وجزئیّ 

ةٍ، لا تخدم سوى أشخاصٍ ذوي النّفوذ، لذا لابد من وسائلٍ فعّالةٍ تكفل احترامه یبدو هذا المبدأ في نظرنا مجرّد ضمانةٍ شكلیّ -1

ائر، إذ لا یكفي النّص في الدّستور على أن یكون الإلتحاق بالوظیفة مبنیًا على من أجل حمایة سُمعة الوظیفة العمومیّة في الجز 

.مبدأ تعادل الفرص، إنّما یجب أن تكرّس ضماناتٍ حقیقیةٍ تكفل تطبیقه من طرف الإدارات المشرفة على عملیة التّوظیف
الموظّف العام، وقد تجلى ذلك منذ صدور دستور عكس الدّستور الفرنسي الذي اعتنى منذ القرن الثاّمن عشر بموضوع حمایة -2

منه على مبدأ الحمایة الدّستوریّة للموظّفین العمومیّین، )24(، حیث نصّت المادة 1789السنة الثاّنیة لقیام الجمهوریة الفرنسیّة عام 

حاكم الموظّفین تطبیقًا للمبدأ ي أو أن یُ وقد كانت هذه الحمایة مزدوجة، فالأولى أنّه لا یجوز للقضاء التدخّل في شؤون الجهاز الإدار 

ة، أمّا الحمایة الثاّنیة فتظهر في عدم مسؤولیة الموظّف ة والتنّفیذیّ ضرورة الفصل بین السّلطتین القضائیّ ه الثوار الفرنسیین وهو الذي أقرّ 

سبتمبر 19حو إلى غایة صدور مرسوم عن أعماله استنادًا لمبدأ عدم مسؤولیّة السّلطة العامّة، وقد استمرّ الوضع على هذا النّ 

:ف العام الفرنسي أنظرحول الحمایة الدّستوریّة للموظّ .الذي أقرّ مسؤولیة الموظّف العام1870

-AUBIN Emmanuel, Le droit de la fonction publique, 6éme édition, Gualino, Paris, 2015, p 5 et s. PEISER

Gustave, Droit de la fonction publique, 21éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p 5 et s.
المبادئ ''بعنوان 1996تحقیقًا لمبدأ المشروعیّة نصّ المشرّع الجزائري على مقوّماتٍ أساسیةٍ أخرى أفردها في دستور -3

:، نذكر منها''العامّة التي تحكم المجتمع الجزائري

وهو المبدأ الأكثر تطبیقًا في النّظام التّأدیبي بالأخصّ بین :)ةة والقضائیّ نفیذیّ ة، التّ شریعیّ التّ (لاثة لطات الثّ مبدأ الفصل بین السّ -

، فیما تختصّ الثاّنیة ین في حالة ارتكاب أخطاء تأدیبیّةالسّلطتیّن التّنفیذیّة والقضائیّة، حیث تُعهد للأولى سلطة تأدیب الموظّف

.عنهاالتأّدیبیّة المتّخذة برقابة مدى مشروعیّة القرارات

±��ŕƍ:مبدأ سیادة القانون- Ű̄ ƈ�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�řÌƔƊÃƊŕƂƅ§�̄ ŷ§ÃƂƅ§�À§±śţ¥�řƅÃÌ̄ƅ§�ƑƆŷ�̈ ÌŠÃśƔ�« Ɣţ��řÌƔŷÃ±Ůƈƅ§�£̄ŗƈ�Ŷƈ�ŕĎƔƊƂś�ƓƂśƆƔ�Å°ƅ§

تّنظیم، ولتظهر القرارات وألا تتصرّف إلاّ بمقتضاها، حیث یعلو الدّستور على كافة القوانین، لیلیه من حیث القوّة التّشریع، ثمّ ال

.الإداریة في أسفل الهرم
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   :ةالدّولیّ الاتّفاقیات-اثانیً 

ة علیه، حرصت الجزائر على ة وإضفاء الفعّالیّ أدیبي بالمنظومة القانونیّ ظام التّ لإثراء النّ 

دولیةٍ وإعلاناتٍ اتّفاقیاتٍ ولیة المبذولة في هذا المجال، فصادقت على عدّة مسایرة الجهود الدّ 

على  رقابتهفي ویستند علیها القاضي الإداري  همصدر أدیبيظام التّ النّ  ایمكن أن یستسقي منه

.أدیبيالقرار التّ ة مشروعیّ 

وجود عید الوطني التي أصبحت تستدعي انعكاساتها على الصّ  اولیّة أیضً فللمتغیّرات الدّ 

واضحٍ ، فمواجهة الفساد المالي والإداري الذي انتشر بشكلٍ دولةٍ منظومة مكافحة الفساد في كلّ 

ة ومنظومتها دولة حسب مفاهیمها الإداریّ داخلیًا محضًا تقدره كلّ لم یعد شأنً لم یسبق له مثیل

ر خطورة الفساد الإداري ویسعى لكبحه، ولم یعد یقدّ ولي ككلّ ة، بل بات المجتمع الدّ شریعیّ التّ 

أنّه ببعد إدراكه صوصًاالث خمظاهر الفساد المتنامیة في العالم الثّ ج إلى تفرّ م یالعالم المتقدّ 

الوظیفة عن  لیست بعیدةً فكلّها تلبساتٍ .سمعة الإدارةلحقوق الإنسان وتشویه ل اانتهاكً لشكّ ی

.خلل أكثر عمقًاها التي قد یمسّ ة العمومیّ 

طبیعة كیفیة أداء الموظّف لعمله و حتى إلىإدراكًا لاتّساع ظاهرة الفساد التي وصلت 

فاقیةاتّ إلى إبرام -الأمم المتّحدة-وليعلاقته بإدارته داخل الدّولة، توصّلت جهود المجتمع الدّ 

ترویج وتدعیم أنّها تستهدفعلى في مادتها الأولى نصّت ،دولیّة في مجال مكافحة الفساد

)8(مادتها أكفأ وأنجع، كما ألزمت بمقتضى امیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورةٍ دابیر الرّ التّ 

ة، وأن تحرص على وضع ة بین موظّفیها والإدار زاهة والأمانة والمسؤولیّ تعزیز النّ  الأطرافدول 

.1یاسات لمكافحة الفساد وإجرامهدابیر والسّ من التّ وتنفیذ عددًا

، 2003أكتوبر  31 في نیویوركحدة بة للأمم المتّ بل الجمعیة العامّ حدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قِ الأمم المتّ اقیةفاتّ -1

، بتاریخ )26(عدد  ، ج ر2004أفریل  19خ في مؤرّ ال، 128-04رئاسي رقم المرسوم البموجب بتحفظٍ الجزائر صادقت علیها 

وقد صادقت الجزائر على هذه الاتّفاقیة في ظلّ توافر القناعة التّامة بضرورة إجراء تعزیزٍ معّمقٍ بشأن .2004أفریل 25

القواعد التي تحكم مواجهة الفساد، كما كانت الغایة الأساسیّة من هذا الإنضمام هي تعزیز التّدابیر القانونیّة لمنع الفساد الإداري 

.ومكافحته
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، كافة أشكالهمنافذ الفساد الإداري ومكافحة كلّ على ضرورة سدّ ول من بعض الدّ إصرارًا

لمكافحة الأمریكیةدّول المشتركة بین الالاتفاقیةها ، أهمّ لمواجهتهةٍ إقلیمیّ أبرمت عدّة اتفاقیاتٍ 

.2بشأن الفسادالمجلس الأوروبيفاقیات ، واتّ 1الفساد

، 3الفساد ومكافحتهلمنعحاد الإفریقي فاقیة الإتّ اتّ فقد اعتمدت ،عید العربيأمّا على الصّ 

إلى جانب سیاستيف .4رهما الجزائصادقت علیاللّتانة لمكافحة الفساد العربیّ اقیةفالاتوكذا 

منع بة ة الخاصّ دابیر الوقائیّ التّ العدید من كرستا ،فاقیتینهاتین الاتّ  امبعتهالتي اتّ جریم والعقابالتّ 

 :ة فيبصفة عامّ  تلتمثّ  ةعمومیّ الوظیفة البصلةً الفساد والجرائم ذات 

جاءت فكرة اتّفاقیة الدّول الأمریكیة لمكافحة الفساد من قِبَلِ مجموعة من حكوماتٍ دول أمریكا اللاّتینیّة تقودها دولة فنزویلا -1

بكركاس بعد أقلّ من سنة من 1996مارس 29بدعم من الولایات المتّحدة الأمریكیة، وقد اعتمدتها منظّمة الدّول الأمریكیة في 

17دولة، ودخلت حیّز التّنفیذ في 22حها، وتعدّ أوّل اتّفاقیة متعدّدة الأطراف لمكافحة الفساد، وتمّ التّوقیع علیها من قبل اقترا

دولة، كما تسمح بانضمام دول غیر الأعضاء فیها، وقد تضمّنت العدید من القواعد 40، وتظم حالیًا 1997دیسمبر 

ها لازمة لمكافحة الفساد، حیث طالبت الدّول الأعضاء فیها تبنّي معاییر لسلوك موظّفیها الموضوعیّة والإجرائیّة التي رأت أنّ 

تضمن بها النّزاهة وحسن سلامة الأعمال المكلفین بها دون انحرافٍ أو فسادٍ مع النّص على إصلاح نظام التّوظیف، فضلاً 

عن جرائم الفساد، وفي الأخیر تشیر دیباجة الإتّفاقیة إلى أنّ عن ضرورة إیجاد نُظُمٍ إجرائیّةٍ فعّالةٍ تكفل الحمایة لمن یبلّغ

أشكال الفساد في الإدارة العمومیّة والوظیفة الحكومیّة هي الأساس الذّي انبنت علیه نصوص الإتّفاقیة في شأن المكافحة، كما 

لمزیدٍ من التّفصیل .عنه ومعاقبتهمألحّت على دول أطرافها على بذل جهدٍ لمنع الفساد الإداري والوظیفي وكشف المسؤولین 

بلال نهاد أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیّة ومكافحته في القانون الأردني، أطروحة لنیل درجة :أنظر

.203، ص2017دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
إثر تفاقم ظاهرة الفساد في الوسط الأوروبي لیشكّل خطرًا محدقًا یهدّد مبدأ الدّیمقراطیّة وسیادة القانون وحقوق الإنسان، قام -2

مجلس الوزراء الأوروبي بانتخاب لجنةٍ لاقتراح إجراءاتٍ وتوصیاتٍ ملائمة للحدّ من مخاطر هذه الظّاهرة، وقد اعتمد الإتّحاد 

:فقام بإصدار مجموعة من الصّكوك التي ترسي معاییر بشأن مكافحته منها،ل شامل لمكافحة الفسادالأوروبي برنامج عم

، اتفّاقیة المجلس الأوروبي للقانون الجنائي بشأن الفساد سنة 1995اتّفاقیة حمایة المصالح المالیّة للجماعات الأوروبیّة سنة 

:أنظرلمزید حول هذا الموضوع ل. 1999

-KARIMOV (L), Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption à travers l’expérience du
conseil de l’Europe, L.G.D.J, Paris, 2013, p130.

، صادقت علیها الجزائر بموجب 2003جویلیة 11اتّفاقیة الإتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في -3

راجع أیضًا نصّ .2006أفریل 16، بتاریخ )24(، ج ر عدد 2006أفریل 10، المؤرّخ في 137-06المرسوم الرّئاسي رقم 

union.org-http://www.Africa:مي للإتّحاد الإفریقيالرّسالإلكتروني الاتّفاقیة على الموقع 

، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 2010دیسمبر 21الاّتفاقیة العربیّة لمكافحة الفساد، المحرّرة بالقاهرة، بتاریخ -4

.2014دیسمبر 21، بتاریخ )54(عدد  ج ر ،2014سبتمبر 08، المؤرّخ في 249-14الرّئاسي رقم 
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مهام وظیفة  همثرواتهم قبل تولیعن ممتلكاتهم و تقدیم تصریحٍ بمطالبة الأشخاص المعنیین -

.1ة خدمتهمة تولیهم هذه الوظیفة وبعد انتهاء مدّ ة، وخلال مدّ عمومیّ 

ومراقبة تنفیذها، الموظّفین ات أخلاقیّ إعداد مدوّنة تقوم بمماثلٍ جهازٍ  ة أوتشكیل لجنة داخلیّ -

.2المتعلّقة بآداب المهنةوتدریبهم بشأن المسائلتهمكذا توعیّ و 

حقیق في للتّ ، وأخرىة ضدّ الموظّفین المخالفین لالتزاماتهم الوظّیفیةخاذ إجراءات وتدابیر تأدیبیّ اتّ -

.3ددلة بغیة زیادة فعّالیة المسؤولین في هذا الصّ الصّ القضایا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات 

  .ةعیین في الوظیفة العمومیّ إجراءات التّ في فافیة والعدالة ضمان الشّ -

عند لا تشكّل عقبةً لموظّفین العمومیین لبعض اتمنح قد  حصانةٍ  ةأخیرًا التأكّد من أنّ أیّ -

  .محقیق معهالتّ 

الفساد كبحل ةٍ هامّ وتدابیرٍ العربیتین من مجموعة أحكامٍ فاقیتین ه الاتّ نتضمّ ترغم ما لكن 

نات ة، ومنع تعارض المصالح، ووضع مدوّ فافیة الإداریّ الوظیفي من خلال اعتماد نظام الشّ 

عاب علیهمایُ ثمّة ما  ةلیم للوظائف الحكومیّ السّ حیح و ومعاییر سلوكیة من أجل الأداء الصّ 

عن  تي لا تلتزم بأحكامهما، فضلاً على الدّول الّ لفرض عقوباتٍ أیّة وسیلةٍ هما من بسبب خلوّ 

.إلى أخرىمن دولةٍ إلى اختلافهى ا أدّ ممّ  ادً موحّ  ا�ĎƔŗƔ̄ōś اي نظامً تبنّ عدم فرضهما 

بعض المبادئ  ااتهحمل في طیّ تي تال 4حقوق الإنسان والمواطن اتإعلانإلى جانب ،هذا

لكفاءتهم ودون أيّ وفقًاة ي الوظائف العامّ المواطنین في تولّ دأ مساواة مبك ،وظیفللتّ ة الأساسیّ 

قِبل من طبیق من التّ  اكان له حظً  الذي و  ،ت وكفاءاتٍ قدراٍ وى ما یتمتعون به من تمییز سِ 

.5عیینة قرارات التّ مناسبة رقابته على مشروعیّ بمجلس الدّولة الفرنسي

.من اتّفاقیة الإتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، سابق الإشارة إلیها)7(البند الأوّل من المادة -1
.من الإّتفاقیة نفسها)7(البند الثاّني من المادة -2
من الإتّفاقیة نفسها)7(البند الثاّلث من المادة -3

4- Voir: Art (6) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Aout 1789. Et Art (21) de la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : http://www.legifrance.gouv.fr
5- C.E, 23 Février 2000, L'Hermitte, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux
du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Dalloz,
Paris, 2000, p 101.
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:ةشریعیّ صوص التّ النّ -اثالثً 

عرف  ،تي لم تتجاوز الخمسین سنةً ة الّ ة الجزائریّ الفتیّة للوظیفة العمومیّ خلال المسیرة 

الواقع الوطني عن  بعیدًامن حیث محتواه القانوني، فبعد أن كان ملحوظًاأدیبي تطوّرًاالتّ  هاظامن

ترتكز علیهم واستحقاقٍ جدارةٍ  يهوض بموظّفین عمومیین ذو حركة التجدّد للنّ یواكب أصبح 

.الدّولة في تسییر شؤونها

عن تجارب جاءت كبدیلٍ ث تحوّلاتٍ أدیبي الجزائري ثلاظام التّ النّ شهد أثناء هذه المسیرة ف

تشریعیًا الجزائر غداتها فراغًاعرفت التي  ةالانتقالیّ بدایتها كانت بالمرحلة ، ماضي الإستعمار

، 1ةالفرنسیّ ة شریعیّ بالمنظومة التّ لتمدید العمل مؤقّتًا 157-62مر رقم الأأرغمها على إصدار 

المواطن الجزائري، ومؤهلات مستوى مع ناسبالذي لم یكن یت2ةقانون الوظیفة العمومیّ  ابما فیه

في إصدار عدّة مراسیم تتماشى  تلتمثّ كثر مرونةً الأدابیر تّ الإلى اتّخاذ بعض بالمشرّع ا أدّى ممّ 

قائص، النّ كلّ تطبیقها لم یغطلكن ، 3ة الفرنسيابع غیر المكیّف لنظام الوظیفة العمومیّ مع الطّ 

.4ة من تسییر مرافقهامتعاقدین لتمكین الدّولة الجزائریّ إلى الإستعانة بأعوانٍ دّىما أ

إلى  1962دیسمبر 31یتضمّن سریان القوانین السّاریة المفعول في ،1962دیسمبر 31، مؤرّخ في 157-62أمر رقم -1

)ملغى(.1963جانفي 11، بتاریخ )2(موعد لاحق، ج ر عدد 
من الضّمانات والإجراءات لم یلقَ النّظام التّأدیبي قبل الثّورة الفرنسیّة اهتمامًا تشریعیًا بالغًا، فأغلب نصوصه كانت خالیةً -2

، الذي یعتبر أوّل 1905أفریل 22التّأدیبیّة بسبب عدم تبلور حركة الإصلاح آنذاك، والذّي استمرّ إلى غایة صدور قانون 

تشریع فرنسي یتصدى لموضوع التّأدیب الوظیفي بشكلٍ مباشرٍ، لكن بدوره أیضًا لم یغط كلّ قواعده، لذلك صدر قانون الوظیفة 

لكنه  ، الذي أنشأ كلّ من اللّجان الإداریة المشتركة والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیّة،1946أكتوبر 19میّة بتاریخ العمو 

، والذي جاء بمعاییر التّوظیف لا تتلاءم ووضعیة 1959فیفري 04، المؤرّخ في 244-59عُوّض فیما بعد بالقانون رقم 

هلاتٍ ضروریةٍ لتوظیفهم، فضلاً عن أنّه لم یعالج النّظام التّأدیبي بشكلٍ واسعٍ ودقیقٍ، المواطنین الجزائریین لعدم توفرهم على مؤ 

، یتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین، الذي 1983جویلیة 13، المؤرّخ في 634-83لذا جاء في نهایة المطاف القانون رقم 

:أنظرأدیبي الفرنسيحول تطوّر النّظام التّ .نظّمه بوجهٍ أكمل وأوسع

-GOSTA Delphine, "L’influence du droit européen sur la procédure administrative Française", A.J.D.A,
N°5, 2002, p 394 . Lachaume Jean François, La fonction publique, 3éme édition, Dalloz, Paris, 2002, p 9.

، یتعلّق 1962جویلیة 06، المؤرّخ في 01-62المرسوم رقم :تمیّزت هذه المرحلة بصدور نصّین قانونیین أساسیین هما-3

، یحدّد الإجراءات الكفیلة 1962جویلیة 19، المؤرّخ في 503-62بإعادة إدماج الموظفین في مناصبهم، والمرسوم رقم 

مقدم سعید، الوظیفة العمومیّة بین التطوّر والتحوّل من منظور تسییر الموارد :أنظرلتفصیلٍ أكثر .للالتحاق بالوظیفة العمومیّة

.109، ص 2010البشریّة وأخلاقیّات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ظام تطوّر ن''مقدم سعید، :نقلاً عن.موظّف أجنبي)16.292(حوالي1964أفریل 01حیث تمّ تسجیل لغایة تاریخ -4

.7، ص2016، الجزائر، 44العدد ،1مجلّة تصدر عن المدرسة الوطنیّة للإدارة، المجلّد ،إدارة، ''الوظیفة العمومیّة في الجزائر
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، بدأت ةٍ هامّ ةٍ قانونیّ ع بمبادرةٍ المشرّ ، قام متینةة لكن مع سعي الجزائر إلى بناء هیاكل إداریّ 

، 1ة في الجزائرتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ الم133-66الأمر رقم بصدور 

إعادة الإعتبار إلى المواطن الجزائري الذي طالما حُرّم من تولیة كان أولى اهتماماتهقد و 

س الحمایة فكر حریر، في حرب التّ مشاركتهبسبب لشروطها المجحفة أو ة الوظائف العمومیّ 

كفیلةٍ وإجراءاتٍ شروطٍ ، فشرع في إطاره بوضع واستبدادٍ تعسّفٍ ة للموظّف العام من كلّ القانونیّ 

ة لم تكن ، لكن هذه المهمّ 2بهنظام تأدیبي خاصّ وضعكما قام ب،ةبالوظیفة العمومیّ للالتحاق

ةٍ بیروقراطیّ و  مسلطةٍ آنذاك كانت تشتكي من ذوي نفوسٍ ة ائریّ على المشرّع، فالإدارة الجز سهلةً 

ن المتضمّ 12-78قانون رقم الإلى أن جاء یتماشى مع الواقع، لذا عمل على تكییفه بمامعرقلةٍ 

ة بین قطاع الوظیفة العمومیّ غلعالم الشّ وحّد الذي )S.G.T(القانون الأساسي العام للعامل

من العامل أدیبي الذي یخضع إلیه كلّ ظام التّ النّ معه تیجة وحّد وبالنّ ،3ونشاطات قطاع العمل

.4ف العاموالموظّ 

ةٍ تنظیمیّ على علاقةٍ  سؤسّ ذي یُ لّ ة اعدم الإنسجام الواضح بین نظام الوظیفة العمومیّ لكن 

أدّى إلى استحالة تطبیقهةٍ تعاقدیّ بنى على علاقةٍ نظام علاقة العمل الذي یُ بین و  ،ةٍ قانونیّ 

تضمّن الم59-85مرسوم رقم الإلى صدور  تظامین أدّ ة عدم الإنسجام بین طبیعة النّ فحتمیّ 

لم یخرج مضمونه غیر أنّ ، 5ةسات والإدارات العمومیّ موذجي لعمال المؤسّ القانون الأساسي النّ 

ز لم یمیّ من جهةٍ ف .كرسالف الذّ 12-78المبادئ المنصوص علیها في القانون رقم إطار عن 

، )46(یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، ج ر عدد ،1966جوان 02، مؤرّخ في 133-66أمر رقم -1

)ملغى(.1966جوان 08بتاریخ 
، عالج فیه بعض الأخطاء التأّدیبیّة، كما صنّف العقوبات التأّدیبیّة إلى ''النّظام التّأدیبي''حیث خصّ له بابًا كاملاً بعنوان -2

فكلّها تعكس جهدًا حقیقیًا .ثلاث درجاتٍ متفاوتةٍ الجسامة، إضافةً إلى تأكیده على عدّة ضماناتٍ تأدیبیّةٍ للموظّف الخاضع للتأّدیب

.ملموسة من المشرّع الجزائري للتّصدي لموضوع یعتبر من أهمّ وأدقّ موضوعات الوظیفة العمومیّة على اختلاف أنواعهاورغبةً 
أوت  08، بتاریخ )32(، یتضمّن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد 1978أوت  05، مؤرّخ في 12-78قانون رقم -3

1978) )ملغى.
، یتضمّن القانون الأساسي العام للعامل على 1966جوان 02المؤرّخ في ،12-78نصّت المادة الأولى من القانون رقم -4

.''یحدّد حقوق العامل والواجبات التي یخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي ینتمي إلیه'':أنّه
مّن القانون الأساسي النّموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات ، یتض1985مارس 23، مؤرّخ في 59-85مرسوم رقم -5

)ملغى(.1985مارس 24، بتاریخ )13(العمومیّة، ج ر عدد 
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معظم شمل تكامه لع من نطاق تطبیق أحوسّ أخرىومن جهةٍ ،العاملو  فالموظّ صطلحيبین م

،ةوالجماعات المحلیّ ،ولةابعة للدّ المصالح التّ فیها بما ة الإدارات العمومیّ سات و المؤسّ 

.المجلس الأعلى للمحاسبةو  عبي الوطنمصالح المجلس الشّ و  ،ابع الإداريسات ذات الطّ المؤسّ و 

قانوني ع في تلك الفترة عن وضع نظام المشرّ عجز إلى قارب مردّه أنّ هذا التّ وفي اعتقادنا

.ة في هذا المجالبالقاعدة العامّ مكتفیًا،فئةٍ بكلّ خاصّ 

جاء ، لذا ودقیقٍ واسعٍ بشكلٍ  هعالجلم تأدیبيظام التّ إلى النّ ابقةالقوانین السّ لفت أنظار  رغم

اري ة السّ یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ  03-06رقم مر الأفي نهایة المطاف 

لیمنح ة أكثر من عشرین سنةمدّ دام  طویلٍ والذي لم یصدر إلاّ بعد مخاضٍ ،1االمفعول حالیً 

.2مع أهدافه وطبیعة الأشخاص الخاضعین لهفًا لائقًایّ أدیبي تكظام التّ لنّ ا

العامل والموظّف مصطلحي مییز بین المشرّع تحت تأثیر ضرورة التّ خصّ عملاً بذلك، 

باعتباره نظام ،لموظّف العامظام تأدیب انّ ة بخاصّ الحكام للأ ذاتهمن الأمر ابع الباب السّ  العام

من ویضمن قدرًا،ة في الجزائرمن شأنه أن یحفظ مكانة وكرامة الوظیفة العامّ عقابيو إداري 

.3والملتزم من جانب الموظّفنظیم الإداري الذي یسوده السلوك السّوي التّ 

القصور و قص النّ كلّ لم یر النّور إلاّ بعد عقدین من الزّمن لم یسدّ القانون هذا  رغم أنّ  لكن

، ولیس إلى بضع علیهرتكزیمستقلٍ إلى قانونٍ أدیبي الذي هو بحاجةٍ ظام التّ في النّ ینالحاصل

.لا تفي بالغرض المنشودحیث ناثرةٍ متموادٍ 

مع العلم أنّ هذا النّص صدر بموجب أمر عن السّلطة التنّفیذیّة الممثلّةً في رئیس الجمهوریة ولیس بمقتضى تشریعٍ صادرٍ عن -1

.السّلطة التّشریعیّة باعتبارها هیئة منتخبة، ممّا قد نعتبره تراجعًا لمبدأ المشروعیّة التأدیبیّة وانتقاصًا من أهمیّة فرض احترامه
أنّه یهدف إلى بناء 2006في بیان عرض الأسباب المرفق بمشروع القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة لسنة وقد جاء -2

إدارة حدیثة، آخذًا بعین الإعتبار الحقائق السّائدة في كلّ الإدارات العمومیّة، وكذا التحوّلات العمیقة التي عرفتها الدّولة في 

ادئ هامّة تكفل إعادة الإعتبار لفئة الموظّفین العمومیین كأداةٍ بشریّةٍ هامّةٍ فعّالةٍ في تسییر السّنوات الأخیرة، كما تضمّن مب

، إلخ...ولة كمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بین الموظّفین، مبدأ حیاد الإدارة وضمان العدالة التّأدیبیّةالمرافق العمومیّة للدّ 

.ة للحكومةمانة العامّ لأل لكترونينظر ذلك على الموقع الإا
والقوانین الأساسیّة الخاصّة 03-06بوضیاف عمار، الوظیفة العامّة في التّشریع الجزائري، دراسة في ظلّ الأمر رقم -3

.151مدعّمة باجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
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الإجراءات قانونمن لّ كأدیبي وجد ظام التّ قواعد النّ قص في نّ تغطیة الل محاولةٍ ،لذلك

طبیق في نطاق من حیث التّ مجالاً خصبًا2ةالجزائیّ قانون الإجراءات و  1المدنیة والإداریة

أمر طبیعي في ظلّ الهدف الذي یسعى إلیه النّظام  وهذا .ةأدیبیّ مانات التّ الإجراءات والضّ 

لا تمنع من مانات الضّ هذه طبیعة كما أنّ ، ف وإصلاحهألا وهو تقویم سلوك الموظّ أدیبيالتّ 

ة تصیب سلبیّ  اأثارً ب علیهیترتّ  اأو تأدیبیً  اأدیب، فالجزاء سواء كان جزائیً إعمالها في نطاق التّ 

.الموظّف

  :ةنظیمیّ صوص التّ النّ -ارابعً 

من مهمٍّ ة إلى عددٍ للوظیفة العمومیّ شریعيص التّ أحال النّ التّأدیبيوتفعیل النّظام لتطبیق 

علیمات التّ كذا و ، 4ةنفیذیّ والتّ 3ةالمراسیم الرئاسیّ كلّ من فوجدت ، ةئحیّ اللاّ و ة نظیمیّ صوص التّ النّ 

مجالاً خصبّاوالإصلاح الإداري ةة للوظیفة العمومیّ ة العامّ ادرة عن المدیریّ والمنشورات الصّ 

  .ةأدیبیّ لطات التّ بل السّ من قِ زمة لتنفیذهاللاّ فصیلات ات والتّ لإبراز الجزئیّ 

م على یتحتّ ،أدیبة التّ مشروعیّ ا من مصادر هامً صوص مصدرًاأصبحت هذه النّ تیجة بالنّ 

بتطبیقها وعدم الدّولة احترامها تحت رقابة القاضي الإداري الذي یلتزم ة في أدیبیّ لطات التّ السّ 

أو  ةً سواءً مخالفل منها لا یمكن التنصّ فة ملزمة نصوص قانونیّ فهي  ،في أحكامهاستبعادها

ة التي یستند أدیبیّ ة التّ مصادر المشروعیّ أهمّ بل هي ،5یسمح به القانونماحدود تعدیلاً إلاّ في 

.1یّةأدیبالتّ  اتقرار الة رقابة مشروعیّ في اضي الإداري والق ونعلیها الموظّف

بلیغ، فعلى سبیل المثال ثمّة قواعد إجرائیّة في الدّعوى التّأدیبیّة مستوحاة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كقواعد التّ -1

  .إلخ...والإخطار، والإثبات والطّعن 
ام التّأدیبي بعض ارتبط قانون الإجراءات الجزائیة بضمانات واحترام حقوق الإنسان، لذا لیس بالغریب أن یقتبس منه النّظ-2

الأساسیّة لتحقیق مساءلةٍ تأدیبیّةٍ عادلةٍ ومنصفةٍ، سواء ما تعلّق بالاستدلال أو التّحقیق أو المحاكمة، كسماع أقوال ماناتالضّ 

  .إلخ ...المتّهم، أو التّحقیق معه، أو  استحضار مدافع له
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة)91(من المادة ) 6(الفقرة : راجع-3
.التّعدیل نفسهمن)99(من المادة ) 4(و) 2(الفقرتین :راجع-4
، )49(، المتضمّن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 08، المؤرّخ في 156-66من الأمر رقم )459(تنصّ المادة -5

جوان 22، بتاریخ )37(، ج ر عدد 2016جوان 19، المؤرّخ في 02-16المتمّم بالقانون رقم ،1966جوان 11بتاریخ 

على  امٍ بالحبس لمدة ثلاثة أیّ دج ویجوز أن یعاقب أیضًا 6000إلى  3000من بغرامةٍ یعاقب'':على ما یلي2016

=تكن الجرائم الواردة بها معاقبًا ة إذا لمطة الإداریّ لمن طرف السّ سیم أو القرارات المتّخذة قانونًامن خالف المراالأكثر، كلّ 
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ن قواعد تضمّ لى یلأوّ لنّوع اا، هانوعین منمییز بینیتعیّن التّ ،صوصهذه النّ على كثرةٍ 

ظر إلى جهة النّ بغضّ ،ولةتطبّق على كافة الموظّفین العمومیین في الدّ ،ةً عامّ ةً تأدیبیّ ةً إجرائیّ 

علیها أدیب، كتلك التي نصّ ف الخاضع للتّ إلیه الموظّ الإدارة أو السلك الوظیفي الذي ینتمي

ة بعلاقات العمل ة الخاصّ شریعیّ تطبیق الأحكام التّ ق بكیفیةعلّ المت302-82مرسوم رقم ال

ختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها المحدّد لا10-84والمرسوم رقم ،2ةالفردیّ 

الموظّفین في عن لین تعیین ممثّ  اتیفیّ د لكالمحدّ 11-84المرسوم رقم كذا ، و 3وتنظیمها وعملها

، 5ةأدیبیّ ة بالإجراءات التّ علیمات الوزاریة الخاصّ بها التّ ، كما نلحق 4اللّجان المتساویة الأعضاء

.6عنجان المتساویة الأعضاء ولجان الطّ قة بتنظیم وتسییر اللّ وأخرى متعلّ 

غالبًاف ة،ة أو النّوعیّ ة الخاصّ أدیبیّ بالقواعد الإجرائیة التّ  ایصطلح علیه يتالّ اني و وع الثّ أمّا النّ 

مثل من الموظّفینمعیّنةً طائفةً باعتبارها تخصّ المختصّ من الوزیر أو تعلیمةٍ ما تصدر بقرارٍ 

یمكن في هذه الحالة للقاضي الجزائي وهو بصدد النّظر في جریمة مخالفة القرارات الإداریّة أن .''ةٍ خاصّ لیها بنصوصٍ ع =

مسألة أوّلیة، وهذا الحلّ ورد یفصل في مدى مشروعیتّها عندما یثار له الدّفع من طرف المتّهم وذلك دون حاجةٍ إلى اعتبارها 

حفاظًا على نجاعة الدّعوى العمومیّة خلافًا للوضعیّات الأخرى التي عادةّ ما تتطلّب الفصل أولاً في المسألة الأوّلیة المدفوع بها 

تطوّرها المنازعة الإداریة في الجزائر،"نویري عبد العزیز، :أنظر قطةهذه النّ بخصوص .أمام الجهة القضائیّة المختصّة

محیو أحمد، ترجمة فائز :وأیضًا.67، ص2006، الجزائر، 8، العدد مجلة مجلس الدولة، "وخصائصها، دراسة تطبیقیّة

.وما یلیها123، ص 2005أنجق وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، الطّبعة السّادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

-TSEVAS Démosthène, Le control de la légalité des actes administratifs individuels par le juge judiciaire,

Thèse pour le doctorat en droit pénal-Sciences criminelles, Université Panthéon-Assas Paris 2, Droit-

Economie-Sciences sociales, 1994, p198.
1-ŗ́ ÌƊƅ§�Áŷ�ƓŗƔ̄ōÌśƅ§�Àŗ́ ÌƊƅ§�² ÌƔƈƔ�ŕƈ�ÃƍÃ�ÆŰ ÃŰ Ɗ�ÁÌƈŲ śƔ�ƛ�Å°ƅ§��Ɠœ§² Šƅ§�À�ÆřƔƈƔ̧ Ɗś�ŕŕĎƔŸƔ±Ůś�ŕÆŰ Ɗ�Ƌ±ŕŗśŷŕŗ�ª ŕŗÃƂŸƅ§�ÁÃƊŕƂŗ�ŕÆƔſśƄƈ.
، یتعلّق بكیفیة تطبیق الأحكام التّشریعیّة الخاصّة بعلاقات العمل 1982سبتمبر 11، مؤرّخ في 302-82مرسوم رقم -2

.1982سبتمبر 14، بتاریخ )37(الفردیة، ج ر عدد 
صاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها ، یحدّد اخت1984جانفي 14، مؤرّخ في 10-84مرسوم رقم -3

.1984جانفي 17، بتاریخ )03(وعملها، ج ر عدد 
، )03(عدد یحدّد كیفیات تعیین اللّجان المتساویة الأعضاء، ج ر ،1984جانفي  14خ في ، مؤرّ 11-84مرسوم رقم -4

.1984جانفي 17بتاریخ 
متوفّرة على الموقع  .ةة بالإجراءات التّأدیبیّ خاصّ الاخلیة، ، صادرة عن وزارة الدّ 1969ماي 07خة في ، مؤرّ 07تعلیمة رقم -5

http://www.dgfp.gouv.dz:الإلكتروني

بتنظیم وسیر اللّجان ، تتعلّق لمدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة، صادرة عن ا1984جوان 26خة في ، مؤرّ 20تعلیمة رقم -6

http://www.dgfp.gouv.dz:الإلكترونيرة على الموقعمتوفّ .المتساویة الأعضاء ولجان الطّعن
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سوممر ال أو ،1علیمة الوزاریة المحدّدة لقواعد الخدمة والانضباط في سلك الحرس البلديالتّ 

.2ق علیهمأدیبي المطبّ ظام التّ كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین والنّ المحدّد لرئاسيال

الفرع الثاّني

أدیبيظام التّ للنّ نة دوّ ة غیر المالقانونیّ المصادر

د من بالعدیهُ دُّ مُ ، فهي تَ أدیبيظام التّ لنّ ل أساسیًامنبعًا ة غیر المدوّنة تعتبر المصادر القانونیّ 

تها ولقدر أهمیّ ، منصفةً و  عادلةً ةً یّ تأدیبمساءلةً للموظّف مانات والإجراءات التي قد تضمنالضّ 

أدیبي ظام التّ من النّ  اع لتصبح جزءً لقفها المشرّ حیث یت،حدیثاًسبیلها إلى التدوین قد وجدتف

،)أوّلاً (ة للقانونالمبادئ العامّ ل هذه القواعد في وتتمثّ ته، من مصادر مشروعیّ مصدرو 

.)ثانیًا(القضائي والاجتهاد

:ة للقانونالمبادئ العامّ -أولاً 

یمكن إغفال الإشارة إلى المبادئ  لاأدیبي ظام التّ ة النّ عن مصادر مشروعیّ حدیثعند ال

د في الأفكار تتجسّ فهي  .3ةأدیبیّ مانات التّ منها العدید من الضّ استوحت التي ة للقانونالعامّ 

القاضي كتشفها ی، 4ة التي ترسّخت في وجدان وضمیر الجماعةة والقیّم الإجتماعیّ الفلسفیّ 

زاع النّ لفضّ ول اللاّزمةیستنبط منها الحلالوضعیّة، لة شریعیّ صوص التّ غیاب النّ  فيالإداري 

.5ةمن مصادر المشروعیّ علیه فتصبح مصدرًاالمعروض

ة، تحدّد قواعد الخدمة ة والجماعات المحلیّ اخلیّ ، صادرة عن وزیر الدّ 1998أكتوبر 05خة في ، مؤرّ 004تعلیمة رقم -1

http://www.dgfp.gouv.dz:الإلكترونيرة على الموقعمتوفّ .قة على سلك الحرس البلديوالانضباط العام المطبّ 

یحدّد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم ،2007سبتمبر29، مؤرّخ في 308- 07ي رقم مرسوم رئاس-2

30، بتاریخ )61(عدد ظام التّأدیبي المطبّق علیهم، ج ر قة بتسییرهم وكذا النّ ر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّ والعناص

.2007سبتمبر 
CHAPUS''الأستاذوفي تعریفها یقول-3 René'':

'' Les principes généraux du doit constituent un ensemble de règles juridiques, tels que les principes

du respect du droit de la défense, de la recevabilité de recours pour excès de pouvoir contre toute

décision administrative ou de la non rétroactivité…''. CHAPUS René, L’administration et son juge,

P.U.F, Paris, 1999, p103.
جسور للنّشر بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیّة قضائیّة فقهیّة، دار-4

.25، ص2009والتّوزیع، الجزائر، 
ZOUIMIA''نفسه یقول الأستاذان وفي المعنى-5 Rachid''و''ROUAULT Marie Christine'':=
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ة بالمعنى الكامل، بل هي قضائیّ ة نظریّ ة للقانون ة المبادئ العامّ نظریّ تبقى رغم ذلك لكن 

یتها والوظائف التي تؤدّیها لا لأهماعتبارًاو ، 1ولة الفرنسي على الإطلاقات مجلس الدّ أقوى نظریّ 

أدیب، في نطاق التّ ، فهي على أشدّ وضوحٍ جدیدةٍ بمبادئٍ القضاء الإداري الحدیثتثريتزال 

ةٍ تأدیبیّ ضماناتٍ على توفیر تعمل أدیبي ظام التّ للنّ رسم القضاء الإداري فلسفة كاملة بواسطتهاف

الإستعانة حقّ علیه، ومن أمثلتها  ةأدیبیّ التّ العقوبة فرض قبل أو أثناء سواء  العام للموظّفأكثر 

دون  عن في القرارات والأحكام، مبدأ جواز الطّ 3، تمكین الموظّف من إعداد دفاعه2بمحامي

.6تهاوعدم رجعی5ةأدیبیّ ، مبدأ جواز سحب القرارات التّ 4قانوني یصرّح بذلكنصّ 

ممارسة ها بصدد علیالجزائري الإداريالقاضي اعتمد، 7لمبادئلهذه ا ملزمةالة القوّ على  اتأكیدً 

ارة بالأفراد ة الضّ ا لمبدأ عدم سریان القرارات الإداریّ فاستنادً أعمال الإدارة،ة مشروعیّ على رقابته 

="Ces principes s’appliquent en l’absence de la loi. Pourtant, le conseil d’Etat ne prétend pas créer
ces principes, il les découvre, les consacre, ce qui explique qu’il en dégage périodiquement de
nouveaux". ZOUIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Berti, Alger, 2009, p 49.
1-C.E, 26 Juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, "C’est une vertu d’un principe général
du droit dont le respect s’impose même en l’absence d’un texte exprès qu’une interaction ne peut
servir de base á deux mesures respectives". Voir : LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G),
DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 20éme édition,
Dalloz, Paris, 2015, p 541.
2-C.E, 20 Juin 1956, Sieur Négre, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,

1956, p 20.
3- C.E, 07 Mai 1975, Lejeune, Jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des conflits, Tables
décennales 1975-1984, Tome 2, Sirey, Paris, 1987, p1202.
4- C.E, 19 Octobre 1962, Sieurs Canal, Robin et Godot, Voir: LONG (M), BRAIBANT (G),
DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p582.
5- C.E, 15 Janvier 1975, Sieur Honnet, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au
contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon,
Sirey, Paris, 1975, p 22.
6- C.E, 27 Mai 1977, LOSCOS, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1977, p249.

لمشرّع ل لا یجوزوبالتّالي ،شریععادل التّ قوّة تُ فهناك من یرى فیها ى بها هذه المبادئ، ظالمكانة التي تحاختلف الفقه حول-7

یذیّة ملتزمة بها، فیما یرى الآخرون أنّها تحتلّ مرتبة بین التّشریع والتّنظیم، فلها قیمة تدنو ا، كما تظلّ السّلطة التّنفالخروج عنه

 ععن التّشریع ومن ثمّة یجوز للمشرّع مخالفتها ولكن قوّتها تعلو اللاّئحة، أمّا الاتّجاه الثاّلث فیرى أنّ هذه المبادئ تعلو التّشری

:أنظرللمزید.السواءحدّ مرتبة،  فبالتّالي تلزم كلّ من المشرّع والسّلطة التّنفیذیّة على 

-CHAPUS René, De la valeur juridique des principes généraux du droit et autres jurisprudentielles du
droit administratif, Dalloz, Paris, 1966, p 99.
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، 1من القرارات الإداریةإلى إلغاء العدیدسابقًاالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  لتوصّ ترجعيٍّ بأثرٍ 

مساواة المواطنین في تقلّد الوظائف والمهام في الدّولة المستمد من مبدأ المساواة مبدأ لا أیضً  اواستنادً 

.2غیر المشروعةعیینمن إلغاء العدید من قرارات التّ ذات الغرفة نت تمكّ أمام القانون

إلى  2000جانفي 17بتاریخ ادر الصّ  هقرار في ل فقد توصّ ،حالیًامجلس الدّولةعن  أماّ 

عن من أجل تجاوز السّلطة موجود فإنّ الطّ ،إلى دراسة كل الأوجه المثارةحاجةٍ وبدون ''أنّه 

من القانون الأساسي العام للقضاء ) 2(الفقرة ) 99(المادة وأنّ نصّ ،ولو لم یكن هناك نصّ 

لطة المفتوح له في هذا عن في تجاوز السّ ي إلى حرمان العارض من الطّ لا یمكن أن یؤدّ 

.3''...ة للقانونجمیع المجالات الأخرى بموجب المبادئ العامّ المجال على غرار 

28ادر بتاریخ الصّ  هقرار به في إحدى حیثیات مبدأ حجیّة الشّيء المقضيد على كما أكّ 

وبدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة لبطلان قرار العزل ''أنّه  امصرّحً 2002جانفي

المقضي به،  يءیة الشّ خذ بعین الإعتبار مبدأ حجّ أهمل الأفإنّ المجلس الأعلى للقضاء قد 

أدیبیة الأخذ بالمبدأ العام للقانون القاضي وفي مقام ثان فإنّ المجلس أهمل بكامل هیئته التّ 

.4''ة بنفس الوقائعبأنّه لا یمكن الفصل مرتین في قضیّ 

القاضي الإداريوبها یستطیع ،ةة القرارات التّأدیبیّ في دعم مشروعیّ تساهم مبادئ كلّها 

القواعد التي یكتنف قص الحاد الذي النّ ما في ظلّ الحمایة اللاّزمة للموظّف العام، لاسیّ توفیر 

.5ةأدیبیّ التّ منظومةتحكم ال

وزیر الشّؤون (ضدّ ) خ.ل(، قضیّة 1984ماي 26، مؤرّخ في 33853 قرار رقم، الغرفة الإداریة، الأعلىالمجلس-1

.215، ص1989، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیالمجلة القضائیةا،)الخارجیّة
ب ومن .ش.م.ر(ضدّ ) ز.ب(، قضیّة 1990جویلیة 28، مؤرّخ في 76077المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم-2

المجلة القضائیة، ''تجاهل مبدأ المساواة أمام القانون یجعل من القرار الإداري مشوب بعیب مخالفة القانون''، )معه

.166-163، ص ص1992، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیا
المجلس الأعلى (ضدّ ) ق(، قضیّة 2000جانفي 17، مؤرّخ في 182491قرار رقم  مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة،-3

.110-109، ص ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدولة، )للقضاء
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 2002جانفي 28، مؤرّخ في 005240مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

.167-165، الجزائر، ص ص2002، 2، العددمجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، )للقضاء
5-"Les principes généraux de droit s’analysent en des règles dégagées par la jurisprudence dont le
respect s’impose aux autorités administratives". MAURIN André, Droit administratif, fonction
publique, Dalloz, Paris, 1997, p13.
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:جتهاد القضائيالا -اثانیً 

خص من مهمّة القاضي ولیس من مهمّة حمایة الشّ ''لقول بعض الفقهاء أنّ استجابةً 

، بدأ الفكر القضائي الحدیث یسري 1''وأنّ القاضي الإداري هو حارس للمشروعیّةالمتقاضي 

ظهر ذلك في قد و  فین،قیید الحقیقي المقرّر لصالح الموظّ متقدّمة ثابتة صوب التّ في خطواتٍ 

من العدیداویة في تكریسالإداري التي تعتبر حجر الزّ اضيالقلاجتهادات ور المشهود الدّ 

.2ةموضوعیّ  أوكانت ة جرائیّ إ ةأدیبیّ مانات التّ الضّ 

بعدومدّها إلى أأدیبيظام التّ لنّ ة لصوص القانونیّ تفسیر النّ  فيع وسنحو التّ جاههفي اتّ ف

 تورد فاع التيالدّ حقّ ضمانة تطبیق ، استطاع مجلس الدّولة الفرنسي باجتهاده ممكنٍ نطاقٍ 

، كما 3یقع علیه جزاء تأدیبي دون تمییزٍ موظّفٍ كلّ  على من الموظّفینمعیّنةٍ بخصوص فئةٍ 

.4في حالة حملٍ تسریح موظّفةٍ إمكانیة عدم إلى  آخرٍ في اجتهادٍ توصّل 

ائمة یمكن إنكار محاولاته الدّ  لا فرغم حداثة نشأته،أمّا بخصوص القضاء الإداري الجزائري

باجتهاده قد صاغ فوازن العادل بین ضمان حقوق الموظّفین وفاعلیّة الإدارة، في إیجاد التّ 

ادرة عن المجلس لصّ ة للقرارات ابیعة القانونیّ بالطّ منها ما تعلّقعدیدةٍ، ةٍ تأدیبیّ ومبادئٍ ضماناتٍ 

ة،أدیبیّ التّ عقوبة وال ناسب بین الخطأة التّ ة، ومنها ما تعلّق بنظریّ أدیبیّ التّ تشكیلته الأعلى للقضاء ب

.6مرضیّةٍ أو عطلةٍ 5نویةٍ سجازةٍ إأثناء موظّفٍ عزل عدم جواز بالإضافة إلى 

1- WALINE Marcel, Le juge administratif gardien de la légalité administrative, L.G.D.J, Paris, 1974, p701.
من تعدیل )171(یجد الإجتهاد القضائي مرجعیّته كمصدر من مصادر المشروعیّة في الفقرة الثاّلثة من نصّ المادة -2

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء '':الّتي جاء فیها2016سنة ل يالدّستور 

، 1998ماي  30خ في مؤرّ ال، 01-98عضوي رقم القانون من ال)31(وفي المادة ،''البلاد ویسهران على إحترام القانون

قانون بالمتمّم المعدّل و ال، 1998جوان 01، بتاریخ )37(ولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد ق باختصاصات مجلس الدّ یتعلّ 

یعقد '':التي تنصّ على أنّ ،2018مارس 07بتاریخ ، )15(، ج ر عدد 2018مارس  04خ في مؤرّ ال، 02-18عضوي رقم ال

في الحالات التي یكون فیها القرار المتّخذ الغرف مجتمعة، لاسیما مجلس الدولة في حالة الضّرورة، جلساته مشكلاً من كلّ 

.''ل تراجعًا عن اجتهاد قضائيبشأنها یمثّ 
3- C.E, 08 Juillet 1910, Duager, Jurisprudence du Conseil d’Etat et tribunal des conflits, Table
décennale 1904-1910, Sirey, Paris, 1910, p730.
4- C.E, 08 Juin 1973, Dame Peynet. Voir: TCHAKALOFF Marie-France Christophe, "Le principe
d’égalité", A.J.D.A, Numéro Spécial, 1996, p174.

قرار العزل المتّخذ خلال فترة الإجازة قرار ''، 2004أفریل 20مؤرّخ في ،009898مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -5

).غیر منشورقرار (،''مخالف للقانون
مدیریة التّربیّة لولایة (ضدّ ) ر. س(، قضیّة 2003فیفري 25، مؤرّخ في 7462مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -6

، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة، ''ة شرعیّة قرار مخالف للقانونقرار عزل موظّف خلال عطلة مرضیّ ''،)سطیف

.168-166، ص ص2004
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إنشاءمتطرّف ومنكر لدور القاضي الإداري فيإذا كان لبعض الفقه رأيّ ،خلاصة القول

، "اطق بالقانون فقطاللّسان النّ "بـ''Montesquieu''قواعد القانون الإداري، والذي عبّر عنه 

،اللّسان لا یقول شیئًا"أنّ مفادهمغایررأيّ لبعض الآخر ل ، فإنّ "د آلة تنطق القانونمجرّ "أو 

یصحّ القول أنّ ، وهكذا "یعطي الأوامر للّسان لینطق بهاالذي یقرّر وینشئ ثمّ هو وإنّما العقل 

.1ةمصدر من مصادرها الأساسیّ أیضًابل ة للمشروعیّ د حارسٍ القضاء الإداري هو لیس مجرّ 

 ةأدیبیّ الإجراءات التّ مانات و العدید من الضّ بالمشرّع الجزائري رغم تكفّل لملفت للنّظر الكن 

.تها على أرض الواقعمن فاعلیّ عراقیل تحدّ ثمّة 

انيالثّ المطلب

  يأدیبالتّ ظام النّ ة مشروعیّ احترامالعراقیل التي تحدّ من ضمان 

لطة بل السّ من قِ احترامهضمان ل ها لیست بالقدر الكافيأنّ إلاّ أدیبي ظام التّ النّ د مصادر رغم تعدّ 

غیر  ةالقانونیّ تهمنظومجعلت من  ظامطبع هذا النّ ائص التي تقغرات والنّ فالثّ القائمة على تنفیذه، 

إنشاء  ة علىنفیذیّ لطة التّ استحواذ السّ كما أنّ ،)الفرع الأوّل(ظام الجزائيبالنّ مقارنةً ة ومتكاملةعلیّ فِ 

 ةقابرّ الشروط انعدامثمُ إنّ ،)الفرع الثاّني(لانتهاك مبدأ سیادة القانون اخلق منفذً معظم قواعده

.)لثالفرع الثاّ(على أرض الواقع ته حدّ من فاعلیّ ة لمتابعة تطبیقهة والقضائیّ الإداریّ 

الفرع الأوّل

النّظام التأّدیبية ة لتفعیل مشروعیّ عدم الكفایة القانونیّ 

، في الدّولةتأدیبيٍّ أيّ نظامٍ عدم نجاح ة في ئیسیّ وافع الرّ ة من الدّ القانونیّ تعتبر الأسباب

ف لمنافذ التعسّ سدًاكلي أو الموضوعي لن یكون ا في جانبه الشّ د معیبً ولالذي یُ ذلك أنّ القانون 

نظیمي ابع التّ تغلیب الطّ ویمكن ترجیح هذه الأسباب في یكون مصدرها الأساسي، ط، بلوالتسلّ 

تأكیده من خلال خطابٍ ألقاه بمناسبة افتتاح السّنة ''عبد العزیز بوتفلیقة''وهو ما حاول رئیس الجمهوریة الجزائریة السّابق السیّد -1

ومن البدیهي أنّ الأحكام التي تصدر عن الهیئات العلیا والتي ینبغي أن تكون موثقة ''، ومن أهمّ ما جاء فیه 2002-2001القضائیّة 

ومن خلال هذه الأحكام الموضوعیّة .بصورة ملموسة تمثل إحدى الوسائل الجوهریّة في تحسین المقدرة عبر سائر الجهاز القضائي

ومهمّة التّقییم هذه .ذاتها یمكن الكشف عن السلوكیات المهنیّة غیر المشرفة وفتح تقصیات ملائمة لإثباتها وقمعها عند الإقتضاء

من أوجه كثیرة إلى التي مازالت في نظرنا تفتقرمرتبطة في العدید من جوانبها بوظیفة التّشریع المخوّلة للهیئات القضائیّة العلیا

.9، ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدولة:أنظر نصّ الكلمة في.''...التطویر 
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، وأخیرًا)ثانیًا(تنظیمه لة المنظومة القانونیّ عدم تفعیل لیلیه ،)أوّلاً (أدیبي ظام التّ على إنشاء النّ 

.)ثالثاً(ة التي تطبعهقدیریّ لطة التّ بالسّ مقارنةً دة فیهلطة المقیّ السّ ة إعمال نسبیّ 

:أدیبيظام التّ النّ إنشاء في  نظیميالتّ ابع الطّ هیمنة-أوّلاً 

اسیًا للقواعد باعتباره مصدرًا أسمعتبرةً ة یشغل مكانةً في الجزائر المستقلّ نظیم ظلّ التّ 

ة نصّ على أنّ رئیس الجمهوریّ طویلةٍ الذي لم یستمر لفترةٍ 1963فدستور .ة الملزمةالقانونیّ 

ة فهو من یوقّع المراسیم باعتبارها الأداة القانونیّ ،1ةنفیذیّ لطة التّ من تُسند إلیه السّ  هذه هوبصفته 

  .ةنظیمیّ لطة التّ ة أو لممارسة السّ شریعیّ صوص التّ لتنفیذ النّ 

، كانت 1976دستور صدور قبلو  ،"وريصحیح الثّ التّ "مرحلة وفي الفترة التي تلت 

علیه  تفویض الذي نصّ استنادًا إلى التّ ،نفیذي بواسطة المراسیمالحكومة تمارس نشاطها التّ 

ر الذي لم یتغیّ وضعوهو ال. 2ق بتأسیس الحكومةتعلّ الم182-65مر رقم الأمن )5(المادة 

إلى  بإسناد،بلمن قَ ة التي كانت قائمةً كرّس الوضعیّ ، حیث1976كثیرًا بعد صدور دستور 

.3ةنظیمیّ ة والتّ ة ورئیس مجلس الوزراء صلاحیة إصدار المراسیم الفردیّ رئیس الجمهوریّ 

،"ةنفیذیّ لطة التّ ثنائیة السّ "أسّس لنوعین من المراسیم توافقًا مع 1989دستور بصدور لكن 

،مجلس الوزراءعن أو  ةعن رئیس الجمهوریّ ة التي تصدرالمراسیم الرئاسیّ دت من جهةٍ جِ وُ فَ 

ومن جهةٍ ، 4ةالجمهوریّ ة المخوّلة لرئیس نظیمیّ لطة التّ المجالات التي تناط بالسّ خصّ وذلك فیما ی

بها رئیس الحكومة أو تتّخذ ة التي تطبّق بواسطتها القوانین، یختصّ نفیذیّ المراسیم التّ توجد أخرى

.5في مجلس الحكومة

ستور فكانت حسب الحالة، فتصدر في شكل مراسیم هذا الدّ ة في ظلّ ا المراسیم الفردیّ أمّ 

ة، ة والعسكریّ عیین في الوظائف المدنیّ في التّ ة الجمهوریّ رئیس ة كتلك المتعلّقة بصلاحیات ئاسیّ ر 

.، سابق الإشارة إلیه1963سبتمبر10من دستور الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، المؤرّخ في )39(المادة :أنظر-1
.1965جویلیة 13، بتاریخ )58(، یتضمّن تأسیس الحكومة، ج ر عدد 1965جویلیة 10، مؤرّخ في 182-65أمر رقم -2
، المؤرّخ في 97-76من دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب الأمر رقم )110(المادة :أنظر-3

.، سابق الإشارة إلیه1976نوفمبر 22
من دستور الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر بموجب المرسوم )116(الفقرة الأولى من المادة :أنظر-4

.، سابق الإشارة إلیه1989فیفري 28، المؤرّخ في 18-89الرّئاسي رقم 
.نفسهمن الدّستور)116(الفقرة الثاّنیة من المادة :أنظر-5
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ففي تلك الفترة .عیین المخوّلة لرئیس الحكومةسلطة التّ مثل ة في شكل مراسیم تنفیذیّ خذتّ تأو 

.ة، فضلاً عن مجالاته العادیةشریعیّ صوص التّ ه النّ تتركفراغٍ نظیم أن یملأ كلّ كان على التّ 

تعدیله سنتي ا بعد أمّ ،19961دستور نائي للمراسیم في ظلّ الثّ قسیم هذا التّ استمرّ قد و 

الأوّل لم یتغیّر الأمر لوزیر رغم استبدال وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة ا، ف2016و 2008

ة من رئیس الجمهوریّ الأوّل بتفویضٍ ناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزیرفیما عدا إسكثیرًا، و 

سلطة ة و نفیذیّ صلاحیة إمضاء المراسیم التّ الوزیر الأوّل یملكلا یزالص الجدید، فحسب النّ 

هذا وفي ظلّ ، ةللموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریّ  هخضوعبشرط الدّولة وظائفعیین في التّ 

  ؟ ة أصلاً نفیذیّ ة والتّ فرقة بین المراسیم الرئاسیّ ساؤل حول جدوى التّ التّ ثار الوضع 

:الیةإبداء الملاحظات التّ مكن ینظیما عن خصائص التّ أمّ 

شریع حتى ولو كان في إطار ممارسة مرتبة أدنى من التّ 1996دستور نظیم في ظلّ التّ یحتل -

ستوري بصفةٍ المجلس الدّ علیهأكدّ هو ماة، و ة المستقلة لرئیس الجمهوریّ نظیمیّ لطة التّ السّ 

شریع التّ في مقتضیات نصّ ةٍ تنظیمیّ حینما منع المشرّع من الإستناد إلى نصوصٍ ضمنیةٍ 

.2المصادق علیه

المراسیم سموّ مبدأ على  ینص صراحةً  لم 2008سنة  هستوري قبل تعدیلص الدّ إذا كان النّ -

فإنّ الممارسة أكّدت على هذا المبدأ من خلال سلطة الإلغاء ،ةنفیذیّ ة على المراسیم التّ ئاسیّ الرّ 

مركزیةً إداریةً مثّل سلطةً عدیل یُ الحكومة قبل هذا التّ أنّ رئیسمن غم رّ بالف. 3عدیلأو سلطة التّ 

صوص ة إلاّ أنّ النّ ة لرئیس الجمهوریّ ئاسیّ لطة الرّ ین لا یتبعون سلمیًا للسّ شأنه شأن الوزراء الذّ 

المراسیم نجد ة منهم تبدو متدرّجة في حدّ ذاتها، ففي القمّ واحدٍ ادرة عن كلٍّ ة الصّ نظیمیّ التّ 

الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة، الصّادر من دستور)125(ي الفقرتین الأولى والثاّنیة من المادة ذلك بمقتضى نصّ -1

.، المعدّل والمتمّم، سابق الإشارة إلیه1996نوفمبر 28، المؤرّخ في 438-96بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 
، یتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2004أوت  22، مؤرّخ في 04/ م د/ ق ع.ر/ 02المجلس الدّستوري، رأي رقم -2

واعتباراً ":وممّا جاء في عباراته.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(ج ر عدد المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، للدّستور،

ص ي لها علاقة بموضوع النّ ة التّ شریعیّ صوص التّ إلى الدّستور، وعند الإقتضاء، إلى النّ أنّه إذا كان المشرّع ملزمًا بالاستناد 

."...ةنفیذیّ لطة التّ صادرة عن السّ ةٍ تنظیمیّ فإنّه بالمقابل لا یمكنه الإستناد إلى نصوصٍ ، المصادق علیه
، یحدّد كیفیة منح المرتبات التي 1990جویلیة 25، المؤرّخ في 228-90عُدّلَ المرسوم التّنفیذي رقم :فعلى سبیل المثال-3

، 305-07تطبّق على الموظّفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدّولة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2007سبتمبر 30، بتاریخ )61(، ج ر عدد 2007سبتمبر 29المؤرّخ في 
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ة، وهذا ة المشتركة والفردیّ القرارات الوزاریّ ة لتظهر في أسفل الهرم نفیذیّ لتلیها المراسیم التّ ة اسیّ ئالرّ 

.ستورالدّ أحكام التدرّج یبدو أكثر توافقًا مع 

مراسیم لصدور مراسیم رئاسیة في مجال تطبیق القوانین التي من المفروض أن یكون حصریًا ل-

سبة بالنّ مثلاً صوص، فوعین من النّ ما بین هذین النّ فیداخل والغموض یساهم في التّ قد ة نفیذیّ تّ ال

جاءت في والبعض الآخر ،1صدرت لتطبیق بعض مواده مراسیم رئاسیة ةلقانون الوظیفة العمومیّ 

لطة المخوّلة یندرج تطبیق القوانین ضمن السّ أنّ بستور الدّ صرّحفي حین، 2ةمراسیم تنفیذیّ شكل 

.3ةلإدارة العمومیّ سیر اعلى حسن السّاهر باعتباره -حسب التّسمیة الجدید-للوزیر الأوّل

تطبیقًا  وأشریعي الذي صدر بمقتضاه ص التّ نظیم یتجاوز أحیانًا حتى النّ یبدو أنّ التّ ،أخیرًا-

ة، وإن كان ة المتعلّقة بالوظیفة العمومیّ نظیمیّ صوص التّ في العدد المهم من النّ یظهر له، وهو ما 

نفیذي أن یسنّ ة للجهاز التّ من ترك الحریّ ''دولة القانون''ا تقتضیه ة ما یبرّرها، ابتداءً ممّ ثمّ 

اخلي، إلاّ أنّها لا تكون تنظیمه الدّ والتي تخصّ لنفسه ما یشاء من القواعد التي یراها مناسبةً 

.مبرّرة في كلّ الحالات

نظیم ني للتّ قابع التّ ظام القانوني، فالطّ لنّ في حدّ ذاته عیبًا على اشریع المفوّض التّ لا یمثّل 

لحاجات التي قد أنسب لمن أجلها، ویستجیب بشكللأغراض التي سنّ كفیل بأن یناسب أكثر ل

مانات الكفیلة غیاب الضّ هو نظیم ؤخذ على الإحالة إلى التّ لكن ما یُ و مجال معیّن، تستجدّ في 

إذا كانتد الأسمى منها، خاصةً لقواعتحترم ا-نظیمالتّ -تجعل القواعد التي یسنّهاالتي 

مادةً )223(رغم أنّه یضمّ ة القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ مثلاً ف. على كثرتهاإلیه الإحالات

، 304-07، المرسوم الرّئاسي رقم 03-06من الأمر رقم ) 114(و) 8(مادتین صدر لتطبیق أحكام ال:فعلى سبیل المثال-1

30، بتاریخ )61(، یحدّد الشبكة الاستدلالیة لمرتّبات الموظّفین ونظام دفع رواتبهم، ج ر عدد2007سبتمبر 29المؤرّخ في 

، )58(، ج ر عدد 2014سبتمبر28، المؤرّخ في 266-14، المعدّل والمتمّم بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2007سبتمبر 

.2014أكتوبر 01بتاریخ 
، 04-08، المرسوم التّنفیذي رقم 03-06من الأمر رقم ) 11(و) 3(صدر لتطبیق أحكام المادتین :فعلى سبیل المثال-2

سّسات ، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤ 2008جانفي 19المؤرّخ في 

من الأمر ) 23(و) 3(كما صدر لتطبیق أحكام المادتین .2008جانفي 20، بتاریخ )03(والإدارات العمومیّة، ج ر عدد

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنیین 2008جانفي 19، المؤرّخ في 05-08نفسه، المرسوم التّنفیذي رقم 

.2008جانفي 20بتاریخ ،)03(وسائقي السیارات والحجاب، ج ر عدد 
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )99(الفقرة السّادسة من المادة :أنظر-3
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ساؤل حول جدوى وجود التّ طرح معهیُ لدرجةٍ ، 1نظیمالتّ إلى إحالة )40(یتضمّن أكثر من فهو 

  ؟ةالوظیفة العمومیّ ینظّم لأصلاً 03-06الأمر رقم 

 اتوالإرسالیّ شوراتعدد لا یمكن حصره من التّعلیمات والمنصوصحق بهذه النّ تلكم ت

رؤساء موجّهة لة والإصلاح الإدارية للوظیفة العمومیّ ة العامّ ادرة عن المدیریّ صّ الات والبرقیّ 

صوص النّ تثیرها قد ا كبر ممّ أ بقدرٍ قد تثیر إشكالاتٍ التي و  ،2ةلإدارات العمومیّ وسادة ا

بعض لغموض الذي یكتنف ا قد تتجاوز مجال اختصاصها عند  تفسیرمن جهةٍ ، فةنظیمیّ التّ 

 أو إلغاء ادرة بشأنه لتتعدّى إلى إنشاءة الصّ نظیمیّ صوص التّ النّ  ة أوقانون الوظیفة العمومیّ مواد 

أو تحریف محتواها ،یمنظشریع أو التّ قواعد التّ لأصلاً تعود مراكز وحقوق من المفروض أن 

.لإخراجها من مدلولها الحقیقي

مانات ضّ العدید من التوضیح صوص بوصفها مصدر یة هذه النّ أهمّ  رغمأخرى، ومن جهةٍ 

كثیرًاف ةللوظیفة العمومیّ العام القانون الأساسي أحكام كیفیة تطبیقتفسیر ها وسیلة أنّ و  ،ةأدیبیّ التّ 

ة ة العامّ مصدرها المدیریّ ، ذلك لأنّ جزئیًا هاتطبیقتستبعد ة أو أدیبیّ لطات التّ السّ كلیًا ما تتجاهلها

كان مصدره  ا، فالقانون أیّ مرفوضة، وهذا طبعًا أمر شریعیّ لطة التّ للوظیفة العمومیّة ولیس السّ 

ة ملزمة باحترامها أدیبیّ لطة التّ رة فیه، وبالتّالي السّ مانات المقرّ منه ومن الضّ ل فلا یمكن التنصّ 

.ة تسمو عنهاوغیر مخالفة لنصوص قانونیّ صوص قائمةً هذه النّ طالما 

، قد یثیر إشكالاً في تطبیقها يأدیبظام التّ نّ الفي  ئحیةواللاّ ة نظیمیّ صوص التّ كثرة النّ ثمُّ إنّ 

فما  ةللوظیفة العمومیّ العام لقانون الأساسي ستور أو على اعلى الدّ طرأ تعدیلاً إذا لاسیما 

ساؤل ینطبق إذ ما ا؟ ونفس التّ مالتي قد ستكون قواعدها مخالفة لهصوصهذه النّ كلّ مصیر 

لقُ نْ ة لمستوى معیّن من البناء الهرمي، كان یَ مجال اختصاص القواعد القانونیّ عدیلالتّ مسّ 

مجال اختصاص القانون العادي إلى القانون العضوي، فما ة منستور تنظیم الوظیفة العمومیّ الدّ 

سیستمرّ تطبیقها مؤقتًا لغایة إلغاءها أم  فهل یتمّ ،له ابقةالسّ  ةنظیمیّ صوص التّ لنّ مصیر ا

  ؟ستور المعدّل تتماشى وقواعد الدّ جدیدةٍ استبدالها بنصوصٍ 

قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

.60، ص2010كلّیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
http://www.dgfp.gouv.dz:الموقع الرّسمي للمدیریة العامّة للوظیفة العمومیّةالقائمة على :أنظر-2
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كثرة ئحیة، بالإضافة إلى واللاّ  ةنظیمیصوص التّ نّ لل فسیريوالتّ فصیليور التّ الدّ فرغم  ،لذلك

القانون الأساسي في صلبیتّم النّص علیها لوحبذا نها، التي تتضمّ ة أدیبیّ التّ ماناتضّ ال

.والأكثر استقرارًاعلى مرتبةً الأة باعتباره یّ للوظیفة العموم

:أدیبيظام التّ لنّ ة في االمنظومة القانونیّ عدم تفعیل -اثانیً 

ة أدیبیّ مانات التّ الضّ مازالت  يأدیبالتّ لنّظام لة القانونیّ صوص من النّ مجموعة رغم وجود 

،إلى عدم اكتمال بنائه القانونيبالإضافة سبب ذلك یعود ، و مستمرٍ العام في تهمیشٍ للموظّف 

 في ه یعاني من تعارضٍ ، فإنّ دة ولا مبنیّة على قواعد تفصیلیةمعظم قواعده غیر محدّ حیث 

  .اعقابیً  انظامً  هغیاب الإرادة الحقیقیة لاعتبار من و  وصه والغموض في تفسیرهابعض نص

:اكتمال بنائه القانونيو  أدیبيظام التّ شریعي عن تقنین النّ العجز التّ -1

ا ممّ ،الذي أصاب تقنینهاعجز ال من خلالة في الجزائرأدیبیّ عدم تفعیل المنظومة التّ یظهر 

.القانوني اعدم اكتمال بنائهر على ثّ أ

EISEMMAN''الأستاذ على حد قول :العجز التّشریعي عن تقنین النّظام التأّدیبي-أ (Ch)''

لا یكون فیكفي أ...خطر قائمًاة للأفراد یبقى الول التي كفّلت حمایة قضائیّ حتى في الدّ ''

ة، وبسبب القضائیّ  العدالةیحقّق القضاء الذي یطبّق القانون القانون عادلاً وكاملاً لكي لا 

œčƒŶƒŕ¶�ƑƀřƄř� œŰالفكرة القائلةإعتمادینبغيهذا المعطى فقط ƀƃ¦�ŗƃÂ®�ËÀŋŕ ّولة مع الد

.1''العادلة شریطة ممارسة القضاء للعدالة بكیفیة سلیمة

ة التي یجب على المشرّع مراعاتها والعنایة بها أدیبي من الأمور الهامّ تعدّ صیاغة القانون التّ 

ناقض في فهمه، إلى التّ ي حتمًایؤدّ ساحیة الفنیّة من النّ ولد معیبًاقدر الإمكان، لأنّ القانون الذي یُ 

لطة القائمة على تنفیذه أو من القاضي للإنحراف عن مقاصده سواء من السّ كما قد یكون سببًا

ة تضرب بعرض الحائط أدیبیّ لطة التّ ته، إذ لا معنى لنظام تأدیبي إذا كانت السّ الذي یراقب مشروعیّ 

ته البحث عن مشروعیّ إلى ا الإداري دائمً ف، أو یضطرّ فیه القاضي إجراءات ممارسته على الموظّ 

  .هااحدیتناقض مع إقضائيٍّ إلى إصدار حكمٍ نتهي بهقد تعبةٍ متشّ و  متفرّعةٍ قانونیةٍ وصٍ بین نص

1- EISEMMAN Charles, La justice dans l’Etat, P.U.F, Paris, 1961, p14.
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ع غیر من نظرة المشرّ أثبت مع الزّ 1عةتفرّ ة مقانونیّ بین مصادرأدیبي متشتتًاظام التّ فبقاء النّ 

افة القطاعات لیسري على ك''codification''تقنینه أهمیّة إلىظام و الواعیة لمفهوم هذا النّ 

ات لخصوصیّ ملاءمةً و  ة الأكثر صلاحیةً فعدم انتقائه للقاعدة القانونیّ .والأسلاك الوظیفیّة

.2له خصوصیاته وأهدافهعقابيٍّ إداريٍّ أدیب الوظیفي قد یعطّل من مهمّة الإرتقاء به كنظامٍ التّ 

لأفراد لا یكفي للدّولة أن تعطي ا''الفكرة القائلة بأنّه اعتمادذلك ینبغي على المشرّع ل

فجلّ .3''رق الوصول إلیها لأجل حمایة حقوقهممّن لهم طُ ؤَ المحاكم والقضاة، بل یجب أن تٌ 

 هجانباهتمامها بكان أدیب الإداري على موضوع التّ راسات والأبحاث الحدیثة التي ركّزتالدّ 

مانات ضّ التسلیح الموظّف بمجموعة من لحرص على ضرورة تقنینه، قصد القانوني وا

عناء البحث بین القاضي الإداري  عفاءلإو سلطة الإدارة،  ةواجهملالواضحة ة أدیبیّ تّ الجراءات الإو 

  .ةأدیبیّ ة القرارات التّ مشروعیّ ته علىرقابنصوص متشعّبة كلّما مارس 

ة مبسّطة، واضحة، یجمعها تشریعًا أدیبیّ تكون الإجراءات التّ الغایة، یجب أنهذه  بلوغلو 

،في موضع الإتّهامبريءٍ فٍ موظّ بحیث لا تطیل بقاء ،ةتكون فعّالو الأهمّ من ذلك أن ،واحدًا

  .اتأدیبیً خطأً إرتكب ه متىولا تؤّخر عقاب

الجزائري القواعد القانونیّة المتعلّقة نظّم المشرّع :أدیبيظام التّ عدم اكتمال البناء القانوني للنّ -ب

نفیذ كلیًا لم یدخل حیز التّ الذي هذا الأخیر ،03-06بتأدیب الموظّف العام بموجب الأمر رقم 

استمراریة ن كیفیات تطبیقه، ممّا أدّى إلى نظیمیّة التي تبیّ بسبب عدم صدور جمیع النّصوص التّ 

وأحكام ،302-82المرسوم رقم على غرار أحكام ،لهتطبیق النّصوص القانونیّة السّابقة 

، اري المفعول حالیًاة السّ ة التي تضمّنها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ أدیبیّ مانات والإجراءات التّ الضّ أهمیّة رغم  -1

جاءت قاصرةً  ا، بل معظم نصوصهبشأنها أیّة عنایةٍ ع المشرّ لم یبذل ة، أدیبیّ في تطبیق العدالة التّ أكیدةٍ والتي تعبّر عن رغبةٍ 

قانون العقوبات تضمنها مانات التي من حجم الضّ ممكنٍ ف بقدرٍ إفادة الموظّ ي یحاول دائمًاالقاضي الإدار با جعل مّ م، وناقصةً 

.لمدنیة والإداریة، والنّصوص القانونیّة الخاصّة ببعض الأسلاك والقطاعات الوظیفیّةءات اوقانون الإجرا
MAHDADI''قول الأستاذ یفي هذا المعنى -2 Mabrouk'':

"L’administration étant régie par des règles bien précises, notamment celles de l’impartialité, de la
hiérarchie, de contrôle… Les compétences et les fonctions sont alors détermines par des textes
législatifs et règlementaires". MAHDANI Mabrouk, "Le contentieux de la fonction publique entre
l’incohérence des textes actuels et leurs insuffisance et la nécessite d’une conception statuaire rénovée et
adoptée à l’évolution de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la fonction publique",
Revue du Conseil d’Etat, N°5, Alger, 2004, p25.
3- STASSINOPOULOS (V.M), Le droit de la défense devant les autorités administratives, L.G.D.J, Paris,
1976, p563.
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الذي أحال في 59-85، بالإضافة إلى أحكام المرسوم رقم 11- 84و 10- 84المرسومین رقم 

اللّجان المتساویة الأعضاءد اختصاصات تحدّ لاحقًاستصدر ةٍ تنظیمیّ نصوصٍ إلى ) 14( مادته

خاضعًالا یزال تنظیمها بقيا یُ ، ممّ لحدّ الیومور تر النّ في حین لم عن وتشكیلها وعملها ولجان الطّ 

.1غلعالم الشّ وُحِد فیه صدر في مرحلةٍ بدوره الذي  10- 84لمرسوم رقم لأحكام ا

إلى  03-06ة التي نصّ علیها الأمر رقم نظیمیّ صوص التّ عدم صدور بعض النّ أدّى كما 

نصّ المادة ویكفي أن نشیر في ذلك إلى أدیبي وعدم اكتمال بنائه القانوني، ظام التّ تشتّت النّ 

كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، ة ة الخاصّ توضّح القوانین الأساسیّ ''منه التي جاء فیها )182(

ة المنصوص علیها في المواد لخصوصیات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنیّ وتبعًا

ة نجد أنّها تفتقر إلى الخاصّ بإلقاء نظرة فاحصة على بعض القوانین و  ،''أعلاه 181إلى  178

، الأمر الذي یُبقیها خاضعة لتلك المنصوص علیها في الأمر رقم 2ةأدیبیّ تحدید الأخطاء التّ 

.حدیدبط والتّ والتي بدورها تحتاج إلى الضّ 06-03

:ة والغموض في تفسیرهالوظیفة العمومیّ ا نصوص قانونبعض تعارض -2

لذلك ، غموضًا وتناقضًاصوص نّ الة أكثر للوظیفة العمومیّ القانون الأساسي العام یعتبر 

ة ة العامّ من المدیریّ واستفساراتٍ ة المكلّفة بتنفیذه توضیحاتٍ الإدارات العمومیّ عادةً ما تطلب 

كما یمكن للقاضي ، 3ارة في هذا الإطباعتبارها المختصّ والإصلاح الإداري ة للوظیفة العمومیّ 

.4ادرة بشأنهة القرارات الإداریة الصّ أثناء فحصه لمشروعیّ  هنفسلب الطّ م إلیها الإداري أن یقدّ 

مّن القانون الأساسي النّموذجي لعمال ، المتض1985مارس 23، المؤرّخ في 59-85من المرسوم رقم )14(تنصّ المادة -1

تحدّد بمرسوم اختصاصات لجان '':على أنّه1985مارس 24، بتاریخ )13(المؤسّسات والإدارات العمومیّة، ج ر عدد 

أعلاه، وتشكیلها وتنظیمها وعملها، مع مراعاة الأحكام  13و 12و 11عن المنصوص علیها في المواد الموظّفین ولجان الطّ 

.''قابيالنّ التشریعیّة المتعلّقة بممارسة الحقّ 
، المتضمّن القانون الأساسي 2010دیسمبر 22، المؤرّخ في 322-10المرسوم التّنفیذي رقم :أنظر على سبیل المثال إلى-2

.2010دیسمبر 26، بتاریخ )78(الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر عدد 
، یحدّد صلاحیّات 2014جویلیة 03، المؤرّخ في 193-14من المرسوم التّنفیذي رقم )2(الفقرة الثاّلثة من المادة صّ تن-3

وفي هذا الإطار، '':على أنّه2014جویلیة 06، بتاریخ )41(المدیر العام للوظیفة العمومیّة والإصلاح الإداري، ج ر عدد 

نظیم شریع والتّ القیام عند الحاجة، بتفسیر التّ -:والإصلاح الإداري المهام الآتیةة العمومیّ ى المدیر العام للوظیفة یتولّ 

.''ةقین بالوظیفة العمومیّ المتعلّ 
تحت رقم ،2016أكتوبر 10وهو ما نستخلصه من خلال الإرسالیّة التي رفعها السیّد الأمین العام لمجلس الدّولة بتاریخ -4

من الأمر رقم )212(العامّة للوظیفة العمومیّة یطلب فیها الاستفسار عن كیفیّات تطبیق أحكام المادة إلى المدیریة )155(

=ویتعلّق الأمر بتاریخ استفادة الموظّف من غیابٍ مدفوع الأجر مدّته.، یتضمّن القانون الأساسي للوظیفة العمومیّة06-03
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  :اعقابیً  اأدیبي نظامً ظام التّ اعتبار النّ في  ة حقیقیّ غیاب إرادة -3

فمعظم ، ة الأخرىالأنظمة العقابیّ یت بهظنفسه الذي حبالاهتمامأدیبي ظام التّ النّ ظَ لم یح

عف الإدراك بضرورة حمایة ضُ  عكسی امّ ، مةٍ تفصیلیّ نصوصٍ على  ةٍ ولا مبنیّ محدّدةٍ غیر قواعده

ظام إهتمام المشرّع بالنّ غاضي وقلّة فهذا التّ ة، للمساءلة التأّدیبیّ الموظّف الجزائري أثناء خضوعه 

.بنقصهاولو في تنفیذ أحكامه غبة بالإدارة إلى إعدام الرّ أدیبي أدّىالتّ 

  :ةقدیریّ لطة التّ اتّساع دائرة السّ و  أدیبيالمقیّدة في النّظام التّ لطة إعمال السّ  ةنسبیّ -ثالثاً

لطة السّ ة إعمال نسبیّ أدیبي كنظام عقابي له خصوصیاتهظام التّ النّ فعّالیة ضمن أسباب عدم 

أدیبي یلاحظ أنّ ظام التّ في النّ لتأمّ المف .قانون العقوباتبتلك المعمول بها في مقارنةً المقیّدة فیه

لطات لا ها سع بها الإدارة عند مساءلة الموظّف العام، غیر أنّ لیست بالقلیلة تتمتّ سلطاتٍ ثمّة 

لطة السّ ''بـ تخرج عن نطاقین أساسیین، یظهر أوّلهما في الإختصاص المقیّد أو ما یعرف 

، ''ةقدیریّ لطة التّ السّ ''قدیري أو ما یصطلح علیه بـاني في الإختصاص التّ یتجلّى الثّ فیما ، ''المقیّدة

.الموظّف العام مع تغلیب أحدهما عن الأخرىن لتأّدیب باعتبارهما وسیلتین متلازمتی

:أدیبيظام التّ لطة المقیّدة في النّ تحدید فكرة السّ -1

قلّ تحدید نطاقها لا یة فأدیبیّ ة التّ ضفاء المشروعیّ لإ ة ذات أهمیّةقابة القضائیّ ت الرّ إذا كان

حدود على معرفة ف في المقام الأوّلتوقّ في أداء مهامه یقاضٍ نجاح أيّ عنها، لأنّ أهمّیةً 

اهتمامه بالعناصر التي على و  ،أدیبيعلى مشروعیّة القرار التّ الرّقابة التي یمارسها ونطاق 

.علیهاتنصبّ 

لطة للسّ ودقیقٍ واضحٍ تعدّدت المناقشات وتضاربت الآراء الفقهیة حول وضع تعریفٍ 

فقه عید الفقهاء علم الإدارة، فعلى الصّ أو  فقهاء القانون الإداريمن وجهة نظرسواء1المقیّدة

للإطلاع على مضمونها راجع .2016أكتوبر 19، مؤرّخة في )476(أیّام، والتي أجابت عنها بموجب برقیة رقم )03(=

http://www.dgfp.gouv.dz:ریّة العامّة للوظیفة العمومیّةیالموقع الرّسمي للمد

الصلاحیة ''، ''الإختصاص المقیّد''، ''السّلطة المقیّدة''ممّا انعكس أثرها على تعدّد المصطلحات التي أطلق علیها، بما فیها -1

le''، أمّا الفقه الفرنسي فقد اعتاد على استعمال مصطلحي ''المقیّدة pouvoir lié''و''la compétence liée''، فكلّها

الأفضل هو ''الإختصاص المقیّد''مصطلحات تحمل في فحواها دلالةً واحدةً على تقیید الإدارة، لكن نرى بحقّ أنّ تعبیر 

WALINE''والأنسب، وفي هذا المعنى یقول الفقیه الكبیر  (M)''في مطوّله القانون الإداري:=
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RIVERO''الأستاذ الفرنسي عرّفها  (J)''الإختصاص الذي لا تملك الإدارة بمقتضاه ''بأنّها

ة مجرّد تطبیق آلي تحت فاتها القانونیّ تصرّ من تجعل بل ، متعدّدةٍ حرّیة الإختیار بین بدائلٍ 

.1''القانونحكم 

التّصرف الإیجابي الذي تلتزم به الإدارة متى توافرت ''أنّها على  فترّ وفي محاولة أخرى عُ 

.2''لممارسة ذلك الإختصاصدة مسبقًاة المحدّ روط القانونیّ الشّ 

لطة المقیّدة من خلال ربطها بركن الغایة أو إلى تعریف السّ الفقه المصريى تصدّ بینما 

رجل الإدارة بتحقیق الهدف الذي یسعى ا على التزامً ''فاعتبرها الهدف من القرار الإداري 

عریف یخدم بعض هذا التّ إن كان ف .3''، وذلك في إطار الأوضاع التي رسمها لهالمشرّع إلیه

ظام الجمركي قة بالنّ ة كتلك المتعلّ مقیّدة بحتّ على سلطةٍ متّخذة بناءً الأعمال الإداریة ال

وهما أسلوبین لممارسته الذي یجمع بین أدیبي الوظیفي ظام التّ نّه لا یخدم النّ فإرائب، والضّ 

.قدیريالتّ الاختصاصو  دالاختصاص المقیّ 

مستعرضةً ''أبركان فریدة''ولة مجلس الدّ السّابقة لئیسةرّ الالفقه الجزائري، فقد أكّدت أمّا 

تلك ''لطة المقیّدة هيالسّ أنّ بة على أعمال الإدارةقابة القضائیّ بمناسبة دراستها لموضوع الرّ 

بالتصرّف أو برفض التصرّف عندما تتوفر بعض ة التي تكون فیها الإدارة ملزمةً الوضعیّ 

وسلوكها مفروض قدیر للتّ لة بالواقع أو بالقانون، فلیس للإدارة أيّ سلطةٍ روط ذات الصّ الشّ 

ة قدیریّ لطة التّ ام بین السّ التّ والاستقلالالفصل عریف تكون قد أعلنت مبدأ ، وبهذا التّ 4''علیها

.لطة المقیّدة في أعمال الإدارةوالسّ 

="Lorsque le pouvoir discrétionnaire est réduit à rien, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative
a l’obligation légale de vérifier l’existence d’une certaine situation indiquée par la loi, et de prendre
automatiquement la décision que lui prescrit celle-ci en ce cas sans pouvoir s’inspirer d’aucune
considération d’opportunité, on dit que cette autorité a compétence liée".

محمد سعید حسین أمین، سحب القرار الإداري بین السّلطة التّقدیریّة والمقیّدة للإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : عننقلاً -

.44، ص2005
1- RIVERO Jean, Droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1984, p80.
2- BENOIT Francis-Paul, Droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1969, p 807.

، كلیة الحقوق، 2، العدد مجلة الحقوق، ''السّلطة التّقدیریّة ومفهوم الملاءمة كامتیاز من امتیازات الإدارة''یشوي لیندة، -3

.294، ص2010الكویت، جامعة
سلطة الإدارة یكون الإختصاص المشروط عندما تتوقف '':كما أنّها میّزت السّلطة المقیّدة عن الإختصاص المشروط بالقول-4

=على اجتماع بعض الشّروط، بحیث عندما تتوفر هذه الشّروط تكون الإدارة حرّةً في التصرّف أو عدم التصرّف، وكذا في
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أنّ  فادهملطة المقیّدة للإدارة للسّ تعریفًا واضحًا''رابوضیاف عم''الأستاذ في حین صاغ 

، في مجال معیّنٍ یلزم جهة إداریة باتّباع مجموعة إجراءات محدّدةٍ نظیم حینما القانون أو التّ ''

ص وتطبیقه، وإن خرجت عنه عرضت فإنّ إرادتها تكون مقیّدة، وتلتزم حینئذ بالإمتثال للنّ 

.1''قراراتها للإلغاء القضائي

حدید، كما أنّ تبلوغهلطة المقیّدة أمر یصعبللسّ ومانعٍ جامعٍ الواضح أنّ وضع تعریفٍ 

طالما الإجتهاد القضائي بعد لم یفصل فیه الفقه الإداري أدیبي أمر ها في القرار التّ لمجالات إعما

إلى تقریر ''HAURIOU''ة ولعلّ هذا ما دفع بالعلاملم یعط وجهة نظره فیها بصورة واضحة،

.2''دون جدوىزال یبحث عن والدیه تیم ماأدیبي نظام یظام التّ النّ ''نّ أبهیرة قائلاً عبارته الشّ 

تبلورو  ،لطة المقیّدةفي وصف السّ  هاجمیعساهم تابقة ة السّ الفقهیّ لكن تبقى المحاولات 

وسیع تّ لكیزة الأساسیة لواعتبارها الرّ ،ة الفكرةجهت جلّها إلى تقویّ اتّ ةٍ وعملیّ ةٍ قانونیّ معالمها بأدلّةٍ 

عة لمعنى الموسّ  اهاتجالاتّ كلّ ف اليبالتّ ، و 3يأدیبالتّ القرار ة مشروعیّ قابة على الرّ من نطاق 

أهداف تحقیق إلیه المشرّع من صبوفاقها مع ما یلطة المقیّدة هي الأولى بالإتباع لاتّ السّ 

.الحقّ إعلاء كلمة ة وترسیخ فكرة دولة القانون و أدیبیّ ة مجرّدة كالعدالة التّ موضوعیّ 

ضمان داري على الإالقاضي یسهر ،ةلطة المقیّدة سلطة قانونیّ السّ إلى كون  إضافةً ف ،هكذا

لطة المقیّدة في راسة، وهي أنّ السّ ة في إطار موضوع الدّ إلى فكرة ذاتیّ ومن ثمّة نصل إحترامها، 

موظّف متى أدیب على الة في ممارسة التّ أدیبیّ لطة التّ أدیبي الوظیفي هي صلاحیة السّ ظام التّ النّ 

.تحت رقابة القاضي الإداريمسبقًاومحدّدةٍ معیّنةٍ وفق إجراءاتٍ توافرت أسبابه

اختیار كیفیّات نشاطها، ففي مجال الضّبط الإداري تكون نوعًا ما حرّةً في اتّخاذ أو عدم اتّخاذ الإجراءات الخاصّة به في =

بالنّظام العام، فهي إذًا حرّةً فیما یتعلّق باختیار طبیعة هذه الإجراءات لمواجهة الوضع، بینما في حالة معاینة المساس 

أبركان .''الاختصاص المقیّد فإنّها تفقد كل حریّة في الإختیار، وتلزم بالتصرّف وفق الإجراءات التي حدّدها إیاها القانون

.37، ص2002، الجزائر، 1، العدد ة مجلس الدولةمجلّ ، ''رقابة القاضي الإداري على السّلطة التّقدیریّة للإدارة "فریدة، 
.174بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیّة قضائیّة فقهیّة، مرجع سابق، ص-1
العقوبة التّأدیبیّة وأهدافها، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة عفیفي مصطفى، فلسفة : عن نقلاً -2

.8، ص1976الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
كأساس للرّقابة على السّلطة المقیّدة، حیث اعتاد الفقه على شرح رقابة مشروعیّة القرار ''المشروعیّة''یستعمل مصطلح -3

التّقیید القانوني الذي فرضه المشرّع على السّلطة التّأدیبیّة، وقد أدّى هذا الإستعمال المتكرّر إلى صعوبة فهم التّأدیبي لفهم 

.السّلطة المقیّدة بغیر رقابة المشروعیّة، فكلّ ما یدخل  في هذه الأخیرة یعتبر بالضّرورة ضمن إطار السّلطة المقیّدة
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:في النّظام التأّدیبي ةأدیبیّ لطة التّ السّ صلاحیة قیید درجات ت-2

التي رجةدّ الو  مستوىفإنّ ة، أدیبیّ د وجودها في المنظومة التّ مؤكّ  الطة المقیّدة أمرً لئن كانت السّ 

 تیّدأركان قٌ فهناك ،1لآخرٍ من ركنٍ أدیبيالقرار التّ أركان ة تختلف في أدیبیّ لطة التّ السّ بها د تقیی

في ذكر، یُ تقدیريٍّ أيّ هامشٍ المشرّع فیها یترك لها ، حیث لممطلقةٍ بصورةٍ صلاحیتها فیها

الحدود  لها تسمرُ ، حیث ةٍ نسبیّ  أو جزئیّةٍ بصورةٍ تها قیدت من حریّ أخرى أركان  حین ثمّة

.معیّنٍ ة دون تقییدها بنصٍّ القانونیّ 

أركان ورة في كلّ من تتحقّق هذه الصّ :أدیبية في القرار التّ أدیبیّ لطة التّ المطلق للسّ قیید التّ -أ

.أدیب الوظیفيوالإجراءات والهدف من ممارسة التّ ،كلوالشّ ،الإختصاص

ة، ذلك أن أدیبیّ لطة التّ قیید المطلق للسّ تّ لأدیبي ترجمة لركن الإختصاص في القرار التّ یعدّ 

ب یجالإنابة، بل فویض أو بالحلول أو التّ ذكر سواء یُ تقدیريٍ أيّ هامشٍ  ایترك لهالمشرّع لم 

خصي میع عناصره الشّ وبج،القانونلها وفق ما حدّده أدیبيأن تمارس اختصاصها التّ علیها

ة ني والمكاني، تحت رقابة القاضي الإداري الذي یفرض علیه رقابة مشروعیّ موالمادي والزّ 

معاملته كعملٍ الي بالتّ و  ،أدیبيإلى درجة انعدام القرار التّ لحالاتصارمة تصل في بعض ا

.2بأيّ أثر قانوني على الموظّف الذي اتّخذ ضدّهله یعترف الذي لا مادي ٍّ 

ةٍ تأدیبیّ عقوباتٍ ذ اتّخاالمشرّع ب هاحینما یلزم ةأدیبیّ لطة التّ للسّ المطلققییدكما یظهر التّ 

، صادرةٍ أو جسیمةٍ بسیطةٍ من الإجراءات، سواء تعلّق الأمر بعقوباتٍ ، ووفق جملةٍ دٍ شكلٍ محدّ ب

التي أدیبي التّ القرار  یجعل ذلك مخالفةٍ الّلجان المتساویة الأعضاء، و من أو  رئاسیةٍ عن سلطةٍ 

هذه  أنّ وهي  ،واضحةً قیید علّة هذا التّ للإلغاء القضائي، و ا یعرضهممّ غیر مشروعٍ نها یتضمّ 

ة، فإنّهاأدیبیّ لطة التّ تقع على عاتق السّ إجراءاتٍ مجرّد وإن كانت تشكّل والإجراءاتٍ الشكلیّات 

وني لصلاحیّة الإدارة إلى تقیید كلّي وتقیید جزئي، فیتحقّق الأوّل في الحالات التي یتدخّل فیها قسّم الفقه الإداري التّقیید القان-1

المشرّع بنصوصٍ قانونیةٍ واضحةٍ وملزمةٍ، بینما یتحقّق الثاّني إذا تدخّل المشرّع بنصوصٍ قانونیةٍ عامّةٍ ترسم الحدود للإدارة 

.مشًا من حریّة الإختیار والتّقدیردون أن تقیّدها بنصٍّ معیّنٍ، تاركًا لها ها
خ في مؤرّ ال، 03-06من الأمر رقم )165(أدیبي صیاغة المادة قیید المطلق في ركن الإختصاص التّ وقد دلّ على هذا التّ -2

.سابق الإشارة إلیهیتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، ، 2006جویلیة 15
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ما كثیرًا لهذا، 1منصفةً عادلةً و ةً تأدیبیّ مساءلةً تضمن له ف للموظّ ضماناتٍ بالمقابل تعتبر

من ة إلى إقرارها في معظم القرارات الإداریة لمنع الإدارةیمقراطیّ ول الدّ الدّ سعىت تشریعات 

.2أو هوى انسیاقها وراء عاطفةٍ  وأسرّع في اتّخاذها التّ 

ماناتبعض الضّ توفیر جراءات في أدیب بهذه الإلطة التّ كما یكمن الغرض من تقیید س

خمة الممنوحة لها في لطات الضّ وثقلاً یوازي بها السّ ،أمامهاة للموظّفین لتكون حاجزًاالوقائیّ 

إلزام الإدارة  ة فيجربة الفرنسیّ التّ ول وبالأخصّ فتجربة بعض الدّ لذلك  ،3أدیب الوظیفيمجال التّ 

ة تشریعیّ ، تجربة تكشف عن خطوةٍ 4صحیحٍ كاملٍ و باحترام هذه الإجراءات وتطبیقها بشكلٍ 

ة أعمال الإدارة، وإلى ة على مشروعیّ قابة القضائیّ ة، ترمي إلى تفعیل وتوسیع ضمانة الرّ هامّ 

.عقید والغموضبالتّ مشوبةٍ فاهم والوضوح محلّ علاقاتیطبعها التّ إداریةٍ إحلال علاقاتٍ 

لطة السّ أن تتوخى یجب حیث ، يأدیبالتّ قیید المطلق إلى ركن هدف القرار كما ینصرف التّ 

شخص الموظّف إصلاح تتمثّل فيمن الأهدافجملةً  العام الموظّفتأدیب ة من وراء أدیبیّ التّ 

.ضمان حسن سیّر وانتظام المرفق العامو ،حتى یتفاداه مستقبلاً تبصیره بواقع خطئه من خلال 

لطة قیید الكلّي لسالمشرّع بالتّ لم یكتفِ :أدیبية في القرار التّ أدیبیّ لطة التّ سبي للسّ قیید النّ التّ -ب

الأخرى  هسبي على أركانقیید النّ بالتّ أیضًا استعان بلأدیبي،بعض أركان القرار التّ في  أدیبالتّ 

.بب والمحلّ السّ خلال ركنيوذلك من 

حاول  يالجزائر المشرّع  هاهجاو ی يتلا ةأدیبیّ التّ  اءخطلأل نيو ناقلا رصحلا بایغ لةكشمرغم 

وهي بصدد تقدیر أهمیّة وخطورة التصرّفات الصّادرة عن وحدودٍ ضوابطٍ بأدیبسلطة التّ تقیید 

فمثلاً مبدأ حقّ الدّفاع لا یشكّل مصلحةً خاصّةً بموظّفین معیّنین بذواتهم فحسب، بل یتعدّى إلى كلّ فردٍ یواجه موقف -1

الإتّهام والعقاب، وإلى كلّ إدارةٍ تهدف إلى عقلنة عملها الإداري، وإلى كلّ سلطةٍ قضائیّةٍ تسعى إلى الوصول إلى رقابة قضائیّة 

تعلّق بمبدأ المشروعیّة، فوجود هذا المبدأ واحترامه یُظهر ما لا یمكن الإستغناء عنه وهو إقامة عدالةٍ تأدیبیّةٍ فعّالة، إنّه ببساطة ی

.حقیقیةٍ ومنح الموظّف ضماناتٍ تأدیبیّةٍ في إطار علاقته بالسّلطة الإداریّة
2- LEMASURIER (J), " Vers une démocratie administrative de refus d’informer du droit d’être informé",
R.D.P, N°5, 1981, p 1240.
3- DUPUIS Georges, Sur la forme et la procédure de l’acte administratif, édition Economica, Paris, 1979, p13.
4- Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, J.O.R.F n° 0088 du 13 Avril 2000. Et Décret n° 83-1025 du 28 Novembre 1983
concernant les relations entre l’administration et les usagers, J.O.R.F du 03 Décembre 1983.
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Pouvoir''ةٍ تحكمیّ سلطةٍ إلى الموظّف، وذلك حتى لا تتحوّل بسلطتها التّقدیریّة  arbitraire''

.تعسفیّةً تعدو أن تكون إلاّ سلطةً التي لا

إلى أربع تصنیفهاو ، 1ةأدیبیّ خطاء التّ حدید الجزئي للأالتّ أهمیّة تظهر،من هذا المنطلق

هذا إلى جانب تلك ،2ةفق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ و  متفاوتة الخطورةدرجاتٍ 

سلك على غرار  ةالقطاعیّ أو  ةة ببعض الأسلاك الوظیفیّ خاصّ ةٍ قانونیّ بنصوصٍ محدّدةال

   .إلخ...ةة الوطنیّ ربیّ التّ و  جونإدارة السّ القضاء، الحرس البلدي،

لطة دراسة صلاحیة السّ من خلال أدیبي، فالقرار التّ قیید الجزئي في ركن محلّ أمّا عن التّ 

على سبیل محدّدة فهي ة، خضوعها لمبدأ المشروعیّ مدى یتبیّن  ةأدیبیّ التّ تجاه العقوبات ةأدیبیّ التّ 

لطة ا یجعل السّ ، ممّ نفسهاالجسامةدرجة ة، فهي لیست على یَ جِ رُ دَ لها طبیعة تَ لكن ، 3حصرال

المرتكب من الموظّف، غیر أنّ اختیار العقوبة المناسبة للخطأ واسعة عند بحریّةٍ ع ة تتمتّ أدیبیّ التّ 

خضع كما ت،4مبادئعدّة ا، بل تحكمهقابةالرّ منینفلت امتیازًا تحكمیًا تلیسالحریّة هذه 

یصل تقیید السّلطة التّأدیبّیة حدّه الأدنى في ركن سبب القرار التّأدیبي، فلم یحدد المشرّع الأخطاء التّأدیبیّة، كما لم یعطي -1

معاییرٍ قانونیّةٍ تعتمد علیها السّلطة التّأدیبیّة عند تكییف الواقعة المنسوبة للموظّف، بل قیدها فقط بضرورة الوجود المادي لتلك 

.وأنّها وقعت أثناء أو بمناسبة تأدیة وظیفتهالواقعة، 
یتضمّن القانون الأساسي ، 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 181(إلى ) 177(المواد من :أنظر-2

.سابق الإشارة إلیهالعام للوظیفة العمومیّة،
ببعض الأسلاك الوظیفیة كما هو الحال بالنّسبة ، أو بنصوص خاصّة 03-06من الأمر رقم )163(إمّا بنصّ المادة -3

تضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین ، ی2008جوان 07، المؤرّخ في 167-08مرسوم التنفیذي رقم من ال)37(للمادة 

نفیذي رقم معدّل والمتمّم بالمرسوم التّ ، ال2008جوان 11، بتاریخ )30(ج ر عدد ، جونإدارة السّ الخاصة بسلاك لأالمنتمین ل

فضلاً عن العقوبات '':التي جاء فیها.2017أكتوبر29، بتاریخ )63(، ج ر عدد 2017أكتوبر 22، المؤرّخ في 17-302

والمذكور 2006یولیو سنة 15خ في المؤرّ 03-06من الأمر رقم 163ة المنصوص علیها في أحكام المادة أدیبیّ التّ 

فین الذین ام على الموظّ أیّ ) 8(ة یوثمان)3(عن مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بین ثلاثة أعلاه، یمكن تسلیط عقوبة المنع 

.''...للانضباطة جون بسبب الإخلال بالقواعد العامّ ة بإدارة السّ ینتمون إلى الأسلاك الخاصّ 
تبرةً رغم أنّ المشرّع لم یبذل أیّة عنایةٍ في إبراز المبادئ التي تحكم مشروعیّة العقوبة التأّدیبیّة، فإنّ الفقه الإداري بذل جهودًا مع-4

ة، مبدأ هذه المبادئ مبدأ مشروعیّة العقوبة التأّدیبیّ أهمّ من نذكرلإرسائها واعتبارها بمثابة دستور تأدیبي یحكم عمل السّلطة التأّدیبیّة، 

وحدة العقوبة عن الخطأ الواحد أو ما یسمى أیضًا بحظر ازدواجیة العقوبات التأّدیبیّة عن الخطأ ذاته، مبدأ عدم رجعیة العقوبة 

وز یج''وقد اعتمدها مجلس الدّولة الفرنسي في الكثیر من قراراته، فقضى بأنّه لا الـتأّدیبیّة، وأخیرًا مبدأ شخصیّة العقوبة التأّدیبیّة،

عقوبة ''وقضى أیضًا بأنّ ،''ة على الموظّف غیر تلك المنصوص علیها في القانون ولو كانت أقلّ جسامةً توقیع عقوبة تأدیبیّ 

=:أنظر في ذلك.، ومن ثمّة لا یجوز توقیعها على أيّ موظّفٍ ''الحرمان من الراّتب لیست مقرّرة في أيّ نصٍّ قانونيٍّ 
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وهي بصدد إختیار العقوبة ة مراعاتها أدیبیّ لطة التّ ب على السّ یتوجّ وابطضّ من اللمجموعة 

.بعیب مخالفة القانوندیبي مشوبًاأقرارها التّ یجعل بها ، وأيّ إخلالاٍ المناسبة

، 1الأنظمة العقابیة الأخرىشأنه شأن عقابيذو طابع أنّ النّظام التّأدیبي رغم  ،خلاصة القول

لم  فضلاً عن أنّه المجال الخصب الذي قد تجد فیه الإدارة الفرصة لإظهار تعسّفها تُجاه موظّفیها

على الموظّف العام على ه سمار تعتمد في مبشكلٍ مطلقٍ، بلفیهیقیّد المشرّع السّلطة التّأدیبیّة

.سلطتین مختلفتین وهما السّلطة المقیّدة والسّلطة التّقدیریة

في جوانبأدیبي وبالأخصّ ظام التّ نّ لمنطق السّلیم المشرّع إلى إعادة النّظر في الایدعو لذا،

تجنبًا لكلّ إساءة أو انحراف في استعمالها من طرف السّلطة التأّدیبیّة،  وذلك ،فیه ةقدیریّ التّ السّلطة

خاصّةً وأنّ القاضي الإداري كثیرًا ما یتساهل معها، فَیُبقي على مشروعیّة القرار التأّدیبي بحجّة أنّ 

مثل ه یحتمل أكثر من تأویل، وذلك رغم علّمه أنّ ، أو أنّ 2غامضًاجاء مه النّص القانوني الذي ینظّ 

.3''التّفسیر یكون لصالح المتّهم''هذا الموقف یتناقض مع المبدأ القائل بأنّ 

فیما ذكرنا:ة الإدارةفاعلیّ مبدأأدیبي علىظام التّ دة في النّ لطة المقیّ تغلیب العمل بالسّ أثر-ج

بالاهتمامأدیبي تتردّد بین اعتبارین كلاهما جدیر ظام التّ سبق أنّ المبادئ التي تحكم النّ 

وإذا كنّا نجد .ة العمل الإداريسبة للموظّف، ومقتضى فاعلیّ مان بالنّ عایة، وهما منطق الضّ والرّ 

الغلبة لمنطق ظام، فإنّ ة التي تحكم هذا النّ صوص القانونیّ صدى لهذین الاعتبارین في جمیع النّ 

ا یثیر ممّ .نهاالتي یتضمّ  ةأدیبیّ التّ ماناتوالضّ في مجال الإجراءاتتمامًامان واضحةً الضّ 

  ؟ةالإداریّ  ةعن أثر ذلك على مبدأ الفاعلیّ ساؤل التّ 

=- C.E, 17 Janvier 1949, Belpomme, Voir: RICCI Jean-Claude, Mémento de la jurisprudence
administrative, 3éme édition, Hachette, Paris, 2000, p 62.

حادة اتّ مجلّ ، ''ةفیه وعلى عدم المعقولیّ قدیر وعلى الغلوّ ة على الخطأ الواضح في التّ قابة القضائیّ الرّ ''عوده العزیري أحمد، -1

.79، ص2000القاهرة، كلّیة الحقوق، جامعة ، 12، العدد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة
یمكن اللّجنة الإداریة '':التي تنصّ على أنّه03-06من الأمر )171(ما جاء في صیاغة المادة :نذكر على سبیل المثال-2

لطة التي لها صلاحیات التّعیین، كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السّ المتساویة الأعضاء المختصّة المجتمعة

، فهذه المادة لم تؤدّي دورها الحقیقي، كما أنّها لم تكرّس نیّة المشرّع من وراء سنّها، حیث لا ''ة المطروحةقبل البت في القضیّ 

یقتصر دورها على مجرّد منح السّلطة التّأدیبیّة حریّة طلب إجراء التحقیق الإداري من عدمه، بل تؤدي دورًا آخرًا بجانبه وهو 

ها التّأدیبي ومنعها من الهوى وعدم المشروعیّة، فلا شكّ أنّ مثل هذا الغموض سیؤدّي إلى تریّث السّلطة التّأدیبیّة في اتّخاذ قرار 

.الإنتقاص من الضّمانات التّأدیبیّة المكرّسة للموظّف العام
.18سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیة في التّأدیب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-3
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 همدى مساسحول تساؤلاً یثیرأدیبيظام التّ ة في النّ قدیریّ لتّ الطة السّ لطة المقیّدة عن تغلیب السّ ف

رعة من إلى الحسم والسّ مرافقها، فالإدارة بحاجةٍ وانتظامسیرحسن ة الإدارة في ضمان مبدأ فاعلیّ ب

،ةٍ تأدیبیّ بإجراءاتٍ المبالغة في تقییدهالذلك  الذي تشرف علیه،المرفق كام سیطرتها علىأجل إحْ 

حیث ،قبى عَ عل اءلة الموظّف فتنقلب أوضاعه رأسًاي إلى طول مدّة مسؤدّ ها قد تعن أنّ فضلاً 

ر ها تؤثّ فإنّ ،نتیجة عدم استقرار وضعه الإداري هتلحق بإلى أضرارٍ مستهدفةٍ من إجراءاتٍ تتحوّل

لطة السّ لذلك عندما تصطدم.1یر العادي للمرفق الذي ینتمي إلیهعلى السّ سلبيٍّ بشكلٍ ا أیضً 

سبة ما هو الحال بالنّ ك شتى الوسائلبص من بعضها أو كلّها التخلّ عادةً ما تحاولف 2بها ةالإداریّ 

.وسریعةٍ بسیطةٍ بإجراءاتٍ على الموظّفخذه تتّ الذي ع قنّ أدیب المُ لتّ ل

ة العمل الإداري ومنطق الموازنة بین منطق فاعلیّ محاولة إیجاد في  الحلّ یكمن ،علیه

الإدارة  ، حقّ وواجبٍ وازن بین حقٍّ إقامة التّ هي أدیبي ظام التّ النّ غایةضمان حقوق الموظّف، ف

للصالح العام، وواجب الموظّف في احترام مقتضیات وظائفها خدمةً في الحفاظ على نقاءِ 

وضماناتٍ تقیید الإدارة بإجراءاتٍ في  عالمشرّ تفریطعدم وازن بل تحقیق هذا التّ وظیفته، ومن سُ 

وإفراطها هاعدم غلوّ نفسه في الوقت و  ،كفل للموظّف الحمایة من تعسفهاحتى یةٍ تأدیبیّ 

.نفیذ الحرفي لإرادتهد آلة صمّاء للتّ منها مجرّ جعل یلا  حتىمطولةٍ و  معقدةٍ بإجراءاتٍ 

وذلك  ،3أدیبي ضرورتهظام التّ لطة المقیّدة في النّ لابد أن یكتسب العمل بالسّ ،من هنا

مثلاً الموظّف ودرجة العقوبة التي تناسبه، فالمرتكب من أدیبي ظر إلى خطورة الخطأ التّ بالنّ 

یحول دون أن تمارس  رطش هأنّ لاشكّ حقیق الإداري التّ إجراء احترام ة بأدیبیّ لطة التّ تقیید السّ 

طویلاً قد ینال من قدرتها یستغرق وقتًاالذي وهو الأمر ، إلاّ بعد إتمامهأدیبيالتّ اختصاصها

  .ةعلى حسن القیام بوظائفها الإداریّ 

ة أدیبیّ بین كفالة الحقوق التّ والموائمةوفیقالتّ سیاسةحاول المشرّع  الجزائري إتبّاع ،لهذا

إمكانیة تجاوز  لهاأقرّ فللصالح العام، الإدارة في أداء وظائفها رعایةً عرقلة عدم بین للموظّف و 

لا تنطوي علیه خذ تّ ما إذا كانت العقوبة التي ستفي حالة الموظّف حقیق الإداري ضدّ إجراء التّ 

.549، ص2000الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القضاء -1
.250عفیفي مصطفى، فلسفة العقوبة التّأدیبیّة وأهدافها، مرجع سابق، ص-2

2- MOREAU Jean - Louis, La fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1987, p 41.
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بقواعد الموظّف مجرّد إخلال لعقل لا یُ وعلّة ذلك هي أنّه.الوظیفيعلى مركزه بالغةٍ على خطورةٍ 

لا تتجاوز إنذارًا أو عقوباتها أو إهمالاً بأملاك الإدارة، التي سهوًا هساسمأو  الإنضباط الوظیفي

في، وتنتظر أسابیع طویلة فند من خلاله أدلّة الإثبات أو النّ تُ أن تجري الإدارة تحقیقًا إداریًاتوبیخًا

ا یستلزمه مّ مدفاعه واستدعاء شهوده وغیر ذلك حقیق لإعداد طلاع الموظّف على محضر التّ لإ

.مواجهةٍ و  فاع من إجراءاتٍ الدّ حقّ 

على الإدارة قبل تأدیب الموظّف قیدًاتشكّل ةأدیبیّ كانت الإجراءات التّ إذا أنّه نشیر إلى كما

یمكن، لذلكةأدیبیّ التّ تهامّ لیتها في أداء مهتحول على فاعةً بَ قَ تقف عَ  هاذلك لا یعني أنّ ف العام،

ه أنّ ، أو هإذ ما امتنع الموظّف عن تقدیم دفاعه رغم تمكینه منأو من بعضها ر منها أن تتحرّ 

سب إلیه من ما نُ لنفي اة بإمعانه في الإكثار من استحضار شهودً أدیبیّ حاول تضلیل العدالة التّ 

بمصر حینما قضت المحكمة الإداریة العلیا علیه أكدّت ، وهو ما وقائع ولكن من دون طائلٍ 

حقیق أن یستمع المحقّق في كلّ الأحوال إلى أكثر من أقوال ة التّ لصحّ لیس مطلوبًا''بأنّه

.1''ه الحقّ ؤیة وبرز وجّ حت الرّ ه، متى وضّ اكي والمشكو في حقّ الشّ 

الإطلاع على ف الموظّ رفض في حالة ة، أدیبیّ لإجراءات التّ بعض اقد تتجاوز الإدارة و  ،هذا

كما لها أن ، 2لتقدیم دفاعه رغم صحّة استدعائه يأدیبمجلس التّ الامتثاله أمام  أو عدم ،أدیبيه التّ ملفّ 

.3ایومً 15غیابه المتكرّر من الوظیفة لمدّة لا تقلّ عن حالة في  أیضًاالإجراءاتتتجاوز هذه 

أدیبي في حالة ما إذا كان ظام التّ لطة المقیّدة في النّ السّ العمل بكما قد یتلاشى استئثار 

ظام تقیید الإدارة بالنّ نّ تًا یقینیًا بحكم جزائي نهائي، لأا ثبو أدیبي المنسوب للموظّف ثابتً الخطأ التّ 

أدیبیة التي تتّخذها العقوبة التّ فیكون مضیعةً للوقت ولا جدوى منه، سأدیبي في هذه الحالة التّ 

باستثناء ما إذا ة، للعقوبة الجزائیّ أو تبعیًا اون إلاّ إجراءً تلقائیً الإدارة ضدّ الموظّف لا تعدو أن تك

لإفلات الإدارة من قیود الإجراءات ذلك لا یكون مبررًاالبراءة لعدم كفایة الأدلّة، فصدر الحكم ب

  .ةأدیبیّ مانات التّ والضّ 

عبد العزیز عبد :نقلاً عن. ق.س 32 ،1987دیسمبر 26، مؤرّخ في 582المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -1

.111، ص2005المنعم خلیفة، أسباب دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
یتضمّن القانون الأساسي ،2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06ر رقم من الأم)168(الفقرة الثاّلثة من المادة :أنظر-2

.سابق الإشارة إلیهالعام للوظیفة العمومیّة، 
.نفسهمن الأمر)184(المادة :أنظر-3
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لطة إغراق السّ أدیب الوظیفي فعّالیته وضرورته یجب عدم حو، ولكي یكتسب التّ فعلى هذا النّ 

، فإطالتها أوومنجزةٍ سریعةٍ یطةٍ و بس، بل یكفي تقییدها بإجراءاتٍ ومعقّدةٍ طویلةٍ ة بإجراءاتٍ أدیبیّ التّ 

.إلیهمصلحة المرفق الذي ینتمي ولا  1أدیبمصلحة للموظّف الخاضع للتّ لا تعقیدها لیس فیهما 

فمن قادم، ة للتّ أدیبیّ عوى التّ أخضع تحریك الدّ حینما ما فعله المشرّع الجزائري أحسن ذلكل

أخرى قیّد جهةٍ ، ومن 2أدیبيا كحدّ أقصى لإخطار المجلس التّ یومً )45(قیّد الإدارة بمدّة جهةٍ 

معمول ال تلكبمقارنةً معقولةً مدّةً  يهي نظرنا ف، و 3عوىللفصل في الدّ ة نفسها بالمدّ هذا الأخیر 

ممّا قد ، 5لإدارةاتقدیرها لسلطة  اتاركً 4تحدیدهاظر عن شریع الفرنسي الذي صرف النّ في التّ  ابه

حتى ة بسرعةٍ أدیبیّ الموظّف الذي من مصلحته أن تنتهي المتابعة التّ  ةنفسیّ ر سلبًا على یؤثّ 

في أن تنتهي المساءلة دةً مؤكّ مصلحةً هذا إلى جانب الإدارة التي لها ،6یستقرّ وضعه الإداري

.1علیه لظروفه العادیةشرفتة حتى یعود المرفق الذي أدیبیّ التّ 

في ذلك یضرب لنا الأستاذ سلیمان محمد الطماوي مثلاً عن أحد الموظّفین عندما طالت مساءلته تأدیبیًا إلى ما یتجاوز -1

عشر سنوات، وانتهى الأمر به إلى عقوبة خصم أسبوعًا من راتبه، فضاعت علیه فرص التّرقیّة خلال تلك الفترة، وبلغ سنّ 

بط معاشه على أساسها، وكان من الممكن أنّه لو وقعت علیه أقصى العقوبات التّأدیبیّة ممّا التّقاعد وهو في الدّرجة الرّابعة، ور 

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التّأدیب، دراسة مقارنة، .وقع علیه في الوقت المحدّد لاستفاد من كلّ حقوقه

.491، ص1995الكتاب الثاّلث، دار الفكر العربي، القاهرة، 
یجب أن یخطر المجلس التأدیبي، بتقریرٍ مبرّرٍ من السّلطة التي لها '':على أنّه03-06من الأمر رقم )166(تنصّ المادة -2

یومًا ابتداءً من تاریخ معاینة الخطأ، یسقط الخطأ المنسوب إلى )45(صلاحیّات التّعیین، في أجل لا یتعدى خمسة وأربعین 

المُلاحظ  في نصّ هذه المادة یكتشف فیها بعض التّهمیش أو الغموض، ذلك أنّ المشرّع وإن كان قد .''الموظّف بانقضاء هذا الأجل

یومًا من تاریخ معاینة الخطأ التأّدیبي المنسوب للموظّف لإخطار المجلس التأّدیبي، إلاّ أنّه أغفل تقییدها )45(قیّد الإدارة بمیعاد 

.التي قد تدوم لسنواتٍ، لذلك  ینبغي على المشرّع أن یعید النّظر في نصّ هذه المادةبمیعادٍ محدّدٍ لإتمام هذه المعاینة، و 
تضمّن القانون الأساسي ، ی2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )165(الفقرة الثاّنیة من المادة :أنظر-3

.سابق الإشارة إلیهالعام للوظیفة العمومیّة،
، وفي تطبیق ذلك قضت محكمة الإستئناف ''معقولةٍ مدّةٍ ''حیث نصّ على سقوط الدّعوى التّأدیبیّة ضدّ الموظّف بمضي -4

بعدم مشروعیّة العقوبة التّأدیبیّة المتخذة ضدّ أحد الموظّفین عن خطأ مضى على 2013جانفي 29الإداریة بمرسیلیا بتاریخ 

.اتّخاذ أيّ إجراءٍ ضدّهسنةً دون )15(إرتكابه خمسة عشر
5-C.E, 21 juin 1991, Aliquote, ''C’est l’autorité compétence qu’il appartient d’apprécier
l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires'', Recueil des décisions du Conseil d’Etat
statuant au contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs,
Collection Lebon, Sirey, Paris, 1991, p1022.

في أن تنُظر الحقّ كلّ شخصٍ بأنّ لالإنسان ة لحقوق فاقیة الأوروبیّ من الاتّ )6(الفقرة الأولى من المادة أكدت في حین -6

=:، فتنصّ علىمعقولةٍ ته في مدّةٍ قضیّ 
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لطة السّ بالعملابقة، یتّضح لنا بجلاء أنّ نیّة المشرّع في تغلیبضوء الإعتبارات السّ  فيو 

ة وسیادة مبدأ المشروعیّ وإعلاءة أدیبیّ في ضمان تحقیق العدالة التّ كمنأدیبي تظام التّ المقیّدة في النّ 

ة، فإنّ الإدارة طالب بمسؤولیة تأدیبیّ تأدیبي مُ خطأالذي إرتكب فإذا كان الموظّف .حكم القانون

صوص النّ إلاّ بتقییدها ببعض معهامطالبة بمساءلة عادلة ومنصفة، والذي لا یتحقّقأیضًا

الوسائل أدیبي من أهمّ ظام التّ لطة المقیّدة في النّ السّ ، وهكذا تعدّ تنظیمیةً كانت أمة تشریعیةّ القانونیّ 

.ة التي تؤمن بهاالإیدیولوجیّ عن ظر الإدارة بغض النّ وتعسف ة من حریّ دّ تحة التي القانونیّ 

لطة المقیّدة ومبدأ بین السّ وثیقٍ بطٍ ابوجود ر من هذا التصوّر، لا نتردّد في القطع إنطلاقًا

قابة والرّ ة، طبیقي لمبدأ المشروعیّ لطة المقیّدة تعتبر المظهر العملي والتّ ة، فالسّ المشروعیّ 

·�Êś�ŕƎƔƆŷ�ÌŝƈŕĎƔŬŕŬ£Ã�ŕÆţƆƈ�ŕÆŗƆة القضائیّ  ƈ�¿لحمایته.

دًامتشدّ ة الإدارة اتجاهًالطة المقیّدة لها تأثیر سلبي على فاعلیّ القائل بأنّ السّ  اهجفالاتّ لذلك،

ة بدأت تمیل إلى توسیع شریعات الحدیثة للوظیفة العمومیّ نّ معظم التّ لأقد، قاش والنّ وقابلاً للنّ 

ذلك   سببو ، ةقدیریّ لطة التّ ضییق من السّ تّ أدیبي مقابل الظام التّ المقیّدة في النّ لطة العمل بالسّ 

من  ا�ĎƈƎƈة الذي یستوعب عددًابالأحرى قطاع الوظیفة العمومیّ ظام أو حساسیة هذا النّ 

على المشرّع التّفطن إلى تبني قتضيا ی، ممّ ادة كلّ سنةٍ ح للزیّ الموظّفین العمومیین، وهو مرشّ 

،قٍ ودقیواضحٍ تشریعيٍّ الكفیلة لضبط آلیات تأدیبهم، وذلك في إطار آمال وضع نصٍّ بلالسُ 

ة التي لا یمكن للإدارة ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ صّ العلیمات تّ بالالإكتفاءولیس

.درجةً أعلى منهاةٍ قانونیّ أو لتناقضها مع نصوصٍ كثرتهالإلمام بها لولا الموظّفین ا

النّظام التّأدیبي، والذي یعدّ معیارًا لطة المقیّدة في السّ تغلیب العمل ب، یمكن القول رغم أخیرًا

في  هذه السّلطةبقیت ة، مبدأ المشروعیّ تطبیق ة و أدیبیّ ؤمن بالعدالة التّ في البلدان التي تُ أساسیًا

والعقوبات المقنّعة ضدّ الموظّفین ة غیر المشروعةأدیبیّ سیان، بینما القرارات التّ الأدراج طيّ النّ 

دما المشرّع عني حین أنّ ف ،في أوساط كبار المسؤولینخاصةً مستمرٍ في تزایدٍ ین العمومیّ 

="Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle…".
1-JORDA Julien, "Le délai raisonnable et le droit disciplinaire de la fonction publique", A.J.D.A, N°1,
2002, p13.
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ما خصّه لكي یُنفّذ بكلّ مقوّماته إنّ ،''أدیبيظام التّ النّ ''بعنوان بابًا03-06خصّ في الأمر رقم 

.من الموظّفینأو انتقامٍ لا لكي یكون مجرّد وسیلة قصاصٍ وضماناته

إنّ البحث :أدیبيظام التّ لطة المقیّدة في النّ ة في تكریس العمل المطلق بالسّ الأبعاد الفقهیّ -د

ة في الجزائر ، لأنّه لم یسبق لموضوعات الوظیفة العمومیّ خاصةً كتسب أهمیّةً في هذه المسألة ی

مبني تأدیبيٍّ المشرّع إلى إمكانیة تبنّي نظامٍ أن تمّ البحث فیها، كما أنّ موضوعها یتعلّق بدعوة 

نطاق في توسیع أثرٍ عظیمٍ من له لما ، اكلّ جوانبهفي ة أدیبیّ لطة التّ قیید المطلق للسّ على التّ 

.القانونحكم ة وسیادة أدیبیّ ة التّ مبدأ المشروعیّ 

المنحرف عن موظّف للعقابٍ د موضوع متعدّد الأبعاد، فهو لیس مجرّ أدیبيظام التّ فالنّ 

اق الذي ویل والشّ ریق الطّ هو نظام ضروري لتأمین الدّولة من عثرات الطّ بل ة، واجباته الوظیفیّ 

.1تسیر فیه لتؤدي واجباتها نحو المواطنین

تحكمه نصوص  اتأدیبیً  اتبنّي مستقبلاً نظامً في المشرّع ة من هنا، نتساءل عن مدى إمكانیّ 

  ؟عقابيأيّ نظامٍ واضحة، شأنه شأن و ة صارمة قانونیّ 

أدیبي بین بعدین أساسین، یتمثّلان في ظام التّ لطة المقیّدة في النّ تفعیل العمل بالسّ یتبلور 

.لطة المقیّدةالعمل بالسّ ئثارمقابل استللإدارة  ةقدیریّ لطة التّ العمل بالسّ أو تضییق ة محدودیّ 

دة لطة المقیّ أنّ العمل بالسّ رغم :أدیبة في مجال التّ قدیریّ لطة التّ یة العمل بالسّ محدود-1د

نبّه یت لمع المشرّ أن یعني لا ذلك لكن ، الحاليأدیبي ظام التّ في النّ بعدتحقیقهأمر لم یتمّ ة البحتّ 

 ةأدیبیّ لطة التّ یجعل ممارستها من طرف السّ على نحوٍ فیه ة دیریّ لطة التقّ السّ من الحدّ إلى محاولة 

:ین هماین أساسیفي شقّ والتي تظهر ،في أضیق الحدود والحالات

ى بسلطة ما یسمّ أو  ة وخطورة الوقائع المنسوبة للموظّفیّ سلطة تقدیر أهم-الشّق الأوّل

الأخطاء  ةقانون الأساسي للوظیفة العمومیّ من ال) 182(إلى ) 178( الموادذكرت  :أثیمالتّ 

التصرّفات التي یأتیها الموظّف تجریم ة على سبیل المثال لا الحصر، ما یعني أنّ أدیبیّ التّ 

.رقابة القاضي الإداريتحت لاحیات المتروكة للإدارةوظیفته من الصّ تأدیة بمناسبة أو أثناء 

.10سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-1
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ما أو  أدیبي المرتكب من الموظّفسلطة اختیار العقوبة المناسبة للخطأ التّ -الشّق الثّاني

في هرمٍ ووضعها ةأدیبیّ التّ قوبات المشرّع من حصر العرغم تمكّن :ى بسلطة العقابیسمّ 

، مع مراعاة مجموعة من ة اختیار العقوبة المناسبةیّ حر أدیبلسلطة التّ بالمقابل ترك تدرّجيٍّ 

عن الصّادرة علیمة والتّ ،03-06من الأمر رقم )161(دتها المادة حدّ وابط الإعتبارات والضّ 

.1الإصلاح الإداريو  ةة للوظیفة العمومیّ ة العامّ المدیریّ 

نته وما تضمّ 03-06من الأمر رقم )160(المقارنة بین ما ورد في المادة با یتّضح جلیً 

أنّ المشرّع الجزائري قد 2من القانون الفرنسي المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین)29(المادة 

ة وعیّ ل في حقیقتها معاییر موضأدیبي، والتي تمثّ في تحدید أركان الخطأ التّ بعیدٍ وفّق إلى حدٍّ 

أدیبي خطورة الخطأ التّ و درجة عند تكییف وتقدیر أدیبة سلطة التّ د حریّ یتساهم في تقیقد 

.ادر عن الموظّفالصّ 

متفاوتة لى أربع درجاتٍ ة إأدیبیّ المشرّع الجزائري من خلال تصنیفه للأخطاء التّ كما أنّ 

ة، وما یزید من قدیریّ الإدارة التّ ضییق من سلطةٍ كّد على جدّیته في العمل على التّ الخطورة أ

ة ثمّ ، بل واحدٍ قانونيٍّ في نصٍّ ةٍ تأدیبیّ أخطاءٍ على  رغبته في تقییدها أكثر، كونه لم ینصّ 

حسب خصوصیة بعض القطاعات وذلك  ةٍ خاصّ بنصوصٍ نُظمت ة أخرى أخطاء تأدیبیّ 

لطة التي ستحظى بها السّ إبراز المكانة بة توحي قانونیّ  راتؤشّ ة، فكلّها موالأسلاك الوظیفیّ 

الإستغناء عن إمكانیةة المشرّع ومیوله إلىنبأ إلى نیّ أدیبي مستقبلاً، وتُ ظام التّ المقیّدة في النّ 

وسیع من نطاق رقابة القاضي التّ لطة المقیّدة، ومن ثمّ قابل تعمیم العمل بالسّ ة مُ قدیریّ لطة التّ السّ 

  . ةأدیبیّ ة القرارات التّ الإداري على مشروعیّ 

ة في قدیریّ لطة التّ ة العمل بالسّ یّ أخرى قد تساهم في محدودراتٍ هذا، إلى جانب ظهور مؤشّ 

فض لسیاسة اة التي طالما أكّدت في مجملها على موقفها الرّ ، كالآراء الفقهیّ أدیبمجال التّ 

المرتكب من الموظّف، الظّروف والملابسات التي ارتكب فیها الخطأ درجة جسامة الخطأ التأّدیبي :والتي تتمثّل أساسًا في-1

التأّدیبي، مسؤولیّة الموظّف المعني بالخطأ ومدى مساهمة الإدارة في إتیانه، مراعاة رتبة الموظّف وأقدمیته، وأخیرًا درجة الضّرر 

ة ادرة عن المدیریة العامّ صّ ، ال2019جانفي  16في  ، المؤرّخة10تّعلیمة رقم ال: أنظر.الذّي لحق بالمرفق العام والمنتفعین منه

.الخاصّة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّة بالنّظام التأّدیبي للموظّفین، والإصلاح الإداري ةللوظیفة العمومیّ 
2-"Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
la loi pénale". Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, J.O.R.F du
14 Juillet 1983, modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n° 0094 du 21 Avril 2016.
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ة المناسبة أدیبیّ ة في تقدیر واختیار العقوبة التّ أدیبیّ لطة التّ ة للسّ من الحریّ المشرّع الذي ترك قدرًا

.محصورة قانونًاأنّها رغم للموظّف 

جاء في عرض الأسباب المرفق :أدیبيظام التّ لطة المقیّدة في النّ العمل بالسّ تغلیب -2د

ابع المعلن عنه لهذه ، أنّ الطّ 2006ة لسنة بمشروع القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

یحول ضمن للموظّف العام حمایة ضدّ كلّ تعسّفٍ تعد، فمن جهةٍ صوص یمنحها أكثر من بُ النّ 

لطة د السّ أخرى فهي تقیّ یقف في وجه مساره الوظیفي، ومن جهةٍ عادلٍ دون إخضاعه لتأدیبٍ 

أدیبي دون أن یكون لها ظام التّ دة في النّ ة المجسّ أدیبیّ ة بواجب اتّباع كافة الإجراءات التّ أدیبیّ التّ 

.من عدمهاحترامهاحرّیة ا

لمطاف في نهایة اتوصّل كانت هذه الأسباب محلّ اهتمام المشرّع الجزائري الذي بالفعل،

ابع من ظرة الفاحصة إلى الباب السّ فالنّ .نونيابع القاالطّ یغلب علیهتأدیبيٍّ إلى تبني نظامّ 

بما  ةفسیریّ والتّ  ةنفیذیّ تّ لصوص ا، وما رافقه من النّ ''أدیبيظام التّ النّ ''بعنوان  03- 06رقم  الأمر

 اعطي لهة، یمكن أن تُ ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ الصّ علیمات والمنشوراتالتّ فیها 

  .عدأكثر من بُ 

ظام، سواء لطة المقیّدة في هذا النّ تؤكّد على المیزة والمكانة التي حظیت بها السّ ، فمن جهةٍ 

على  أو من حیث إجراءات ممارسته، والعقوبة الواجب اتّخاذها،ة بهالمختصّ لطة سّ من حیث ال

.الموظّفین

للمشرّع الجزائري، الذي قد جدیدةٍ قٍ أخرى، فهي خطوط عریضة توحي إلى آفامن جهةٍ 

.أدیبللإدارة في مجال التّ ة التي منحهاقدیریّ لطة التّ ر في السّ ظالنّ من إعادة مستقبلاً ن یتمكّ 

رح نفسه من بعض الحریّة المتروكة للإدارة عند مساءلة موظّفیها، الذي طُ التخوّف مّ إنّ ثُ 

لبعض الإعتبارات والأسباب إلى سلطةٍ لها مراعاةً مُنحت ةٍ تقدیریّ قد تتحوّل من سلطةٍ التيو 

.قد یجعله یتراجع عن هذا الإعترافة للموظّفأدیبیّ لتهمیش الحقوق التّ ووسیلةً استبدادیة
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، والذي 1أرجاء العالمطة والمنحرفة عن القانون بكلّ ثقافة الإدارة المتسلّ انتشارأنّ كما

ŕÆƔƈƅŕŷ�ŕÆƔ±§̄¥�ŕĎƈƍ�ŢŗŰ £ŗ�Å ŕ̄Ɗś�©±Ì±Ƅśƈƅ§�řƔƈÃƔƅ§�ª ŕţƔŰ ƅ§�ŶƈŬƊ�« Ɣţ��  إداريٍّ إصلاحٍ ضرورة

رجة الأولى والموظّفة بالدّ بغیة القضاء على الفساد الإداري الذي تعاني منه الإدارة العامّ شاملٍ 

جدید تأدیبيٍّ مضى التّدخل بنظامٍ من أيّ وقتٍ أكثر انیة، أصبح المشرّع مطالبًارجة الثّ العام بالدّ 

ة صارمة وواضحة ترتكن إلیها الإدارة عند مساءلة موظّفیها ابتداءً تحكمه نصوص قانونیّ 

.2وانتهاءً  اواستمرارً 

التي یجب على المشرّع ة من الأمور الهامّ حتأصبأدیبي ظام التّ فإعادة صیاغة النّ 

ناقض في فهمه، إلى التّ ة یؤدي حتمًااحیة الفنیّ من النّ بًامراعاتها، لأنّ القانون الذي یولد معی

أمام أبواب الأمر الذي یجعل المتضرّر دائمًا معلّقًاللإنحراف عن مقاصده،سببًاكما قد یكون 

أدیبي المتّخذ ضدّه، وهو ما ون على القرار التّ وإنزال كلمة القان،ةأدیبیّ یطالب بالعدالة التّ المحاكم 

ة نة القضائیّ في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السّ الجزائریة السّابق أكّد علیه رئیس الجمهوریة 

بسبب غموض القوانین التي ومثل هذا الوضع كثیرًا ما یزداد تفاقمًا...''بقوله2001-2002

،قائصونتیجة لطابعها الذي یكتنفه الإبهام أو تعتریه بعض النّ ،ةتصدرها الإدارات العمومیّ 

ویعقد دور ،وهو ما یعطي سلطة تكاد تكون سریّة للموظّفین المكلفین بتطبیق هذه القوانین

ظر في أشكال المنازعات المرتبطة بها، فهذا الوضع غیر القضاة الذین یتعیّن علیهم النّ 

.3''...ة لهمللدّولة فاسدین لا ذمّ  اأصلاً، إذ أنّ هناك أعوانً مقبولٍ 

سعیدة هي الشّعوب التي تتوفّر على قصورٍ ":''بركان فریدةأ''في هذا المعنى تقول الرّئیسة السّابقة لمجلس الدّولة -1

للعدالة تنمو الحشائش في ساحاتها، ویعدّ ضربًا من الخیال تصوّر خضوع الإدارة لجمیع قواعد القانون وتصرفها دومًا في 

لجمیع القواعد المعیاریّة المعدّة نطاق الإحترام الحازم لجمیع مبادئ دولة حقیقیة للقانون، وامتثال المواطنین بمسؤولیةٍ كبیرةٍ 

.16، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدولة:الكلّمة فيأنظر نصّ .''...سلفًا في مجتمعٍ عصريّ ودیمقراطيٍّ 
2- MAHDADI Mabrouk, "Le contentieux de la fonction publique entre l’incohérence des textes actuels et
leur insuffisance et la nécessité d’une conception statutaire rénovée et adaptée à l’évolution de la gestion
des ressources humaines dans le secteur de la fonction publique", Op.cit, p 25.

.10، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدولة:الكلمة فيأنظر نصّ -3
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الفرع الثاّني

عدم إحترام مبدأ سیادة القانون

ل لابد ، بأدیبة التّ ضمان إحترام مشروعیّ كفي لالوظیفة العمومیّة لا یقوانین إنّ مجرّد سنّ 

أمّا، ومأو جبرًا عند اللّز الإدارة والمواطنین طوعیًا كانبلمن قِ احترامهاتضمن وسائل من 

بأنّه لیس هو الاعتقادي حتمًا إلى انعدام هیبة القانون، حیث یسود سیؤدّ العمل بغیر ذلك 

أنّ شیوع مثل هذا بیل لتحصیل الحقوق أو حمایتها، بل تأتي من مصدر القوّة، ولاشكّ السّ 

و ة غیر المسؤولة التي تضرب بالقانون عرض الحائط، وهلطات الإداریّ الإعتقاد یتحقّق لدى السّ 

إلى ح بعض أسبابه أدیبي الجزائري الذي مازال لم یبلغ مداه المنشود، والذي نرجّ النّظام التّ حال 

الإنتقائي نفیذتّ ، لیلیه ال)أولاً (من الموظّفینمعیّنةٍ الح فئاتٍ لصةٍ تأدیبیّ تخصیص ضماناتٍ 

.)ثالثاً(بعض الموظّفینعلى ا تعطیل تطبیق الكثیر من القوانین أخیرً و  ،)اثانیً (أدیبيظام التّ لنّ ل

:من الموظّفینمعیّنةٍ تخصیص قوانین لصالح فئاتٍ -أوّلاً 

ة لصالح أو ضدّ ة قوانین خاصّ شریعیّ لطة التّ أسباب الفساد الإداري أن تصدر السّ من أهمّ 

أهمّ التي هي ة والتّجرید ة العمومیّ ، أيّ تشریعات تفتقد خاصیّ نةٍ معیّ أو فئاتٍ دةٍ محدّ أشخاصٍ 

.فوذرغبات أصحاب النّ ة، قصد تحقیق القاعدة القانونیّ صائصة من خخاصیّ 

من الموظّفین على فئاتٍ ة لخدمة بعض على ذلك، صیاغة قوانین خاصّ لعلّ أبرز مثالٍ 

فوذ، بحیث من القوّة والنّ الح العام، وفي هذه الحالة تكون هذه الفئة قد وصلت إلى درجةٍ حساب الصّ 

لأنّها لا ،مهما كانت جسامتهاةٍ تأدیبیّ أمامها لارتكاب أخطاءٍ  االدّولة تمثل عائقً لم تعد قوانین 

ا أن تعید تشكیلها لتخدم ة والقوانین، بل تستطیع أیضً قابیّ تستطیع فقط أن تعیق الجهات الرّ 

والفساد ة من الأخطاء وعیّ ، وفي مثل هذه النّ 1''الفساد بالقانون''بـ سمى مصالحها لتصل إلى ما یُ 

.المنظومة كلّها فاسدة تما دامیكون من غیر المجدي مطالبة المسؤولین بإصلاحاتٍ 

، الأوّل یتحقّق بعدم تطویر القوانین واللّوائح والتّعلیمات وبقائها ''الفساد بمخالفة القانون'' و'' الفساد القانوني''ثمّة فرق بین -1

على قدمها، وبوجود ثغراتٍ غیر متواكبة مع التطوّر الإداري والسیّاسي والاجتماعي في الدّولة، ممّا یؤدّي إلى استغلال تلك 

قِبل ذوي النّفوذ لإفلاتهم من الملاحقة القانونیّة، أمّا الثاّني فیتمّ عن طریق الإنحراف بالقانون أو مخالفته، كعدم الثّغرات من

حمدي أبو النور السید عویس، إستغلال النّفوذ :حول المصطلحین أنظرللمزید .تنفیذ القرارات الإداریّة والأحكام القضائیّة

.19، ص2015ر إسلامي وقانوني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الوظیفي وسبل مكافحته من منظو 
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س الدّستوري الجزائري بین رئیس مجلس التّمییز الذي أجراه المؤسّ ب ذلك یمكن أن نستدلّ و 

بسبب المركز الخاصّ وشكوكٍ الدّولة وسائر القضاة الآخرین، فوضعیته تثیر عدّة تساؤلاتٍ 

01-98القانون العضوي رقم من)2(المادة نصّ  فرغم. ستور ذاتهالذي یتمتّع به بموجب الدّ 

قضاته بما خضوع  ةة، ومن ثمّ لطة القضائیّ أنّ مجلس الدّولة تابع للسّ بالمتعلّق بمجلس الدّولة

ستوريس الدّ المؤسّ میّز الذي یخضع له سائر القضاة، نفسه القانون فیهم رئیس المجلس إلى

بینه وبین سائر القضاة، وذلك حینما 1996من دستور )92(المادة ابعة منالفقرة الرّ بموجب

:ة في الوظائف والمهام الآتیةیعیّن رئیس الجمهوریّ ''على أنّ نصّ 

الدّولةمجلسرئیس-

.''...القضاة-

ستور سنة لة فحسب، بل أضاف تعدیل الدّ رئیس مجلس الدّو عند ف هذا التّمییز ولا یتوقّ 

)92(ابعة من المادة لرئیس الأوّل للمحكمة العلیا وذلك بموجب الفقرة الرّ تمییزًا آخر 2016

.1المذكورة أعلاه

ستوري جعل كلّ من رئیس س الدّ أنّ المؤسّ المذكورة المادة یتّضح جلیًا من خلال نصّ 

 قد اعن غیرهما من القضاة، ممّ متمیّزٍ مجلس الدّولة والرئیس الأوّل للمحكمة العلیا في مركزٍ 

مییز ما دام كلّ ما فائدة هذا التّ إلاّ و  ك حول إمكانیة اختیارهما من خارج سلك القضاة،یثیر الشّ 

.2نفسهلقانونلو  نفسها لطةلسّ ل موظّفي هذا السلك یخضعون

الإكتفاء 2016ستور سنة دّ ه للستوري عند تعدیلس الدّ نرى أنّه كان من الأجدر للمؤسّ  لذلك

ابعة الرّ المتعلّقة بتعیین القضاة، وإلغاء نصّ الفقرة أعلاه امنة من نصّ المادة المذكورة بالفقرة الثّ 

،من القانون العضوي المتعلّق بمجلس الدّولة)20(تتماشى مع مقتضیات المادة منها حتى 

إلیه، باعتبارهم كلّهم میّز بین رئیس مجلس الدّولة وسائر القضاة المنتمین حیث مضمونها لم ی

.للقضاءساسيقضاة خاضعیین للقانون الأ

ي به كلّ من رئیس مجلس الدّولة والرئیس الأوّل للمحكمة العلیا لا ظثمُّ إنّ هذا التّمییز الذي حَ 

لطة للسّ دائمًایناندِ یعتبران مَ كمامباشرة باستقلالیتها،یمسّ فهو ة ذاتها، یخدم الهیئة القضائیّ 

.''...الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا-:ة في الوظائف والمهام الآتیةیعیّن رئیس الجمهوریّ '':حیث تنصّ على-1
.33، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة، "قراءة حول المركز القانوني لرئیس مجلس الدّولة "زوینة عبد الرزاق، -2
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ة وتداركها ستوري تفادي هذه الوضعیّ س الدّ لذا كان من الممكن على المؤسّ .ة في تعیینهمانفیذیّ التّ 

.لضمان استقلالیتهما والبقاء في منصبهما، وذلك على الأقلّ 2016ستور سنة دّ ه للعند تعدیل

:التّنفیذ الإنتقائي للقوانین على بعض الموظّفین-اثانیً 

من الأفراد دون البعض الآخر بسبب نفوذهم فئاتٍ القانون على بعض تنفیذ یقصد به 

أدیبي ظام التّ سریان النّ ة عدم الوظیفة العمومیّ إطار یاسي أو المالي، ونعني به في السّ 

بالتّساوي على كافة الموظّفین في الدّولة بسبب عوامل 03-06المنصوص علیه في الأمر رقم 

.1الوظیفيمركزالو  والقدرة المالیة والمكانة الإجتماعیةیاسي فوذ السّ تحكم هذا الأمر كالنّ عدیدةٍ 

ما یفهم من مبدأ سیادة القانون هو أن یكون المجتمع محكومًا في العلاقات بین أفراده في حین 

ة والمجرّدة تحدّد استثناءاتها في داخلها ولا استثناءً على تطبیقها من القواعد العامّ بمجموعةٍ 

ا رادعًا على مخالفتها، وغنى عن القول إنّ مبدأ سیادة القانون لغیر ذلك، وأن یكون جزاءه

یفترض أن لا یطبّق على نفرٍ من أعضاء الجماعة قواعد مخالفة لما یخضع له الجمیع دون 

.سند قانوني یسمح بذلك، فسیادة القانون هي سیادة على وجه العموم لا على سبیل الإستثناء

اتجة عن ة، فالأضرار النّ المشروعیّ مبدأ من تطبیق أحكام القانون تتناقض مع والاستثناءات

متعدّدة ومهلكة، فهي تتجاوز مجرّد شعور الإحساس بالظّلم لدى من یصیبهم هذا  اشیوعه

الإستثناء، وتتعدى مجرّد استشراء الأنانیة الإجتماعیة التي تعتمد التمیّز منهجًا للتّعامل غیر 

ة التي تربط الموظّف العادي البسیط فسیّ نون، فهي تحدث آثارًا مدمّرة للعلاقة النّ العادل مع القا

جویلیة 25، المؤرّخ في 226-90من المرسوم رقم )31(ویمكن أن نستدّل ذلك في حدود إطّلاعنا المتواضع بنصّ المادة -1

معدّل، ال1990جویلیة 28، بتاریخ )31(، یحدّد حقوق العمال الذّین یمارسون وظائف علیا في الدّولة، ج ر عدد 1990

:، التي جاء فیها2008ماي 11بتاریخ ، )24(عدد ، ج ر 2008ماي  11خ في مؤرّ ال، 141-08نفیذي رقم تّ المرسوم الب

ا على العدد علیا بسبب خطأ ارتكبه أعید إدماجه في رتبته الأصلیة ولو كان زائدً یمارس وظیفةً عاملٍ إذا أنهیت مهام ''

رغم . ''شریع الجاري به العملعلیها التّ أو الجزائیة التي ینصّ /ة وأدیبیّ التّ المطلوب، دون المساس عند الإقتضاء بالعقوبات 

أنّ المادّة بمضمونها تنُهي المهام القیادي لموظّف صاحب الوظیفة العلیا بسبب إرتكابه خطأً تأدیبیًا فإنّها بالمقابل تضمن له 

لمسئولي المصالح المالیة بالتّأشیرة على مقرّر التكفّل المالي إعادة إدماجه في رتبته الأصلیة، مع توصیةٍ تكتسي طابعًا إلزامیًا

عند عودته إلى منصبه الأصلي الذي كان علیه قبل تعیینه في الوظیفة العلیا، وهكذا یكون المشرّع قد استثنى بتنظیمٍ خاصٍ 

لمتضمّن القانون الأساسي العام ا 03-06أصحاب الوظائف العلیا من الخضوع للنّظام التّأدیبي المنصوص علیه في الأمر رقم 

منه التي أكّدت بأنّه لا یمكن للموظّف الذي كان محلّ عقوبة التّسریح أو العزل )185(للوظیفة العمومیّة، لاسیما أحكام المادة 

.أن یوظّف من جدیدٍ في الوظائف العمومیّة
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بنظامه القانوني، فیسعى هو الآخر إلى التّهرب من حكم القانون معتمدًا الحیلة والكذب، وأحیانًا 

في ة التّطبیق میتًا الإستجلاء بالوساطة والرّشوة، وهكذا یولّد القانون الذي یفتقر إلى عمومیّ 

.من لا سلطان لهعلى سيء الحظ  وعلى الواقع الفعلي، ولا یطبّق إلاّ 

:الموظّفینمن فئاتٍ القوانین على بعض تعطیل تطبیق -اثالثً 

تطبیق العدالة، وبلا شكّ ل وتعطیلاً ،للغایة من وجودهعدم تطبیق القانون إهداریعتبر 

من الحالات قد لا یكون ولهذا فإنّ الإشكال في كثیرٍ .إلى الفساد الإداريذلك سیؤدّي 

أو في  أو جزائیةٍ ةٍ تأدیبیّ لأخطاءٍ ة التي ترصّد عقوباتٍ صوص القانونیّ رورة في نقص النّ بالضّ 

صوص معطّلة في أنّ هذه النّ الإشكال قد یكون وجود عقوبات صارمة ضدّ المخطئین، لكن

.1انتقائيٍّ شكلٍ بأو أنّها تطبّق سبٍ مناتفعیلها بشكلٍ لا یتمّ نفیذ أوالتّ 

)83(المادة منالفقرة الثاّلثةبشرط الإذن المسبق الذي تطلّبتهمثلاً ویمكن أن نستدّل ذلك 

لبعض، حیث لا یمكنالمتعلّق بالخدمة المدنیة بمصر1978لسنة 48من القانون رقم 

أخطاءً ذین ارتكبوا ال فینضدّ بعض الموظّ حقیق الإداري مباشرة إجراء التّ ة أدیبیّ التّ لطات لسّ ا

.2من بعض الجهات الإداریةمسبقٍ إلاَّ بعد الحصول على ترخیصٍ تأدیبیةً 

الفرع الثاّلث

مانة والضّ عدم فعّالیّة النّظام التّأدیبي في تحقیق التّوازن بین منطقي الفاعلیّ 

أدیبي ثمّة عراقیل أخرى قد ظام التّ النّ التي یواجههاالسّابق ذكرها ة إلى العراقیل القانونیّ إضافةً 

مانة والضّ تّوازن المنشود بین منطقي الفاعلیّ لا تحقیقتعذّر ، وبالتاّلي كنظامٍ عقابيٍ تحدّ من فعّالیته

، لیلیها انعدام )أوّلاً (لتطبیقهمختصّةٍ ةٍ تأدیبیّ غیاب هیئةٍ ، والتي تظهر في التي یسعى لتحقیقهما

ته على بة على مشروعیّ ممارسة الرّقاانعدام شروط ، وأخیرًا )ثانیًا(تطبیقهكیفیة رقابة إداریة لمتابعة 

).ثالثاً(ءالقضامستوى 

الجزائر، أطروحة لنیل شهادة  دكتوراه في القانون، كلیة حاحة عبد العالي، الآلیّات القانونیّة لمكافحة الفساد الإداري في -1

.78، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ل الملتقى العربي الأوّ مداخلة ألقیت ضمن، ''متطلّبات مواجهة المخالفات المالیة والإداریة''عادل عبد العزیز السین، -2

.84، ص2008، المنعقد بجامعة الدّول العربیة، جمهوریة مصر العربیة، ماي الحكوميتطویر الجهاز الإداري :بعنوان



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل     الفصل الأو-الباب الأول

56

:أدیبيظام التّ لتطبیق النّ ةٍ ستقلّ مةٍ تأدیبیّ غیاب سلطةٍ -أوّلاً 

إلى ظاهرة تقلید  ةمنظومة التّأدیبیّ على تحلیل أسباب عدم تفعیل وكفایة الیجمع أیضًا

قد لا  أدیبي هو نظام نسبي، فما یصلح لبلدٍ ظام التّ ة التي تعاني منها الجزائر، فالنّ الأنظمة الغربیّ 

لطة أخرى، كما أنّ السّ قد لا یصلح خلال فترةٍ معیّنةٍ ، والذي یصلح خلال فترةٍ یصلح لآخرٍ 

مجتمعٍ في كلّ ائدةٍ الإیدیولوجیة السّ ا لاختلاف لآخر تبعً ة تختلف في الواقع من مجتمعٍ أدیبیّ التّ 

المباشر یطرأ علیها یكون له صداهأيّ تطوّرٍ ف مَّ ة، ومن ثَ للوظیفة العمومیّ دولةٍ مفهوم كلّ لو 

.بتطبیقهة المختصّةأدیبیّ لطة التّ السّ أدیبي بما فیهعلى نظامها التّ 

لتي تختلف من نظام إلیها واولیدة البیئة التي تنتمي یجب أن تكون ة أدیبیّ لطة التّ فالسّ 

أدیب فیصطلح ف الخاضع للتّ الموظّ وظیفي لآخر، فقد تكون ذات جهة إداریة التي یتبع إلیها

في ذلك ، كما قد تشاركها 1''ئاسيأدیبي الرّ ظام التّ النّ ''أو ''ئاسیةالرّ أدیبیة لطة التّ السّ ''علیها بـ

الإختصاص قد یؤولأخیرًا ، و ''القضائيأدیبي شبه ظام التّ النّ ''بـ اأخرى فیصطلح علیهجهةٍ 

.''نظام تأدیبي قضائي''كون أمامعن الإدارة فتبعیدةً محایدة قضائیةٍ أدیبي لجهةٍ التّ 

بموجب 2ئاسي وشبه القضائين الرّ یأدیبیلنظامین التّ سبب تبنّي المشرّع الجزائري ل كانإن 

، فإنّ الإبقاء آنذاكصةٍ متخصّ ةٍ تأدیبیّ انعدام شروط إنشاء هیئةٍ هو  132-66مر رقم الأ

عدم الإهتمام الكافي بةٍ تامّ یجعلنا أمام قناعةٍ 033-06مر رقم الأبعد صدور معًا علیهما 

غالبًا ما یؤول الإختصاص التّأدیبي في النّظام الرّئاسي إلى السّلطة الرّئاسیّة، وتحدیدًا السّلطة التي لها صلاحیّات التّعیین -1

، یتعلّق بسلطة التّعیین والتّسییر الإداري 1990مارس 27، المؤرّخ في99-90المحدّدة بمقتضى المرسوم التّنفیذي رقم 

، )13(بالنّسبة للموظّفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسّسات العمومیّة ذات الطّابع الإداري، ج ر عدد 

.1990مارس 28بتاریخ 
لطة السّ '':ساسي العام للوظیفة العمومیّة على أنّ ، المتضمّن القانون الأ133-66من الأمر رقم )54(نصّت المادة -2

عیین، وتمارس عند اللّزوم، بعد أخذ رأي اللّجنة المتساویة الأعضاء لطة التي لها حقّ التّ ة هي من اختصاص السّ أدیبیّ التّ 

.''التي تعقد جلساتها كمجلس تأدیبي
لطة تتّخذ السّ '':الأساسي العام للوظیفة العمومیّة على أنّهالمتضمّن القانون ،03-06من الأمر رقم )165(تنصّ المادة -3

انیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من رجة الأولى والثّ ة من الدّ أدیبیّ التي لها صلاحیات التّعیین بقرار مبرّر العقوبات التّ 

، بعد أخذ الرأي مبرّرٍ ابعة بقرارٍ الثة والرّ ة الثّ رجة من الدّ أدیبیّ عیین العقوبات التّ لطة التي لها صلاحیات التّ تتّخذ السّ .المعني

الملزم من اللّجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصّة المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبتّ في القضیّة 

.''یوماً ابتداءً من تاریخ إخطارها)45(ى خمسة وأربعین لا یتعدّ المطروحة علیها في أجلٍ 
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من وراء عیوب هذین یبي وما یعانیه الموظّف الخاضع لهأدظام التّ ة بالنّ للحكومة الجزائریّ 

.ظامینالنّ 

تطبیق فيوعدم المساواة من مخاطر التعسّف والانحراف الموظّفلا یسلم،فمن جهةٍ 

ة البصر عن مساءلة بعض ئاسیّ لطة الرّ تغاضي السّ ذلك بسبب ، و 1ئاسيأدیبي الرّ التّ ظام النّ 

أو  ةٍ شخصیّ منهم لأسبابٍ انتقامًاینلإفراط في مساءلة البعض الآخر ا وفوذ، أذوي النّ الموظّفین 

.2تهاوتكتّلهم في مواجهأثار نفوس بعضهم  ا مّ م، سیاسیةٍ 

بـ  دعىتة مختصّ إداریةٍ جهاتٍ أدیبي شبه القضائي إلى ظام التّ رغم إسناد النّ أخرى،ومن جهةٍ 

راسة التي لم یسلم من انتقادات الفقه، فالدّ 3''لجان الموظّفین'' أو''اللّجان المتساویة الأعضاء''

ظام یخرج عن النّ لا ، فهو لیس بنظامٍ مستقلٍ أنّهة تؤكّد أدیبیّ التّ حول الأنظمةبعض الباحثین أعدّها 

في حقیقتها تشكیلة أعضاء اللّجنة المتساویة الأعضاء التيتهم في ذلكوحجّ ، ئاسيأدیبي الرّ التّ 

نّ إ''''ارعوابدي عم''لأستاذ ا وفي ذلك یقول، نموظّفیاللطة الإداریة وممثلي من السّ منبثقةً 

مبدأ ''ـأو ما یعرف ب، ةئاسیّ لطة الرّ من مظاهر السّ  اهي إلاّ مظهرً ة ماالجزائریّ ة أدیبیّ الأنظمة التّ 

.5لطةة تكون السّ ، فحیث تكون المسؤولیّ 4''ة وتطابقهمالطة والمسؤولیّ حتمیّة تلازم السّ 

ة ما هي إلاّ مظهر من مظاهر ة الجزائریّ أدیبیّ الأنظمة التّ ده، لأنّ ي نؤیّ أي الذّ وهو الرّ 

كیفیة بذلك ل ویمكن أن نستدّ ،غییر من هیكلها الأساسيدون التّ مغایرةٍ ة بملامحٍ ئاسیّ الرّ  لطةالسّ 

القضاء مبدأ المشروعیّة و :عنوانمداخلة ألقیت ضمن أشغال الندوة العلمیة ب، "سلطة التّأدیب"بطیخ رمضان محمد،-1

.74، ص2006جویلیة  6إلى  2ام من ، الجمهوریّة التونسیّة، أیّ ةة الإداریّ نمیّ ة للتّ مة العربیّ المنظّ ، الإداري
محمد رامي حسین عبد القادر، دور القضاء في المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، -2

.4، ص2015كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
، 1984جانفي 14، المؤرّخ في 10-84المرسوم رقم :ان المتساویة الأعضاء أنظرللإستفسار أكثر حول كیفیة إنشاء اللّج-3

.، سابق الإشارة إلیهم1984جوان 26، المؤرّخة في 20والتّعلیمة رقم .198جانفي 14، المؤرّخ في 11-84والمرسوم رقم 
ة الحدیثة، أطروحة للحصول عوابدي عمّار، مدى تأثیر مبدأ الدّیمقراطیّة الإداریة على فكرة السّلطة الرّئاسیّة في الإدارة العامّ -4

.400، ص1981على شهادة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، 
إنّ النّظامین التّأدیبیّین الرّئاسي وشبه القضائي ینطویان تحت ":''علي جمعة محارب''وفي المعنى نفسه یقول الأستاذ -5

واحدةٍ وهي النّظام التّأدیبي الإداري، وما اللّجنة المتساویة الأعضاء إلاّ شكلاً ارتأى إلیه المشرّع للتّخفیف من أعباء تسمیةٍ 

علي جمعة محارب، التّأدیب الإداري في الوظیفة العامّة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، ."السّلطة الرّئاسیّة

.162، ص2004الإسكندریة، 
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عن  صادرٍ كون بقرارٍ وى اللّجان المتساویة الأعضاء التي تتعیین ممثلي الإدارة على مست

الإداري ضدّ حقیق ة وإجراء التّ أدیبیّ عوى التّ ة، كما أنّ توجیه الإتّهام وتحریك الدّ ئاسیّ لطة الرّ السّ 

ة على اللّجنة المتساویة الأعضاء أدیبیّ یتمّ من طرفها، لیقتصر اتّخاذ العقوبة التّ لموظّفا

لطة بعین الإعتبار ما توصّلت إلیه السّ أیضًاالمنعقدة كمجلس تأدیبي، التي علیها أن تأخذ 

.ضدّ الموظّفة من أدلّةٍ وإثباتاتٍ ئاسیّ الرّ 

ضحیّتها ة، والتي ذهبت ة الجزائریّ أدیبیّ الأنظمة التّ عتريالتي تغرات الثّ و قائص النّ ف ،لهذا

1تجارب المشرّع الألمانيمن الجزائري المشرّع إستفادة ضرورة تستدعي ، العام حقوق الموظّف

باعتباره أقصى درجات ''أدیبي القضائيظام التّ النّ ''في واتبصّر  نالذی3وريوالسّ 2والمصري

  .ةأدیبیّ المنظومة التّ التطوّر المعاصر في 

في مراحله الأولى یخطو لا یزال اهن أدیبي القضائي، وإن كان في الوقت الرّ ظام التّ فالنّ 

، مستحیلاً به في سائر الدّول مستقبلاً لیس نّ اكتمال العمل فإنحو الأمام، ثابتةٍ بخطواتٍ 

فتطبیقه یؤكّد ،اومحایدً وأنّ الدّول القائمة علیه تضع في عین الإعتبار أنّه نظام مستقّلاً خاصةً 

، 4لموظّف الخاضع لهلمان والأمان كما یحقّق الضّ ، الوظیفيأدیبمصداقیة وعدالة التّ حتمًا

یعتبر المشرّع الألماني سبّاقًا إلى الأخذ بنظام المحاكم التّأدیبیّة القضائیّة، والنّص على وجود نائب عام یتولى التّحقیق في -1

الدّعوى التّأدیبیّة وتوجیه الإتّهام للموظّف، ولهذا اعتاد الباحثون والفقهاء حتى وقتٍ قریبٍ على دراسة نظام السّلطة التّأدیبیّة

من القانون الأساسي الفیدرالي ) 101(و) 96(في ألمانیا كنموذج للنّظام التّأدیبي القضائي المطبّق بموجب المادتین القضائیّة

محكمة 13، الذي نصّ على محاكم تأدیبیّة بالولایات وعددها 1993دیسمبر 20، المعدّل في 1949ماي 23الصّادر في 

:لتفصیلٍ أكثر أنظر.أمّا باقي العقوبات فقد جعلها من اختصاص السّلطة الإداریّةتختصّ بتوقیع العقوبات التّأدیبیّة الجسیمة،

-XYNOPOULOS (G), le contrôle de la proportionnalité dans le contentieux de la légalité en France, en

Allemagne et Angleterre, L.G.D.J, Paris, 1995, p 93.
الخاص بنظام العاملین المدنیین المصري العقوبات التّأدیبیّة التي 1978لسنة 47من القانون رقم )80(حصرت المادة -2

یؤول إختصاصها للمحاكم التّأدیبیّة في عقوبتي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، باعتبارهما أشدّ خطورة على 

للإستفسار أكثر حول.اص بها إلى السّلطة الرّئاسیّة واللّجان المتساویة الأعضاءالموظّف، أمّا باقي العقوبات فیؤول الإختص

ممدوح طنطاوي، الموسوعة الإداریة، الدّعوى التّأدیبیّة، الجزء الثاّني، المكتب الجامعي الحدیث، :أنظرالمحاكم هذه

.604، ص2009الإسكندریة، 
ة أدیبیّ ، دور القضاء في المساءلة التّ محمد رامي حسین عبد القادر:أنظر وريأدیبي القضائي السّ ظام التّ بخصوص النّ -3

.52مرجع سابق، صللموظّف العام،
في حالة وجود إحدى أسبابه المعمول ''نظام الرّد''یظهر الإستقلال خاصةً من حیث خضوع أعضاء المحاكم التّأدیبیّة إلى -4

.بها على مستوى المحاكم العادیة والإداریّة
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الوحیدة لضمان أدیبي القضائي هو الوسیلة ظام التّ العمل بالنّ ة إنّ القانونیّ عابیروفي مجمل التّ 

.ة الحدیثةأدیب في مفهوم الإدارة العامّ مشروعیّة التّ 

:أدیبيتطبیق النّظام التّ  ةعملیّ غیاب رقابة إداریة لمتابعة-اثانیً 

ة أنّ دور المجلس أدیبیّ جراءات التّ متعلّقة بالإة الصوص القانونیّ فحص النّ خلال یبدو من 

، فدوره ینحصر في 2اأدیبي غائبً ظام التّ على كیفیّة تنفیذ النّ قابة في الرّ 1ةالأعلى للوظیفة العمومیّ 

دراسة وضعیة التّشغیل في الوظیفة العمومیّة كمًا ونوعًا، بالإضافة إلى تحدید سیاسة تكوین 

وضعیة فیه الموظّفین وتحسین مستواهم، فضلاً عن رفع تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة یبیّن 

كما ، 3والأهمّ من ذلك أنّ دوره یبقى استشاري، یتوقّف على تقدیم الرّأي فقط،الوظیفة العمومیّة

صوص ة في إطار ترقیّة وتقییم ورقابة عملیّة تنفیذ النّ أنّ مهام الهیكل المركزي للوظیفة العمومیّ 

كما أنّ ، 4وغیر دقیقیبقى غامضًاماة محدود، فمجال تدخّلهأدیبیّ ة التّ نظیمیّ ة والتّ شریعیّ التّ 

ةً ضعیففي هذا الإطار ة ة للوظیفة العمومیّ لمدیریة العامّ ابعة لمصالح التّ القابة التي تمارسها الرّ 

، یحدّد تشكیلة 2017نوفمبر 02، المؤرّخ في 319-17علمًا أنّ هذا المجلس قد نصّ على إنشائه المرسوم التّنفیذي رقم -1

، لكن لم یتمّ تنصیبه لحدّ الیوم، 2017نوفمبر 12ریخ ، بتا)66(المجلس الأعلى للوظیفة العمومیّة وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 

.وذلك دون مبرّر
من المرسوم ) 11(و) 10(، فوفقًا للمادتین (CSFPE)مقارنةً مع اختصاصات المجلس الأعلى للوظیفة العمومیّة الفرنسي -2

القرارات التأدیبیّة الصّادرة عن اللّجان المتساویة المتعلّق بالإجراءات التّأدیبیّة لموظّفي الدّولة فإنّه ینظر في الطّعون ضدّ 

:بخصوص ذلك أنظر.الأعضاء وذلك خلال شهرٍ من تاریخ إخطاره من الموظّف المعني

- Art (13) aliéna 2 de loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction
publique de l’Etat, J.O.R.F du 12 Janvier 1984, modifié par la loi n° 91-715 du 26 Juillet 1991, J.O.R.F
du 27 Juillet 1991, modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n° 0094 du 20 Avril 2016.
- Décret n° 84-961 du 25 Octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires
de l’Etat, J.O.R.F du 27 Octobre 1984.

والقوانین الخاصّة مدعّمة 03-06بوطبة مراد، نظام الموظّفین في القانون الجزائري، دراسة تحلیلیة في ظلّ الأمر رقم -3

.368، ص 2018بأحكام القضاء الإداري، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
ة إدارة الهیكل المركزي للوظیفة العمومیّ '':على أنّ 03-06من الأمر رقم)56(تنصّ الفقرتین الثاّنیة والثاّلثة من المادة -4

ة، على تطبیق القانون الأساسي هر، بالاتصال مع الإدارات المعنیّ السّ -:دائمة للدّولة، تكلّف على وجه الخصوص بما یأتي

ضمان مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة المتّصلة -.خذة لتطبیقهصوص المتّ ة وضمان مطابقة النّ العام للوظیفة العمومیّ 

دور الهیئات "حطاب عبد النور، :أنظر ةحول طبیعة الهیكل المركزي للوظیفة العمومیّ .''فینبتسییر المسار المهني للموظّ 

ر عن مخبر تشریعات ، تصدةمجلة دراسات في الوظیفة العامّ ، "الرّقابیّة في تقریر مبدأ الجدارة في تقلید الوظائف العمومیّة

.155، ص2013المركز الجامعي البیض، الجزائر، ،1حمایة الوظیفة العامّة، العدد
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أدیب لا یخضع لأیّة ما وأنّ ممارسة التّ لاسیّ ة،رقابة بَعْدِیَة ولیست قَبلیّ ، فهي مجرّدةوغیر فعّال

  .ةأدیبیّ العقوبات التّ عن على بعض تلك التي تمارسها لجان الطّ  اعدة أخرى رقابة إداریّ 

على الموظّف العام یولّد لدى  ةأدیبیّ اتّخاذ الإجراءات التّ مع فغیاب رقابة إداریة متزامنة 

.غبة في تنفیذها فعلیًاعف الإحساس والرّ ضُ سلطة التّأدیب

مات الإداریة ضدّ ظر في التظلّ لنّ ل 1عنلجان الطّ على المشرّع لها المسؤولیة التي حمّ نّ مّ إثٌ 

ة من أدیبیّ على العقوبات التّ وغیر فعّالة، فهي قاصرةً قاصرةّ ة غیر المشروعةأدیبیّ القرارات التّ 

أنّ الآراء من ذلك الأهمّ ، و 2ا�ĎƔ±ŕƔśŦ§�ŕƎإلیم ، وغیر فعّالة باعتبار إجراء التظلّ ابعةالثة والرّ رجة الثّ الدّ 

الفرنسي القاضي الإداري بخلاف وهذا ، 3عن أمام القاضي الإداريللطّ غیر قابلةً التي تصدرها 

le''عنأدیبي للطّ ة آراء المجلس التّ الذي یراقب مشروعیّ  conseil de discipline de recours''4.

منطق "و" ةمنطق الفاعلیّ "وازن المنشود بینالوصول إلى تحقیق التّ یبقى،باختصارٍ 

ةٍ قضائیّ تنصیب هیئاتٍ كذا و  ،يأدیبالتّ ظام نّ المرهون بتقنین أمر أدیب الإداري في التّ "مانالضّ 

.5تطبیقهاشئة عن المنازعات النّ للفصل في ةٍ مختصّ ةٍ تأدیبیّ 

على أن تنشأ هذه الهیئات لدى كلّ وزیر، وكلّ والٍ، ولدى كلّ مسؤولٍ 03-06من الأمر رقم )65(تنصّ المادة -1

مؤهّلٍ بالنّسبة لبعض المؤسّسات والإدارات العمومیّة، وتتكوّن من مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظّفین المنتخبین، 

.ممثل عنها یختار من بین أعضائها المعینین بعنوان الإدارةوتترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو
، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )165(نصّ المادة :أنظر-2

.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
تعلیق على قرار مجلس الدّولة، المؤرّخ "لحسین بن الشیخ آت ملویا،:أنظر عنة لآراء لجان الطّ بیعة القانونیّ بخصوص الطّ -3

، الجزائر، 1، تصدر عن مركز البحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العددمجلة دراسات قانونیة، "2001جوان  11في 

.7، ص2008
4- C.E, 16 Février 2015, Commune de saint -Die- des Vosges, "Rechercher si la sanction proposée
par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est
proportionnée à la gravite des fautes qui lui sont reprochées", Voir: DE MONTECHER Marie-
Christine, "Control du juge sur l’avis du conseil de discipline de recours", A.J.D.A, N°7, 2015, p374.

DELPEREE''الأستاذفي التوجّه ذاته یقولو  -5 (F)'':

"La nécessite d’un statut disciplinaire de la fonction publique est ainsi défendue par la doctrine
administrative. Malgré le travers des auteurs qui s’exagèrent l’importance de leur sujet nous osons
croire que l’élaboration d’un statut disciplinaire de la fonction publique est l’un des problèmes
essentiels pour la vie des personnels de la fonction publique". DELPEREE Francis, L’élaboration du
droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1969, p 204.
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  :يأدیبظام التّ نّ ال تطبیقرقابةل على مستوى القضاءمناسبةٍ روفٍ ظإنعدام -اثالثً 

أدیبيظام التّ للنّ القاعدة القانونیةمصادرتشتّت و  تعدّدالقاضي الإداري من وراءیواجه قد 

صوص ، كما أنّ النّ النّزاع المعروض علیهعلى  طبیقص الواجب التّ في معرفة النّ كبیرةً صعوبةً 

كافة ر تفسّ ة لم ة للوظیفة العمومیّ امّ ادرة عن المدیریة العالصّ ات الإرسالیّ و علیمات ة والتّ نظیمیّ التّ 

صوص النّ التّقید بحرفیةإلى  القاضي الإداريبشأنه، لذلك عادةً ما یضطر أثیرت التي غموضال

   .ةالقانونیّ 

بمطابقتها مع الإجراءات التي أدیب فإنّه یكتفي جراءات التّ ة إمشروعیّ فإذا كان بصدد رقابة

ریّةٍ جوهأدیبي المطعون فیه، باعتبارها مجرّد شكلیّةٍ ة عند اتّخاذ القرار التّ أدیبیّ لطة التّ تتّبعها السّ 

قابته إلى مضمونها وصحّة ممارستها، وهو ما یتّضح من ر بدّ تیجب الإلتزام بها دون أن یم

ترك منصب العمل ''الذي قضى بأنّ 2012نوفمبر 13قرار مجلس الدولة بتاریخ صیاغة 

.1''وعدم الإلتحاق به، بعد الإعذار المبلّغ قانونًا، یؤدّي إلى العزل التّلقائي للموظّف

المدیریة العامّة (ضدّ ) ع.ب(، قضیّة 2012نوفمبر 13، مؤرّخ في 066073مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.115-113، ص ص2013، الجزائر، 11، العددمجلة مجلس الدولة، )للجمارك
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المبحث الثاّني

ة القرار التأّدیبيمشروعیّ على قابة رّ السلطات القاضي الإداري في 

ة من طرف حقوقه التّأدیبیّ انتهاكلموظّف في حالة ل منالآذ القاضي الإداري الملایعتبر 

ه ادر ضدّ الصّ أدیبية القرار التّ لتي یمارسها على مشروعیّ قابة افعّالیة الرّ لذلك تتوقف الإدارة، 

من رقابته  ةكیفیة ممارسعلى و ة، لطة القضائیّ التي ینتمي إلیها وهي السّ لطة على وصف السّ 

.)المطلب الأوّل(عویض التّ و الإلغاء  تيدعو خلال 

أن یضع ، یجب دائمًاةأدیبیّ التّ  اتقرار الة فالقاضي الإداري باعتباره الفاصل في مشروعیّ 

ة التي أدیبیّ لطة التّ من السّ أكثرٍ بحقّه یحتاج إلى حمایةٍ  ةادر نصب عیّنه أنّ الموظّف الصّ 

لكن  ،لطات لمواجهتهامن السّ مجموعةٍ بزوم على المشرّع أن یقرّ له كان من اللّ إتّخذته، لذا

ة وحامٍ للمشروعیّ فعّالیته كقاضٍ فإنّ استقلالیتهوكذا إنعدام لطات ة هذه السّ محدودیّ و یق ضِ على 

.)المطلب الثاّني(أمر یصعب تحقیقه على وجه الكَمَال لحقوق الموظّف العام 

المطلب الأوّل

ة القرار التأّدیبينطاق سلطات القاضي الإداري في الرّقابة على مشروعیّ 

بصدد إذا كان ف ،ة علیهعروضة المنازعة المبحسب نوعیّ د سلطات القاضي الإداريتتحدّ 

إلغائه إذا كان غیر مشروعًا،سلطة ه یتمتّع بفإنّ -باعتبارها الأصل-أدیبيقرار تدعوى الإلغاء 

دعوى التّعویض كان بصدد ا إذا أمّ ،)الفرع الأوّل(ة المترتبة عنهتنفیذ الآثار القانونیّ سلطة بو 

من صلاحیّاته وفق معاییرٍ أیضًاعویضتقدیر مبلغ التّ سیكون ف، ا أصابه منه من ضررٍ عمّ 

.)الفرع الثاّني(محدّدة 

الفرع الأوّل 

مشروعالقاضي الإداري في دعوى إلغاء قرار تأّدیبي غیر سلطات

فإنّ ة ویحفظ الحقوق المقرّرة قانونًاالقاضي الإداري هو الذي یصون مبدأ المشروعیّ إذا كان 

. ةات الإداریّ أدیبي ذو خصوصیة لا نجدها في غیرها من القرار دوره في دعوى إلغاء القرار التّ 

فإنّه یملك سلطة أمر الإدارة ،)أولاً (تهإلى سلطة إلغاءه إذ ما ثبت عدم مشروعیّ فبالإضافة 



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل     الفصل الأو-الباب الأول

63

ومتى نكلت عن ذلك فله سلطة فرض الغرامة ،)ثانیًا(بإعادة إدماج الموظّف في منصبه 

.)ثالثاً(نفیذ التّ لحملها على   ةهدیدیّ التّ 

:المشروعالقرار التأّدیبي غیر سلطة القاضي الإداري في إلغاء -أولاً 

ة، لذا تعدّ رقابة القاضي على فكرة المشروعیّ -قضاء الإلغاء-یتأسّس القضاء الإداري

1أدیبي بالورقة الأخیرة التي یمكن للموظّف استعمالها لإلغائهة القرار التّ الإداري على مشروعیّ 

  .ةالإداریّ رّقابةمتى لم تسعفه ال

، أساسیةٍ أدیبي غیر المشروع ثلاثة أمورٍ یثیر في ارتباطه بالقرار التّ 2فمقتضى حكم الإلغاء

·�ŕƈƊƔŗ��ƌśƔÌŠţ�řŸƔŗ ةفي سلطالأوّلیظهر  �Ɠž�ƓƊŕÌŝƅ§Ã��ŕĎƔœ² Š�Ã£�ŕĎƔƆƄ�Ƌ±Ìśŗ�Ɠž�¡ŕżƅƙ§�ƓŲ ŕƁ

.یتجلّى الثاّلث في نطاق سریانه

:إلغاء القرار التأّدیبي غیر المشروع-1

رار التّأدیبي على صحّة قانونیة القأثناء رقابته سلطات قاضي الإلغاء یمكن تشبیه دور 

ي أصاب صحة مریضه، باستعماله التقنیات بیب في تشخیصه للدّاء الذدور الطّ المطعون فیه ب

فقد یكون العلاج الأنجع لحمایته هو البتر .لعلاج الأنسب للقضاء علیهالمتاحة ثم وصفه ا

للموظّف، وأجدى  ةأدیبیّ الحقوق التّ الإداریة على أساس أنّها أنجع وسیلة لحمایة وصون الطّعون ة عن قابة القضائیّ لت الرّ ضّ فُ -1

:ظر إلى جملة من الأسباب یمكن حصرها فيالنّ ، وذلك  بقابة الإداریةمن الرّ نفعًا

واب أكثر من ن الصّ ف على وجه الخطأ ععلى التعرّ ة تجعله قادرًاة خاصّ لدى القاضي عقلیة قانونیّ الرّقابة القضائیةتوفر-

تحت ه، بعكس الإدارة التي تكون دائمًاه واستقلالیتتؤكّد حیادظام القضائي من ضماناتٍ ا یحیط النّ رجل الإدارة، فضلاً عمّ 

.ري البعید عن المنطق القانوني المحایدالتأثیرات السیاسیة والمحیط الإدا

ة، تها وتختفي تحت ستار المصلحة العامّ من مسؤولیّ  لإدارة، فغالبًا ما تتحلّل اقابة الإداریة بالغرض من وجودهاالرّ قلّ ما توفي -

�È² žŕţ�Ã£�È¿œŕ· �ÁÃ̄ �Áƈ�ŕĎƔœ§±Š¥�ŕÆœŗŷ�±ŗśŸƔ�Å°ƅ§�Å±§̄ƙ§�ÀÌƆ̧ śƅ§��¾ƅ°�±ƔŬſśÃ.

قاضیه وخصمه في الوقتالإدارة قابة الإداریة، حیث تكون لدى الموظّف یجعله لا یطمئن لعدالة الرّ نفسانيظهور عامل -

د لما عساه أن یولّ أدیبي نظرًالرفع دعوى إلغاء القرار التّ كشرط م الإداري الإجباري التظلّ یستبعد ع المشرّ الذي جعل الأمر ه، نفس

  .الإدارة من طرفالدّائم فض ظّف نتیجة إلقائه بالرّ وقت على المو هذا الإجراء من ضیاعٍ لل

ارة، الضّ أثاره عن  على تعویضٍ حصول الموظّف غیر المشروع قرار التأدیبيإلى جانب إلغاء القابة القضائیة مكّن الرّ تُ -

.رٍ ا لحقه من ضرّ عمّ  هأدیبي دون تعویضالإدارة بسحب القرار التّ  اقابة الإداریة التي تكتفي فیهعكس الرّ 
وأخیرًا ةقضاء فحص المشروعیّ ، و عویضقضاء التّ و أدیبي في شكل قضاء الإلغاء، ة على القرار التّ قابة القضائیّ ظهر الرّ ت-2

دعوى سلطات القاضي الإداري في نطاق بالأخصّ راسة هو قضاء الإلغاء، و الدّ هذه في أكثر الذي یهمنا فسیر، لكن قضاء التّ 

  .االآثار المترتبة عنهو  المشروعأدیبي غیرإلغاء القرار التّ 
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صاب، كما قد یكون العلاج هو الحفاظ على العضو المعتّل مع الكلي أو الجزئي للعضو الم

.وصف الدواء الملائم وتقدیم الإرشادات له

ة القاضي الإداري في إطار مهمّته الدّستوریة في حمایة مبدأ المشروعیّ دور  هكذا أیضًا

ة للعلّة القانونیّ ، فهو بعد تشخیصه 1اات المكرّسة قانونً ومن ثمّة حمایة الحقوق والحریّ ،الإداریة

التي شابت القرار التّأدیبي المعروض علیه، یقوم بإعمال سلطاته وتقنیات رقابته لمعالجته، 

ة ن أنّ العلاج الأنجع لحمایة التي صاحبت ولادته، فمتى تیقّ حسب درجة عدم المشروعیّ 

  .اأو جزئیً اته في  إلغاءه  كلیًاستعمل سلطة هو البتر یأدیبیّ ة التّ المشروعیّ 

ة وى موضوعیّ إذن، مبدئیًا تعدّ سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء باعتبارها دع

على من سلطاته في دعوى القضاء الكامل، ذلك أن سلطاته فیها تنحصر أقلّ اتّساعًا) ةعینیّ (

ة الخارجیة أو عیوب المشروعیّ أحد مجرّد إلغاء القرار المعروض على رقابته متى ثبت له 

.2ة أو التدخّل في اختصاصهاأدیبیّ لطة التّ دون أن یكون له حقّ اقتحام مجال السّ اخلیة،الدّ 

العقوبة التي أدیبي المطعون فیه بالإلغاء لا یملك سلطة ردّ فمهما بلغت درجة عیب القرار التّ 

أو خفّةً، فكلّ ما أمامه سوى الإشارة إلى صحیح القانون لأسباب تشددًا وابیتضمّنها إلى الصّ 

.حكمه دون أن یعبّر عنه في منطوقه

یعود تبریر محدودیة سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء إلى طبیعتها، فهي دعوى 

 ةصوص القانونیّ بهدف تحدید مدى مطابقته للنّ ،عینیّة تقوم على مخاصمة القرار الإداري ذاته

، ولعلّ هذا ما دفع بالمجلس الدّستوري 3مخالفتهاالمعمول بها والحكم بإلغائه في حالة تیقّنه من

، 4الأهم في نطاق الجزاءات الإداریةالأضمن و هي أنّ دعوى القضاء الكامل الفرنسي إلى الإقرار ب

إلیه في دعوى أبعد ما قد تصلبها للقاضي الإداري مدّ سلطاته إلى علّة ذلك أنّ المشرّع أجاز

.5الإلغاء، بشرط أن لا یُضار الطّاعن بطعنه، الذي طالما ردّده مجلس الدّولة الفرنسي في قراراته

ات، وتضمن الحریّ و  لطة القضائیة المجتمعتحمي السّ '':على أنّ 2016دّستوري لسنة تّعدیل المن ال)157(تنصّ المادة -1

.''ةللجمیع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیّ 
.844، ص2014، كلّیة الحقوق، جامعة الكویت، 4العدد  ،مجلّة الحقوق، "علاقة القاضي الإداري بالإدارة"فریجة حسین، -2

3- SAGET (F), Le contentieux administratif, P.U.F, Paris, 2000, p211.
4- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 Septembre
1986 relative à la liberté de communication, J.O.R.F du 18 Janvier 1989.
5- C.E, 17 Juillet 2013, M.D, "Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction
infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge=
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ي في دعوى الإلغاء في مناسباتٍ وقد أوضح مجلس الدّولة الجزائري سلطات القاضي الإدار 

للقاضي الإداري أن یصدر یس ل ''إلى أنّه2001مارس 19ادر بتاریخ ، فانتهى في قراره الصّ ةٍ عدید

من مقتضیات المادتین وهو ما یستفاد أیضًا.1''أو یعدّل فیه بدلاً عن الإدارة اآخرً  اإداریً قراراً

.ووضوحٍ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اللّتان حددتا اختصاصاته بدقّةٍ ) 901(و) 801(

:يّء المقضي بهغیر مشروع حجّیة الشّ تأدیبيِّ الحكم القضائي الملغى لقرارٍ كتسابإ -2

من سلطاته في ولایة رغم أنّ سلطات القاضي الإداري في ولایة القضاء الكامل أوسع نطاقٍ 

حجیة عنهاادر الحكم الصّ كسب تُ -باعتبارها دعوى عینیة-هذه الأخیرةإلا أن  الإلغاء،قضاء 

Autorité''مقضي به يء الالشّ  de la chose jugée''2 بما فیهم الخصوم الكافةفي مواجهة

بة عن تزول بها كلّ الآثار المترتّ ة قانونیّ ة مطلقة تتّسم بقوّة ی، وهي حجّ 3اضي الذي أصدرهالقو 

یتمّ محو حیث ، وهو ما یتّضح من خلال إلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع 4القرار الإداري الملغى

ویسري ذلك حتى ولو أعلن الموظّف المعني تنازله من یوم اتّخاذه إلى تاریخ إلغائه، آثاره جمیع 

.6یبقى باطل، فما بُني على باطلٍ 5على حكم الإلغاء

هل یسوغ ة إلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع، غیر أنّ السؤال الذي یطرح نفسه وهو في حال

  ؟ ذاتهأدیبيعلى الخطأ التّ أخرىأدیبي مرّةً ة استئناف اختصاصها التّ أدیبیّ لطة التّ للسّ 

=disciplinaire d’appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée". Voir: AUBIN Emmanuel, Le
droit de la fonction publique, Op.cit, p 801.

.)قرار غیر منشور(، 2001مارس 19، مؤرّخ في 000919مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم -1
هي نوع من الحرمة أو الحصانة لا تثبت إلاّ للحكم القطعي الذي یضع حدًا للنّزاع في جملته أو في جزء منه بحیث لا یقبل -2

la''الرّجوع عنه من جانب الجهة القضائیّة التي أصدرته، وبهذه الخصائص فهو یختلف عن قوّة الأمر المقضي به  force de

la chose jugée''بعدما یصبح نهائیًا غیر قابلاً للطّعن بأنواعهالتي تثبت للحكم.
عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامّة، وقف تنفیذ القرارات الإداریة، الأوامر القضائیّة، الغرامة -3

التّهدیدیة، إلغاء القرار المخالف لحجیّة الشّيء المقضي فیه، المسؤولیّة الجنائیة والإداریة بسبب الامتناع عن التّنفیذ، دار 

.24، ص2012، هومة، الجزائر
4- KHADIR Abdelkader, Les garanties disciplinaires de la fonction publique, Houma, Alger, 2014, p 419.

.تقوم على مخاصمة القرار ذاته، وكذا البحث في مشروعیّته من عدمهلطبیعة دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى عینیّةهذا راجع-5
PERROT''في هذا الإطار یصرّح الأستاذ -6 (D)''المشرّع فقط هو الذي یستطیع أن یعید القرار الملغى إلى '':بأنّه

، وهو ما یعرف أیضًا لدى بعض فقه القانون العربي "وب التي أفضت إلى إلغائه قضائیًاالوجود، وذلك بعد تنقیته من كلّ العی

:بخصوص ذلك، أنظر ''التّصدیق التّشریعي''بـ 

-PERROT (D), "Validation législative et les actes administratifs unilatéraux", R.D.P, N°4 1983, p 983.
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ادر بإلغاء قرار تأدیبي على أنّ الحكم الصّ باریس الإداریة بمحكمة الإستئناف  تاستقرّ 

مشوب بعیب عدم الإختصاص أو عیب الشّكل والإجراءات لا یمنع الجهة المختصّة من إعادة 

كل المطلوب بشرط أن لا یكون ذلكالشّ أخرى متى استنفذتالنّظر في تأدیب الموظّف مرّةً 

موضوعي، كأن یكون الموظّف لم یرتكب أدیبي لعیبٍ ، أمّا إذا ألغيّ القرار التّ 1رجعيبأثرٍ 

أدیبي، أو سبق أن أدیبي المنسوب إلیه، أو أنّ ما ارتكبه لا یأخذ وصف الخطأ التّ الخطأ التّ 

أن  علىولة الفرنسي مجلس الدّ إستقرّ هذه الحالات مثل عُقب علیه بقرار تأدیبي آخر، ففي 

أخرى عن الفعل، ولا یمكنها مساءلة الموظّف مرّةً أدیب نهائیًاصفحة التّ أدیبتطوي سلطة التّ 

.2ءلغاحكم الإ، كما یتعیّن علیها تصفیة جمیع الآثار المترتبة عن هذات

یشوبه ة أن تعود إلى إصدار القرار الملغى بعد تنقیته ممّا أدیبیّ لطة التّ وإذا كان بوسع السّ 

في هذا الجانب حول ما یجب فإنّ السؤال الذي یطرح نفسه أیضًاة، ة أو إجرائیّ من عیوب شكلیّ 

ة، فهل تُعاد بأكملها أم تقتصر الإعادة على مجرّد الإجراءات أدیبیّ إعادته من الإجراءات التّ 

حیحة؟المشوبة بالعیب دون بقیّة الإجراءات الصّ 

ة یجب أن أدیبیّ لإجراءات التّ لم یعالج المشرّع الجزائري هذه المسألة، لكن في اعتقادنا إعادة ا

لما في إعادتها من مشقّة،حیحةتقتصر على الشّق المعیب فقط دون غیرها من الإجراءات الصّ 

لعیب في الإختصاص  ا�ĎƔŗƔ̄ōśاً القاضي الإداري قرار لأنّه في حالة ما إذا ألغى ، ینبالغتعقیدٍ و 

ة والقول بضرورة من جهة مختصّ إجراءهلإهدار التّحقیق الإداري الذي سبقفلیس ثمّة موجبٍ 

تها حقوق الموظّف الذي من تذهب ضحیّ طویلاً  اقد یستغرق وقتً الذي  جدیدٍ إجراء تحقیقٍ 

أن تنتهي من ارة التي من مصلحتها أیضًاالإد، أو قصیرٍ صلحته استرجاعها في وقتٍ م

.مساءلته حتى یعود المرفق الذي تقف علیه لظروفه العادیة

بأنّ بطلان إجراء تأدیبي معیّن یترتّب علیه بطلان كلّ الإجراءات التي أن یراعيلكن على 

، وبالتّالي فإنّ ''ما بُني على الباطل فهو باطل''لقاعدة  والتي استندت علیه، وذلك تطبیقًاتلیه

بعیة بطلان كلّ یترتّب علیه بالتّ الإحالة إلى التّحقیق لصدوره من غیر مختصٍ بطلان قرار 

1- C.A.A, paris, du10 Octobre 2002, Mme Sylvie, A.J.D.A, N°6, 2003, p 301.
2- C.E, 30 Avril 1960, Katz , Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du
Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1960, p147.
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، وهو ما حرص مجلس الدّولة الفرنسي على تأكیده في سلیمٍ إجراءات التّحقیق ولو تمّت بشكلٍ 

Sieur''ة الموظّف قضیّ  Thomas''
1.

قراره منطوق من صراحة استخلاصهمكن أمّا عن موقف القاضي الإداري الجزائري فی

في طعن  اصلقضائي فمتى صدر قرار ''حینما قضى بأنّه 1985دیسمبر 21ادر بتاریخ الصّ 

للقرار الإداري، اكتسب الحجّیة المطلقة يٍّ كلأو  ونطق ببطلان جزئيٍّ ،لطةمن أجل تجاوز السّ 

يء المقضي فیه، فإنّه یتعیّن على الإدارة تجنّب اتخاذ بعده قرار آخر یتناول الأطرافللشّ 

قت بتصرفھا ستكون قد خروإلاَّ ..ببنفسه، ویقوم على نفس السّ على المحلّ ینصبّ نفسها و 

.2''ة مما یستوجب البطلانيء المقضي فیھ للأحكام القضائیّ ة الشّ مبدأ حجیّ 

ما یصدر عنه من أحكامٍ على الحجیّة التي أبداها القاضي الإداري الجزائري أكسبت 

دائمًامن الإدارة التي تحاول مستمرٍّ ، فبدونها سیظلّ الموظّف تحت تهدیدٍ مطلقةً رمةً حُ وقراراتٍ 

.دون مقتضىأخرى ولو بعن فرصة لتأدیبه مرّةً البحث

:الأثر الرّجعي لحكم إلغاء القرار التأّدیبي-3

سبة القاضي بإلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع على الموظّف بالنّ الحكم  رلا تسري آثا،امبدئیً 

ة التي یبیّ أدفتعتبر العقوبة التّ ، أدیبيا إلى یوم اتّخاذ ذلك القرار التّ رتدّ سریانهستقبل فقط، بل تللم

لا یخلق أدیبي من الأحكام الكاشفة لا المنشأة، فهو فحكم إلغاء القرار التّ .ضمّنها كأنّها لم تكنی

ة غیر مشروعة، وفي للموظّف كانت له لو لم یتعرّض لمساءلة تأدیبیّ جدیداً إنّما یثبت حقوقًا

ینسحب الحكم بالإلغاء إلى یوم صدور ''نّ ذلك تشیر المحكمة الإداریة العلیا بمصر إلى أ

.3''اریخالقرار ویجب أن یستتبع الإلغاء جمیع آثاره من هذا التّ 

سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء خصوصإنّ منطق القضاء وموقف الفقه الإداریین ب

طعن في إلغاء عقوبة ینّ الموظّف الذي ضعف من فعّالیتها، لأیة غیر المشروعةأدیبیّ القرارات التّ 

1- C.E, 21 Juillet 1970, Sieur Thomas, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au
contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon,
Sirey, Paris, 1970, p 532.

وزیر الدّاخلیة (ضدّ ) ب.ع(، قضیّة 1985دیسمبر 21، مؤرّخ في 433008قرار رقم  المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة،-2

.209-205، ص ص1989الجزائر،، 3، العدد للمحكمة العلیاالقضائیةالمجلّة ، ...)ووالي ولایة 
محمد باهي أبو یونس، الرّقابة القضائیّة :نقلاً عن.1956فیفري  14خ في ، مؤرّ 642المحكمة الإداریة العلیا بمصر، حكم رقم -3

.244، ص2000الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، على شرعیّة الجزاءات الإداریة العاّمة، الغرامة، الحلّ، الوقف، دار
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له مجرّد استعادة مركزه الوظیفي، بل یبتغي عدالة كاملة أولى سریح مثلاً لن یكون مجدیًاالتّ 

وحوافز مالیة أخرى كانت راتبٍ و  خبرةٍ و  أقدمیّةٍ و  على كافة حقوقه من ترقیةٍ حصوله مقتضیاتها 

.یحكم به قاضي الإلغاءغیر مشروعة، وهو ما لاةٍ تأدیبیّ ستثبت له لو لم یتعرّض لعقوبةٍ 

هذه الأوضاع، الأمر ممّا یزید من ضعفها أكثر، عدم وجود نصّ قانوني خاص یعالج مثل

تها بحجّة أنّها قد أخطأت والفرار من مسؤولیّ ،غاضى عن هذه الحقوقتتللإدارة ل ابابً الذي یفتح 

ة مشروعیّ ، ومن هنا فإنّ التّسلیم بقضاء الإلغاء كوسیلة لرقابة فهمهفي تفسیر القانون أو 

في  هعنبأنّ ط1قال، لذلك یُ انة كبرى على حقوق الموظّفني إضفاء حصة لا یعأدیبیّ القرارات التّ 

، غیر أنّ القضاء الإداري 2له ة بدعوى القضاء الكامل أفضل وأمضى حمایةً أدیبیّ القرارات التّ 

.3عوى إلاّ إذا وجد نصّ یسمح بذلكما یرفض الطّعن في إلغائها بهذه الدّ عادةً 

أدیب فیستلزم بالمقابل أن یقرنها المشرّع قد اعترف للإدارة بسلطة التّ ما دام أنّ نظرنا في 

عترف مانات أن یلحمایة حقوق الخاضعین لها، فعدّ من بین هذه الضّ كفیلةٍ قضائیةٍ بضماناتٍ 

.في دعوى الإلغاء بسلطات أوسع ممّا هي علیهاللقاضي الإداري 

:غیر المشروعسلطات القاضي الإداري في تنفیذ حكم إلغاء القرار التأّدیبي-اثانیً 

أدیبي هو عنوان الحقیقة، فإنّ تنفیذه بمثابة نقل لتلك ة القرار التّ إذا كان الحكم بعدم مشروعیّ 

إذ أنّ الفائدة . يحیّز التّطبیقالكون إلى الحركة، وتحویلها من الواقع النّظري إلى الحقیقة من السّ 

هایة على الآثار ف في النّ دعواه وصدور حكم الإلغاء بشأنها تتوقّ الحقیقیة من وراء إقامة الموظّف 

ل أو لاستكما هبیان أحقیّة الموظّف فیتالحكم، فهو لا یصدر لمجرد ذلك العملیة التي ینتجها 

محكوم قنع الموظّف الة التي ترضى رجال القانون، ولكنه لا یمكن أن یرضى ویُ الواجهة القانونیّ 

من خلال سلطة ،أن یتابع القاضي الإداري استعادة مركزه الوظیفيلصالحه سوى فاعلیته، أولها

عبد المنعم عبد العظیم جبره، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

.302، ص1971
لیس فقط بتعویض مالي ضدّ الإدارة، وإنّما لأنّ القاضي الإداري یتمتّع فیها بكافة السّلطات، بمعنى أنه یستطیع أن یقضي -2

بخصوص .یستطیع أیضًا أن یلغي العقوبة التّأدیبیّة غیر المشروعة، وفوق ذلك له أن یصلحها أو یعدّلها إلى حدّها المعقول

الإداري  وهیب عیاد سلامة، الإلغاء الجزئي للقرارات الإداریة، دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحكام القضاء:هذا الموضوع أنظر

.وما یلیها38، ص 1992الفرنسي والمصري، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 
3- C.E 04 Mars 1991, Société des bourses Françaises, R.F.D.A, N°7, 1991, p12.
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ل على أن یتحصّ ، و عن كلّ تأخیرٍ تهدیدیةٍ ت غرامةٍ أمر الإدارة بإعادة إدماجه في وظیفته تح

  .هعن كلّ امتناع عن تنفیذه، تحت مسؤولیة جزائیة للموظّف الممتنع عنعادلٍ تعویضٍ 

:سلطة القاضي الإداري في توجیه أمر للإدارة لإعادة إدماج الموظّف في منصبه الوظیفي-1

ابق حول مسألة كان موقف القاضي الإداري الجزائري في ظلّ قانون الإجراءات المدنیة السّ 

یتردّد ، فمرّةً 1اتناقضً مأوامر للإدارة لتنفیذ ما قد یصدر عنه من أحكام قضائیة ضدّهاإعطاء 

أو أنّه لا یعتبر 2عن أمرها بحجّة أنّه لا یقف معها على درجة واحدة من درجات السلّم الإداري

أخرى یمدّ بسلطاته لإجبارها على تنفیذ بعض أحكامه في حالة ، ومّرةً 3ة علیهاسلطة وصائیّ 

.4اعدم تنفیذها طوعیً 

، 5أو یجیز له إصدار أوامر للإدارةه لیس هناك أيّ نصّ قانوني یمنعوالغریب في الأمر أنّ 

فهو تقیید ذاتي أراد أن یفرضه على نفسه تحت تأثیر مسلك مجلس الدّولة الفرنسي الذي امتنع 

لفترة طویلة عن التدخّل في شؤون الإدارة لاعتبارات تاریخیة وسیاسیة صاحبت أطوار نشأته 

جوان 09، بتاریخ  )47(، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 1966جوان 08، مؤرّخ في  154-66أمر رقم-1

)ملغى(.1966
رئیس بلدیة (ضدّ ) م.ح(، قضیّة 1994جویلیة 24، مؤرّخ في 105050المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

المجلة القضائیة، ''لیس من صلاحیات القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة..السّلطات عملا بمبدأ الفصل بین ''، )الشراقة

.224-218، ص ص1994، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیا
.845، صمرجع سابق، "علاقة القاضي الإداري بالإدارة"فریجة حسین، -3
القضاة ''، 1994جویلیة 24، مؤرّخ في 117973المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم :أنظر في هذا الموقف-4

جلة م،''تائج الواجب استخلاصها عند الإقتضاءمخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقدیم نسخة منه لاستخلاص النّ 

، 009740مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  :اأیضً أنظر . 76- 73ص ص ،2002، الجزائر، 1، العددمجلس الدولة

إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جدید ''، )مدیریة التّربیة لولایة جیجل(ضدّ )م، ش(، قضیّة 2003دیسمبر16مؤرّخ في 

مجلة مجلس ،''له دج تعویضًا50,000بإلزام المستأنف علیها بإعادة المستأنف إلى منصب عمله وأدائه مبلغ قدره 

.160-158، ص ص2004، الجزائر،5، العدد الدولة
لا شيء یمنع فعلیا القاضي الإداري '':بالقول''محیو أحمد''لإداري الجزائري یستفیض الأستاذ وفي محاولة تبریر موقف القاضي ا-5

إلاّ أنّه یمتنع عن ذلك كي لا یصطدم بالإدارة والمخاطرة بعدم من أن یأمر الإدارة في حدود معینة للقیام بعمل أو الامتناع عنه، 

حول ما إذا كان موقف القاضي الإداري الجزائري بشأن مبدأ عدم توجیه ''بودریوة عبد الكریم''في حین تساءل الأستاذ .''طاعته

:وأیضًا.202ات الإداریة، مرجع سابق، صمحیو أحمد، المنازع:أنظرتفصیلاً في هذا الموضوع.الأوامر للإدارة تقلید أم تقیید؟

، المجلة النّقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقلید أم تقیید''بودریوة عبد الكریم، 

.45، ص2007، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 1العدد
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الذي  ةنفیذیّ تّ ة والالقضائیّ  نلطتیسّ الالخاطئ لمبدأ الفصل بین لتّفسیر الجامد و وتطوّره، أبرزها ا

المحاكم العادیة من تمنع ة صوص القانونیّ ، وصدور بعض النّ 1تبناه رجال الثّورة الفرنسیة آنذاك

.2التدّخل في أعمال الإدارة

ظه هذا في صیاغة منطوق قراراته التي طالما أحجم فیهاأبدى القاضي الإداري الجزائري تحفّ 

على  -ةً في دعوى الإلغاء خاصّ -دوره  ، مقتصرًا"الإدارةأمر "أو  "إلزام الإدارة"استعمال عبارة  عن

، 3صریح بإلغائه إذا ما ثبت عیب في أحد أركانهوالتّ ،ة القرار الإداري المطعون فیهفحص مشروعیّ 

جوان 25ادر بتاریخ وفي ضوء ذلك أقرّت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًا في قرارها الصّ 

المتعلّقة بالغرفة الإداریة لدى المجلس الأعلى من حیث ة الأحكام الخاصّ ''بأنّ 1983

ادرة عن ة الصّ ة أو القرارات الفردیّ نظیمیّ عون بالبطلان في القرارات التّ الإختصاص تشمل الطّ 

ة بتفسیر هذه القرارات ومدى شرعیّتها، ومن ثمّ فإنّ الطّلب عون الخاصّ ة، والطّ لطة الإداریّ السّ 

.4''ات المجلس الأعلىواتب لا یدخل في صلاحیّ المنصب مع دفع الرّ امي إلى العودة إلى الرّ 

) ر.ب(عن هذا الموقف، إذ أكد في قضیّة  ابعیدً في بدایة نشأته مجلس الدّولة لم یكن  و

في ، و 5''القاضي الإداري لا یمكن له أن یأمر الإدارة''بأنّ )والي ولایة میلة ومن معه(ضدّ 

لیس للقاضي الإداري أن یصدر أوامر أو تعلیماتٍ ''أنّه آخرٍ أضاف في قرارٍ نفسهجاه الإتّ 

.6''للإدارة، إنّما یقتصر دوره على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتّعویضات

أعمالها بالشّكل الذي تراه مناسبًا دون أن یكون بمقدور السّلطة القضائیّة النّظر -الإدارة -أن تمارس السّلطة التّنفیذیّة مقتضاهو  -1

.44بودریوة عبد الكریم، المرجع نفسه، ص :للاستزادة أنظر.في مدى مشروعیّتها أو الفصل في المنازعات التي تنشأ عنها
2-Art (13) de loi des 16 -24 Aout 1790 sur l’organisation judiciaire, dispose que: "Les fonctions judiciaires
sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront,
à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs,
ni citer devant eux des administrateurs pour raison de leurs fonctions". Code administratif, 32éme

édition, Dalloz, Paris, 2009, p306. Et Décret du 02 Septembre 1795 du 16 Fructidor an III, dispose que:
"Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration, de quelques
espèces qu’ils soient, aux peines de droits". Code administratif, Op.cit, p 307.

  .45ص مرجع سابق،، ''مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة؛ تقلید أم تقیید''بودریوة عبد الكریم، -3
، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 1983جوان 25، مؤرّخ في 33043المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -4

.185-184، ص ص1989، الجزائر، 3
.83، ص2002لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدّولة، الجزء الأوّل، دار هومة،  الجزائر، :نقلاً عن-5
مدیریة المصالح (ضدّ ) ج.و.ب(، قضیّة 2002جویلیة 15، مؤرّخ في 5638، الغرفة الرّابعة، قرار رقم مجلس الدولة-6

.163-161، ص ص2003الجزائر، ، 3، العدد مجلة مجلس الدولة، )الفلاحیة وهران
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قبل صدور قانون الإجراءات -جاه الإدارة آنذاك فغیاب جرأة القاضي الإداري الجزائري اتّ 

لم یكن بالسّهل على الموظّف الذي ألغیت عقوبة تسریحه أو عزله دون -المدنیة والإداریة

إلغائها مجرّد حروف میّتة، ادر برجوعه الفعلي إلى منصبه، حیث یبقى الحكم القضائي الصّ 

لطة أدیبي المتّخذ من السّ قام به القاضي الإداري لكشف الحقیقة القانونیة للقرار التّ وجهدًا نظریًا

.أثر فعلي في تغییره على الموظّف المحكوم لصالحه ة دونأدیبیّ التّ 

به الفرد بسبب رفضها تنفیذ ما قُضيَ صطدمالتخاذل الإدارة الذي طالما لكن تجنبًا

من الزّمن هیمن طویلةً بها حقبةً  طوى، ، متقدّمةً جریئةً لصالحه، خطى المشرّع الجزائري خطوةً 

فیها مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، لیصبح بمقدوره أن یأمرها بتنفیذ 

.1اادرة عنه متى ثبت عدم التزام تنفیذها طوعیً ة الصّ الأحكام والقرارات القضائیّ 

صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دور القاضي الإداري في حمایة وصون أثرى 

طلبها ا علیه كلّمحتمیّةً الأخیرة مسألةً أصبح إصدار الأوامر لهذهفحقوق المتقاضي مع الإدارة، 

على الإدارة تتقبّله بصدر رحب وبحسن استعداد دون أيّ  اا مطلوبً ، وواجبً 2الخصم المعني بها

.3تأخیر أو إصرار على عدم تنفیذه تحت أيّ تأثیرٍ 

يء ة التي اكتسبت حجیّة الشّ الأحكام والقرارات القضائیّ نفیذ یخصّ فقط وإصدار أوامر التّ 

ارة بعیب مخالفة عدم تنفیذها من طرف الإد''محیو أحمد''المقضي به، والتي ألحق الأستاذ 

، یتعلّق 1980جویلیة 16، المؤرّخ في 539-80وقد سبق المشرّع الفرنسي إلى هذا الإعتراف، بموجب القانون رقم -1

، 125-95بالغرامات التّهدیدیة الإداریة وتنفیذ الأحكام من طرف الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، وكذا القانون رقم 

، یتضمّن قانون المحاكم الإداریة ومحاكم الإستئناف الإداریة، اللّذان أعطیا للقضاء الإداري بمختلف 1995فیفري  08خ في المؤرّ 

درجاته سلطة توجیه أوامرٍ صریحةٍ للإدارة من أجل تنفیذ ما یصدر عنه من أحكامٍ، كما قرنا ذلك بإمكانیة فرض غرامة تهدیدیة 

:لقضاء الإداري مقتضیتهما في مناسبة إعادة إدماج الموظّف في منصبه، نذكر كمثالٍ حكمضمانًا لتنفیذها، وقد طبّق ا

-T.A, Strasbourg, 16 Février 1995, M. Fischer C/ Chambre des métiers de la Moselle :
http://www.conseil-d’etatl.fr

عندما '':بنصّهاتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الم،09-08قانون رقم من )978(صیاغة المادة أساس ذلك -2

ة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات یتطلّب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامّ 

ة المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، ة الإداریّ ر الجهة القضائیّ نة، تأمة باتخاذ تدابیر تنفیذ معیّ ة الإداریّ القضائیّ 

.''نفیذ، عند الإقتضاءبالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتّ 
عملاً ''، )بلدیة باتنة(ضدّ ) أ.س(ة ، قضیّ 2015أكتوبر 29خ في ، مؤرّ 098229ابعة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرّ -3

ة الإداریة أمر شخص معنوي أو هیئة تخضع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن للجهات القضائیّ 978بأحكام المادة 

.162-159، ص ص2015، الجزائر، 13، العدد مجلة مجلس الدولة، ''منازعاتها للقضاء إداري باتخاذ تدابیر تنفیذ معیّنة
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عندما ترفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي منطوق به في غیر صالحها، '' في قوله القانون، مؤكّدًا

.1''...یشبه ذلك الرفض بمخالفة القانون

وأنّه یتماشى مع طبیعة وعمل ةً هو رأيّ منطقي یستحقّ التّقدیر، خاصّ ،في اعتقادنا

على ضمان احترام أعمال ة الذي یرتكز أساسًاالقاضي الإداري باعتباره حامیًا لمبدأ المشروعیّ 

ورفض تنفیذ الحكم القاضي ،يء المقضي بهة الشّ ن، وبالتاّلي إنكار الإدارة لحجیّ الإدارة للقانو 

بإلغاء قرارها غیر المشروع یشكّل مخالفة للقانون بمفهومه الواسع، ثمُّ إنّ القرار الإداري غیر 

.2المشروع لا یتحصّن لمجرّد امتناعها عن تنفیذ ما یصدر بإلغائه

عنه، بل الامتناعأو  مجرّد القیام بعملٍ ادرة عن القاضي الإداري لا یكفي تنفیذ الأوامر الصّ 

نفیذ الأثر ذاته الذي تضمّنه حكم الإلغاء، فإعادة إدماج الموظّف مثلاً یجب یجب أن یرتّب التّ 

أو ''identique''التي كان یشغلها قبل تأدیبه هانفسأن یكون في الدّرجة والرتبة الوظیفیة

sanction''بعقوبة تأدیبیة أخرى مُقَنَّعَة قّه مبتورًاوإلاَّ أعتبر ح''équivalent''لھا  مماثلة

déguisée''
، كما لا یُقبل من الإدارة الإحتجاج بشغل وظیفته بسبب تعیین موظّف آخر 3

ة أو القانونیّ الاستحالةنفیذ فقط في حالة ، إنّما یسقط إلتزامها بالتّ 5أو بسبب إلغائها،4مكانه

1- MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratifs, 2éme édition, O.P.U, Alger, 1981, p213.

،  یجوز للمحكوم له الطّعن -2 لذلك إعتبر مجلس الدّولة الفرنسي امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم صادر ضدّها بمثابة قرارٍ إداريٍّ سلبيٍّ

فیه بدعوى إلغاء جدیدة، غیر أنّ هذه الوسیلة منتقدةً وغیر مجدیةً، إذ أنّ حصول المعني على حكم قضائي جدید ضدّ قرار الامتناع 

إلى التّنفیذ، وهكذا یكون المحكوم له أمام حلقة مفرغة أو سلسلة من الطّعون تحول دون تحقیق الغایة من حجیّة الشّيء یحتاج بدوره

:لمزیدٍ من النّقد أنظر.المقضي به، والتي قد تستمرّ به إلى الحدّ الذي یجعل إعادة الحال بأثرٍ رجعيٍّ أمرًا متعذرًا أو مستحیلاً علیه

-HOBERDORFF (H), L’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, L.G.D.J,
Paris, 1981, p 483.
3-ODILE Simon, "Les obligations de l’autorité administrative après annulation de l’éviction d’un agent

public", A.J.F.P, N°1, 1999, p7.
بشأن قضیّة الموظّفة 1967نوفمبر 10لقد فصّل مجلس الدولة الفرنسي في هذه المسألة بموجب قراراه الصّادرة في -4

''Dlle Rabéan'' ضدّ وزیر التربیّة الوطنیّة، حیث قرّر فیه عدم جواز تنصّل الإدارة عن مسؤولیّتها في تنفیذ الحكم القضائي

مقضي به، ومن ثمّ فإنّها ملزمة إمّا بإصدار قرار إداري یتضمّن سحب قرار تعیین الموظّف وإلاّ خلّت بمبدأ حجیّة الشّيء ال

d’etat.fr-http://www.conseil:الإلكترونيأنظر وقائع القرار على الموقع.الجدید أو نقله إلى مركز وظیفي آخر

في أنّه ''Roussel''، بمناسبة فصله في قضیّة 1954أكتوبر 15أجاب مجلس الدّولة الفرنسي في قراره الصّادر بتاریخ -5

حالة إلغاء الإدارة للمركز الوظیفي الذي كان یشغله الموظّف المعاد إدماجه تلتزم الإدارة المعنیّة بإعادة إدماجه في مركز 

:راجع حیثیات القرار على الموقع الإلكتروني.ار التّنظیم الوظیفي الجدیدوظیفي موازٍ لمركزه الملغى في إط

d’etat.fr-http://www.conseil
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لا  تینالحال، ففي كلا1قاعد أو وفاتهالتّ التّسریح سنّ ، كبلوغ الموظّف محلّ ةرفیّ أو الظّ  ةالواقعیّ 

.2متابعة الإدارة بتنفیذ أمر إعادة إدماجهمناط ل

سبة للموظّف المُتابع بعقوبة إعادة الإدماج في المنصب بالنّ بهذا، وقد یعترض إصدار أمر 

ما حكم به القاضي بیتعیّن علیه التقیّد ، مقیّدةٍ جزائیة، حیث یكون القاضي الإداري في وضعیّةٍ 

الجزائي، وفي مقام مناقشة هذه الحالة وقعت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة في تناقضٍ 

حینما استجابت بقرارها ، وذلك593-85من المرسوم رقم )31(المادة مع مقتضیات نصّ 

في امي إلى إعادة إدماجه الرّ ) م.ت.ب(لطلب المدّعي 20024دیسمبر 08بتاریخ الصّادر 

.یدینهمنصبه رغم صدور حكم جزائي

إلغاء قرار  طالبةً  هانفس ةة أمام الجهة القضائیّ ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ اعترضت لما 

.5سأسیعوى لعدم التّ إعادة إدماج الموظّف لتناقضه مع نصّ المادة المذكورة، رفضت الدّ 

یظهر من هذا القرار أنّ القاضي الإداري لم یتقیّد بمضمون الحكم الجزائي الذي هو حجّة 

حیح لقانونطبیق الصّ بالتّ قبوله طلب إعادة إدماج الموظّف في منصبه یشكّل إخلالاً فعلیه، 

تراه بتنفیذ قرارٍ قضائيٍّ ة الإدارة العامّ  ةمطالب، كما أنّ تناقضه هذا یجعل ةالوظیفة العمومیّ 

.وحرجةٍ صعبةٍ في وضعیةٍ  ةلأحكام قانون الوظیفة العمومیّ مخالفًا

.، سابق الإشارة إلیه2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )216(الفقرتین  السّادسة والسّابعة من المادة :أنظر-1
مبدأ المشروعیّة الإداریّة، تنظیم القضاء الإداري، عدّو عبد القادر، المنازعات الإداریة،:بخصوص هذه الحالات أنظر-2

الآثار القانونیّة والجزائیّة المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام النّهائیة ''خلف فاروق، :وأیضًا.218، صمرجع سابق

،جامعة الشّهید حمّه لخضر، الوادي،7، العددراساتالدّ و  مجلة البحوث، ''عن القضائي في قراراتها التّأدیبیّةالنّاتجة عن الطّ 

.یلیهاوما185، ص 2009الجزائر، 
سة أو إدارة لأحد أن یوظّف في مؤسّ لا یحقّ '':على أنّه59-85من المرسوم رقم )31(نصّت الفقرة الثاّنیة من المادة -3

.''حسنةأخلاقٍ وذاة،المدنیّ بحقوقهمتمتعًایكونأن-:ة إلاّ إذا توفّر فیه ما یأتيعمومیّ 
،)بلدیة الوادي(ضدّ ) م.ت.ب(، قضیّة 2002دیسمبر 08، مؤرّخ في 386مجلس قضاء بسكرة، الغرفة الإداریة، قرار رقم -4

.15-14، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة
ة لها قانونًا والمتمثلّة في السّهر عن تكون المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة قد مارست أهمّ صلاحیاتها الأساسیّة المخوّلبهذا الطّ -5

.في المنازعات المتعلّقة بهاها طرفًاعلى التّطبیق السّلیم للنّصوص القانونیّة المعمول بها في مجال الوظیفة العمومیّة، وهذا ما یجعل
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عن الغرفة  اصادرً  اقرارً 20021نوفمبر 12ولة بتاریخ مجلس الدألغى ، ذاتهلتنّاقضلتكرارًا 

سریح من امیة إلى إلغاء قرار التّ یتضمّن رفض دعوى المدّعي الرّ ،مجلس قضاء الأغواطالإداریة ب

.عویضفي التّ )المستأنف(المدّعي حفظ حقّ لوظیفة بسبب الجمع بین وظیفتین، مع ا

الغرفة الإداریة لمجلس (أنّ قاضي الدّرجة الأولىیلاحظ بة المتمعّن في حیثیات هذه القضیّ 

الوظیفة إلى نصوصٍ  اإستنادً أسیس، عي لعدم التّ عوى المدّ أصدر قرار رفض د)قضاء الأغواط

·�ĎƔŗƔ̄ōś�Æōفي اعتباركانت صریحةً ة التي العمومیّ  Ŧ�ÁƔśſƔ̧ Ã�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§یترتب عنه عقوبة تسریح  ا

.استقالته من الوظیفةطلب عي أدیبي اتّخذ قبل أن یقدم المدّ ة أنّ القرار التّ الموظّف، وخاصّ 

قرار تسریح الموظّف من وظیفته بإلغاء مجلس الدّولة انیة بالغرفة الثّ فیما یخصّ قضاء أمّا 

الفقرة  سیّما لاأدیبي، أحكام النّظام التّ قطعيٍّ بشكلٍ و خالف فإنّه یالمطالبة بإعادة إدماجه مع 

المتعلّق بكیفیات تطبیق الأحكام التّشریعیة 302-82من المرسوم رقم )71(المادة الأولى من 

ة، العمومیّ سبة لقطاع الوظیفة یزال ساري المفعول بالنّ  ة الذي لاة بعلاقات العمل الفردیّ الخاصّ 

في مجال تنافي الوظائف الإدلاء بتصریحاتٍ أو  لبس بإخفاء معلوماتٍ التي صرّحت بأنّ التّ 

.2من الدّرجة الثاّلثةا �ĎƔŗƔ̄ōśوالجمع بینها خطأً 

مجلس الدّولة طرف ة من أدیبیّ ة التّ بیل غیر المستساغ والمخالف لوجه المشروعیّ فهذا السّ 

نصوص ضاته بسببه إمّا عدم إلمام قُ - ةة الإداریّ لأعمال الجهات القضائیّ باعتباره هیئة مقوّمة -

عدم وضعها في ، أو مقبولٍ معرفة مضمونها في وقتٍ صعوبة حصرها و ة لقانون الوظیفة العمومیّ 

  .أنفي هذا الشّ من منازعاتٍ ا لیسهّل تطبیقها فیما یعرض علیهمیفسّر محتواهتنظیميٍّ إطارٍ 

ى بها قوانین الوظیفة ظلابد من طرح مشكلة البحث عن المكانة التي یجب أن تح،لهذا

ةٍ تقنیّ إطاراتٍ كذا صین لتطبیقه، و متخصّ أدیبي في تكوین قضاةٍ ظام التّ النّ ة بالأخصّ العمومیّ 

.لتفسیر الغموض الذي یكتنفهةٍ قانونیّ 

الجمع بین''،)جامعة الأغواط(ضدّ )إبراهیم. ب(، قضیّة 2002نوفمبر 12مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار مؤرّخ في -1

مجلة ، ''بعض حالات النّزاع في الوظیفة العامّة''لعویسي عبد الوهاب، :نقلاً عن.''ن خطأ تأدیبي من الدّرجة الثاّنیةوظیفتیّ 

.19، ص2004جزائر، ، ال5، العدد مجلس الدولة
ة بعلاقات العمل ة الخاصّ شریعیّ ق بكیفیة تطبیق الأحكام التّ یتعلّ ، 1982سبتمبر 11، مؤرّخ في 302-82مرسوم رقم -2

.سابق الإشارة إلیه،ةالفردیّ 



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل     الفصل الأو-الباب الأول

75

ة للوظیفة المدیریة العامّ ، یجب على المشرّع العمل على تعزیز دور هذه الغایةلبلوغ

ة، باعتبارها إدارة تطبیق نصوص قانون الوظیفة العمومیّ كیفیة ة في تفسیر ورقابة العمومیّ 

في تنفیذ ها قد تكون في بعض الأحیان طرفًامركزیة وذات خبرة في هذا المجال، مع العلم أنّ 

والتي قد تجد في مناصبهم،ة المتعلّقة بإعادة إدماج الموظّفین الأحكام والقرارات القضائیّ 

الأمر الذي ة المعمول بها، صوص القانونیّ ع النّ عدم انسجامها مفي تنفیذها بسبب صعوبةً 

ة من لمصالح الإدارة العامّ یدفعها إلى تقدیم الإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة حمایةً 

.1أخرىا من ناحیةٍ صحیحً هر على تطبیق القانون تطبیقًاوالسّ ،ناحیةٍ 

هكذا تبقى مشكلة إعادة المركز القانوني للموظّف الذي كان ضحیّة قرار تأدیبي غیر مشروع 

ة، التي لا تكترث بالعواقب من أهمّ المشاكل التي یواجهها القاضي الإداري مع الإدارة المعنیّ 

.الوخیمة التي قد یصل إلیها الموظّف من وراء تعنّتها أو تراخیها في إعادة إدماجه في منصبه

ن التي تتضمّ عویض دعوى التّ في  لصّادرةاة القرارات القضائیّ تنفیذ الأحكام و أمّا فیما یخصّ 

قرار تأدیبي بسبب  هرر الذي لحقالضّ لجبرلموظّف لصالح االإدارة  ضدّ مبالغ مالیة محكوم بها 

من )5(لمادة ا تنصّ إذ ي إلى حتمیّة تنفیذها، تؤدّ فعّالةً مشروع، فإنّ المشرّع وضع طریقةً غیر 

یمكن أن ''ة المطبّقة على بعض أحكام القضاء بأنّه لقواعد الخاصّ المحدّد 02-91القانون رقم 

وما یتبعها 6روط المحدّدة في المواد ة وبالشّ یون لدى الخزینة العمومیّ یحصل على مبلغ الدّ 

ة ات المحلیّ ن إدانة الدّولة والجماعالمتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمّ 

أمین من القانون نفسه)8(، كما أوجبت المادة ''ابع الإدارية ذات الطّ سات العمومیّ والمؤسّ 

.2أشهرٍ )3(لا یتجاوز ثلاثة ة تسدید مبلغ الحكم القضائي للمعني به في أجلٍ الخزینة العمومیّ 

1- A ce propos L’ancien directeur général de la fonction publique ''KHARCHI Djamel'' dit : ''Le pouvoir

d’interprétation de Direction Générale de la fonction publique doit être appréhendée non pas
comme une interférence sur le pouvoir d’interprétation du juge administratif, mais comme un
moyen de pallier au silence ou à l’ambiguïté d’un texte, dans le respect de l’esprit et la lettre des

textes fondamentaux qui régissent le secteur de la Fonction Publique ''. , ''Communication de Monsieur

KHARCHI Djamel", Revue du Conseil d’Etat, N°5, Alger, 2004, P11.
، یحدّد القواعد الخاصّة المطبّقة على بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 1991جانفي 08، مؤرّخ في 02-91قانون رقم -2

عن وزیر ، الصّادرة1991ماي 11، المؤرّخة في 06-034وقد وضّحت التّعلیمة رقم .1991جانفي 09، بتاریخ )2(

.الإقتصاد، الإجراءات العملیّة لتطبیقه
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أفریل 11بتاریخ ادر عملاً بذلك، قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصّ 

أنّه یمكن للمتقاضین المستفیدین من أحكام القضاء التي من المقرّر قانونًا''بأنّه1993

ابع الإداري أن ة ذات الطّ سات العمومیّ المؤسّ و  ةالجماعات المحلیّ و  ن إدانة الدّولةتتضمّ 

أن یقدم ة التي یقع فیها موطنهم، على یّ یون لدى الخزینة العموممبلغ الدّ یحصلوا على

نفیذ القضائي المعنیون لأمین الخزینة عریضة مرفقة بالوثائق التي تثبت بأنّ إجراءات التّ 

.1''بقیت طیلة شهرین بدون نتیجةٍ 

:الإدارة على تّنفیذ حكمهحملل ةیهدیدالتّ سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة -2

القاضي الإداري الجزائري من فرض تعدّدت القرارات القضائیة الإداریة التي بیّنت موقف 

سمح لنفسه بالحكم بها، ومن ذلك هدیدیة في عهد الأحادیة القضائیة، فهناك فتراتٍ الغرامة التّ 

 ةبشأن قضیّ 1965أفریل 21بتاریخ ة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًاادر عن الغرفالقرار الصّ 

ادر عنه على تنفیذ الحكم القضائي الصّ الذي حمّل بشأنه مسؤولیة الإدارة عن عدم ''زرمیط''

.2أساس الخطأ الجسیم

1995ماي14ادر بتاریخ الصّ  هاقرار ما جاء في إحدى حیثیات من قبیل ذلك أیضًا، 

ة المستأنف طالب من المندوبیّ ''أنّ ب)رئیس المجلس الشعبي البلدي(ضدّ ) م.ب(ة بشأن قضیّ 

عن  1993جوان  06ادر في القرار القضائي الصّ ة لبلدیة سیدي بلعباس تنفیذ نفیذیّ التّ 

للقرار، ومن ثمّ فإنّ مسؤولیة الاستجابةالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، غیر أنّها رفضت 

بناءً على غرامةٍ ) م.ب(البلدیة قائمة بسبب هذا التعنّت، ممّا یتعیّن تعویض السیّد 

.ة أخرىفي قرارات قضائیّ  هد، وهو المسلك الذي جسّ 3''ةٍ تهدیدیّ 

غط على للضّ تهدیدیةٍ أخرى أن یشمل قراره القضائي على غرامةٍ في حین رفض في فتراتٍ 

ة وإجبارها على تنفیذه، وهو ما یستفاد من منطوق قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة الإدارة العمومیّ 

بلدیة أم البواقي ومن (ضدّ ) م.ق(، قضیّة 1993أفریل 11، مؤرّخ في 92118یا، الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العل-1

.196-191، ص ص1994الجزائر، ، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )معها
بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، مرجع :نقلاً عن-2

.216سابق، ص
.33لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص:نقلاً عن-3
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شریع والاجتهاد ضوء التّ لا سلطة للقاضي الإداري على ''بأنّه تالعلیا سابقاً حینما قضى

لإجبارها على تنفیذ تهدیدیةٍ القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغراماتٍ 

ة المنطوق بها ضدّها، حیث أنّ رفض الإمتثال لمقتضیات قرارات الغرفة القرارات القضائیّ 

يء المقضي فیه، والذي یصدر ة الشّ ة والمحكمة العلیا الحائزة لقوّ الإداریة للمجالس القضائیّ 

  .لطةللسّ  اتجاوزً ، یعدّ من جهةٍ ةٍ عمومیّ عن سلطةٍ 

لمقتضیات ة، وعلیه طبقًالطة العمومیّ لمسؤولیات السّ عنصرًا منتجًا،أخرىومن جهةٍ 

عویض نتیجة رفض المستأنفة م فإنّ المستأنف یمكنه رفع دعوى التّ .إ.ق) 340(المادة 

شریع الحالي القضائي الواقع على عاتقها، ولكنه لا یمكنه في ظلّ التّ بالالتزامعلیها القیام 

.1''تهدیدیةٍ والاجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامةٍ 

بخصوصواحدٍ المؤكّد أنّ عدم استقرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا آنذاك على موقفٍ 

یرید المتقاضي  ذيالمركز القانوني الكان له صدى سلبي على فرض الغرامة التهدیدیة من عدمه 

الموظّف ذلك الذي یستهدف بهونعني بالأخصّ مع الإدارة حمایته من وراء رفعه لدعوى الإلغاء، 

فالتّصرف .مشروعةالاستعادة مركزه الوظیفي المعتدى علیه بموجب عقوبة العزل أو التسریح غیر 

مركز القانوني لا یتحقّق إلاّ النیة لإعادة بناء بل الإدارة المعالإیجابي الذي یستلزم قیامه من قِ 

حتى مفرغةٍ ، وإلاّ ستجعل الموظّف یدور في حلقةٍ هدیدیة علیها عن كلّ تماطلٍ بفرض الغرامة التّ 

.عویضبالمبلغ المالي الذي یتحصّل علیه عند مطالبتها بالتّ یستسلم لها مكتفیًا

في  ةامّ هدیدیة ضدّ الإدارة العالغرامة التّ توال تناقض القضاء الإداري الجزائري بشأن فرض 

طق بها، إذ قضى في ة، فثمّة فترات لم یسمح مجلس الدّولة لنفسه النّ ظلّ الإزدواجیة القضائیّ 

هدیدیة ینطق بها القاضي كعقوبة، وبالتّالي ینبغي تطبیق مبدأ الغرامة التّ ''إحدى قراراته أنّ 

ما تهدیدیةٍ طق في المسائل الإداریة بغرامةٍ للقاضي النّ قانونیة الجرائم والعقوبات، ولا یجوز 

.2''ص بهادام لا یوجد قانون یرخّ 

)بلدیة الأغواط(ضد ) م.ب(، قضیّة 1997أفریل 13، مؤرّخ في 115284المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.193، ص 1997، الجزائر، 2، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
وزارة التّربیة (ضدّ ) م. ك(، قضیّة 2003أفریل 08، مؤرّخ في 014989، الغرفة الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة-2

.178-177، ص ص2003، الجزائر، 3، العدد دولةمجلة مجلس ال، )الوطنیّة
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-باعتبارها عقوبة-اجتهاد مجلس الدّولة على الغرامة التهدیدیةضفاهكییف الذي ألقيَ التّ 

اعتبارها ضمن أنّ المجلس قد بالغ في تكییفها لما ''غناي رمضان''انتقاداً حاداً، فیرى الأستاذ 

في حین أنّها مجرّد وسیلة من وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام ،مفهوم العقوبات

.1والقرارات القضائیة

لبي للقاضي الإداري تجاه فقد حاولت تبریر الموقف السّ ''زروقي لیلى''أمّا المستشارة 

على الإدارة بغرامة تهدیدیة یرجع امتناع القاضي عن شمول حكمه":هدیدیة بالقولالغرامة التّ 

نفیذ یقع ادرة عنه لیست من شأنه، باعتبار الإلتزام بالتّ غط علیها، كون تنفیذ القرارات الصّ للضّ 

.2"جوع للقاضي الإداري لطلب التّعویضعلى عاتق الإدارة نفسها، وفي حالة رفضها یتعیّن الرّ 

یح ما یقع ة تستهدف توضنفیذیّ وامر التّ ابقة، نستنتج أنّه إذا كانت الأبناءً على المواقف السّ 

ادر ضدّها، فإنّ الغرامة ناجمة عن الحكم القضائي الصّ تزاماتالعلى عاتق الإدارة من 

فهي تعتبر  ةإكراه الإدارة على تنفیذ هذه الأوامر، ومن ثمّ مباشرٍ هدیدیة تستهدف بشكلٍ التّ 

.رغبتها في عدم تنفیذهاتجعلها تفكر مرّتین قبل إظهارحیث ة لها، عقوبة حقیقیّ 

ادرة غیر أنّ تفاقم ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأوامر والقرارات القضائیة الإداریة الصّ 

، أدّى بالمشرّع الجزائري إلى القیام 3ىغیر مسمّ ضدّها، وبقاء حقوق أصحابها معلّقة إلى أجلٍ 

یكفّل للمتقاضي حقّ المطالبة بتوقیع غرامة تهدیدیة وتنفیذها -اولو كان متأخرً -إجرائيٍّ بإصلاحٍ 

.ضدّ الإدارة المتعنّتة عن تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر ضدّها

أفریل 08تعلیق على قرار  مجلس الدولة الصّادر بتاریخ ،هدیدیةعن موقف مجلس الدولة من الغرامة التّ "غناي رمضان،-1

.145، ص2003، الجزائر، 4، العدد مجلة مجلس الدولة، "014989، ملف رقم 2003
، نشرة القضاة،"ة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیاطبیقات القضائیّ الإداري على ضوء التّ صلاحیات القاضي "زروقي لیلى، -2

.187، ص1999، الجزائر،  45العددمدیریة البحث بوزارة العدل، مجلة قانونیة تصدر عن 
و الأمر الذي أظهر استیاءً باعتباره یشغل قمّة الهرم القضائي في المادة الإداریة، وه،خاصةً تلك الصّادرة عن مجلس الدّولة-3

وفي ذلك صرّحت .كبیراً لدى المتقاضي تُجاه المشرّع والإدارة العامّة، وتطلعاته غیر المرضیة تُجاه العدالة الجزائریة وقضاتها

:قائلة''ةالعمومیّ المنازعات في الوظیفة ''بمناسبة انعقاد الملتقى الدّولي حول ''أبركان فریدة''الرئیسة السّابقة لمجلس الدّولة 

هناك صمت یخصّ النّصوص القانونیّة التي تُخوّل القاضي الإداري صلاحیة إصدار أوامر الإدارة، وأنّ الضّرورة ملحّة "

، بفندق ةمنازعات الوظیفیة العمومیّ :ولي حولملتقى د."الإجابة عن هذا الإشكال حتى یتمكّن القضاة من إصدار قراراتهمب

.2007جوان  03و 02الأوراسي، یومي 
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ة المرتبطة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة سلطة القاضي فضمن إحدى الرّهانات الهامّ 

الممتنعة عن تنفیذ الأحكام والقرارات الإدارة ى هدیدیة وتنفیذها علالإداري في فرض الغرامة التّ 

ة للمشرّع المساهمة الإیجابیّ هذه ، وقد دلّ على 1يء المقضي بهالقضائیة الحائزة لقوّة الشّ 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو ''التي جاء فیها  هنفسمن القانون )981(الجزائري صیاغة المادة 

نفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، حكم أو قرار قضائي، ولم تحدّد تدابیر التّ 

.''تهدیدیةٍ نفیذ والأمر بغرامةٍ بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتّ 

جاهاتٍ الذي تخلّى عن اتّ 2إلى مسایرة المشرّع الجزائري لنظیره الفرنسيالمادة مضمون وحي ی

الإداري لیخطو بها ذلك العجز ، وأنّها لفرصة للقاضي 3طالما أضعفت من فاعلیّة دعوى الإلغاء

.4دون أن یبلغ برقابته في حمایة حقوق الطّاعن مداها المنشودالذي حال سنین عدیدةٍ 

لقاضي الإداري لینطلق قضاءه ترافًا جازمًا من اهدیدیة على الإدارة اعففرض الغرامة التّ 

أروقة الإدارة راجیًادها یركض فيعلى المحكوم لصالحه، حتى لا یعود بعكاملةً حمایةً مضفیًا 

.5رضاها لتنفیذ ما حُكم ضدّها

یعدّ اعتراف المشرّع للقاضي الإداري بسلطتي توجیه الأوامر وتنفیذ الغرامة التّهدیدیة على الإدارة إحدى الإستحداثات البارزة -1

المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالأخصّ المادتین 09-08في الفصل الأوّل من الباب السّادس من القانون رقم 

.منه) 981(و) 978(
2- Loi n°80- 539 du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales du droit publique, J.O.R.F du 17 Juillet 1980.
3- SAUVE Jean-Marc, "L’injonction, l’exécution du jugement, la loi du 08 Février 1995 après vingt ans
de pratique", Intervention au colloque sur le thème: Réflexions sur l’efficacité des décisions du juge
administratif, Organisé par la faculté de droit de Montpellier, le 05 Septembre 2014, p 126.

ادر هدیدیة على الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم القضائي الصّ إلى فرض الغرامة التّ  ام أنّ المشرّع الفرنسي كان سباقً رغ -4

ة بمناسبة فصله في قضیّ 1985ماي  17ادر في إلاّ بقراره الصّ قوماتهاضدّها، إلاَّ أنّ مجلس الدّولة الفرنسي لم یطبّقها بكلّ م

''Menneret''،أنّهالذي قضى ب:

"En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le conseil d’Etat
peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit publique pour
assurer l’exécution de cette décision". Voir: LACHAUME Jean-François, PAULIAT Helene,
BRACONNIER Stéphane, DEFFIGIER Clotilde, les grandes décisions de la jurisprudence, 16éme édition,
P.U.F, Paris, 2014, p 4.

،   )وزارة المجاهدین(ضدّ ) ط.ب(ة ، قضیّ 2014دیسمبر  18خ في ، مؤرّ 096081قرار رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثاّلثة،-5

، 13، العددمجلة مجلس الدولة، ''یلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفیذ قراره، بالتّنفیذ، تحت طائلة غرامة تهدیدیة''

.130-128، ص ص2015
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قد یستتبع أمر فرض الغرامة یجابیة لسلطات القاضي الإداري، وفي إطار المساهمة الإ

بلیغ من تاریخ التّ أشهرٍ )3(هدیدیة تنفیذها عند الإقتضاء، وذلك بعد انقضاء أجل ثلاثةالتّ 

.1يء المقضي بهة الشّ لقوّ أو القرار القضائي الحائز الرّسمي للحكم

بمقتضى هذا الإجراء إلاّ أنّ نطاق ى به المحكوم لصالحه من ضماناتٍ ظرغم ما یحلكن 

منه فقط عند تنفیذ الأحكام یستفید الموظّف ن في مجال التّأدیب ضئیل وشحیح، لأه الإستفادة ب

له، أمّا استعادة مركزه الوظیفي فمصیره ةٍ مستحقّ مالیةٍ القضائیة الإداریة التي تقضي بمبالغٍ 

.بإرادة الإدارة المعنیّةدائمًا ایبقى مرهونً 

وتنفیذها لا یدعو المتقاضي للطمأنینة تهدیدیةٍ علیه، فإنّ مجرّد النّص على وجود غرامةٍ 

عن كلّ تماطلٍ مالیةٍ سلطة القاضي الإداري عند مجرّد تهدید الإدارة بمبالغٍ تقف أكثر، طالما 

تحول دون تنفیذه، غیر محدّدةٍ طویلةٍ ادر ضدّها، والذي قد یستمر لفتراتٍ في تنفیذ الحكم الصّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها )989(وهو ما یستفاد من عبارات المادة 

إلى رئیس مجلس الدّولة حول جّه رئیس كل محكمة إداریة تقریرًاسنة، یو في نهایة كلّ "

بالتّأكید مدى تراكم وتكدیس یفسر لنا وهذا . "نفیذ ومختلف الإشكالات المعاینةصعوبات التّ 

يء ة الشّ ة بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة لقوّ لبات أمام مجلس الدّولة الخاصّ الطّ 

.2شكیك في تنفیذها مستقبلاً المقضي به، والتّ 

هدیدیة على الإدارة أنّ سلطتي إصدار الأوامر وفرض الغرامة التّ بلواقع اد یؤكّ كما 

واسعًا، إلاّ ما تعلّق بأوامر الإطلاع على للقاضي الإداري لم تشهدا تطبیقًاالمكرستیّن

ة ة الخاصّ الأوامر الإستعجالیّ كذا ة، و المستندات والوثائق الإداریة أثناء سیر الخصومة القضائیّ 

هدیدیة فیكاد ینعدم فیها سلطة تنفیذ الغرامة التّ رارات الإداریة، أمّا فیما یخصّ بوقف تنفیذ الق

یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25، مؤرّخ في 09-08من قانون رقم )987(ذلك استنادًا لأحكام المادة -1

.، سابق الإشارة إلیهوالإداریة
افذة في المواد بأنّ نسبة الأحكام القضائیّة النّ ''طیب لوح''السیّد السّابق هذا، رغم التّصریح الذي أفاد به وزیر العدل حافظ الأختام -2

، وقد أوضح في ردّه على سؤال طرحه علیه أحد نواب مجلس الأمّة %96نسبة 2014أكتوبر 23الإجتماعیة والإداریة فاقت بتاریخ 

حول إجراءات تنفیذ الأحكام الخاصّة بإعادة إدماج العمال والموظّفین الذین فصلوا من مناصب عملهم أنه تمّ إلى غایة التاریخ

كما أشار في هذا الإطار إلى وجود بعض الأحكام القضائیّة التي لم تنفّذ إلى حدّ الآن بسبب عدم وضوح المذكور تنفیذ أغلبیتها، 

mjustice.dz-tp://www.droitht:أنظر ذلك على الموقع الرّسمي لوزارة العدل.منطوقها ممّا ترتب عنها إشكالاً في التنّفیذ
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، 1اأخرى یفرضها على الإدارة لاحقً سلطاتٍ لافتقار القاضي الإداري ل، نظرًاطبیقيالواقع التّ 

  .الإدارةرها القضاء الإداري للمتقاضي مع الحمایة التي یوفّ إطار في  كبیرةً ل ثغرةً والذي قد یشكّ 

للقاضي الإداري بموجب قانون المكرّسةلطات الجدیدةالتّطبیق الفعلي لمقتضیات السّ ف ،لهذا

الأخذ ترجیح بیل الوحید الذي یضع في المیزان مدى الإجراءات المدنیة والإداریة هو السّ 

ة الإجرائیّ ة صوص القانونیّ ة النّ بالتّجربة الجدیدة للمشرّع الجزائري، بغیة المساهمة في ترقیّ 

.والقانونء دعائم مبدأ دولة الحقّ على درب إرساوالعمل القضائي الإداري معًا

لا یستسلم لتقلید القاضي الفرنسي، على القاضي الإداري الجزائري ألبلوغ هذه الغایة، لابد

ا بأن یكون قاضیًا أكثر جرأةً وأن یسایر النّص القانوني الجزائري بصیغته التي تسمح له دائمً 

أيّ -، والذي لا یقتنع بها 2على تحقیق حمایة أفضل لحقوق المتقاضي مع الإدارةوحرصًا

نتظر من منه، باعتباره الغرض المُ سلوبالمركز القانوني الم أو إلاّ باستعادته للحقّ -الحمایة

وأنّ المشرّع بعد إصداره لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ةً عوى الإداریة، خاصّ وراء رفعه للدّ 

لم یحصر سلطاته في نطاق ضیّق، لذا علیه أن یثبت مجال صلاحیته وفعّالیته من خلال 

تطبیق داریة أو مجلس الدّولة، مستهدفًاة سواء على مستوى المحاكم الإالممارسة القضائیّ 

عیف في المنازعة المعروض علیه من الطّرف الضّ ، وضمان حمایة حقوق القانون من جهةٍ 

.أخرىجهةٍ 

تي ة الطبیقي اصطدام العدید من الأحكام والقرارات القضائیّ كما أنّ الملاحظ في المیدان التّ 

ومع ذلك لم یسع،الإدارةقبل بمشكل تنفیذها من غیر مشروعةٍ ةٍ تأدیبیّ إلغاء قراراتٍ تتضمّن

دعوى "وسیلتین قضائیتین لجبرها على ذلك، أوّلها الموظّف المعني إلى استعمال أهمّ 

عوى الدّ "، والثاّنیة 1نفیذالشّخص الممتنع عن التّ ة مسؤولیّ بمقتضاها یثیر التي 3"التّعویض

.يء المقضي بهة الشّ لقوّ حائزٍ حكمٍ ضدّ الموظّف المخلّ بالتزام تنفیذ  "ةالجزائیّ 

إذ لا یجوز استعمال القوّة الجبریة لإكراهها على تنفیذ الحكم القضائي، كما أنّ أموالها غیر قابلة للحجز، وهو ما یشكّل امتیازًا من-1

.امتیازاتها، وعائقًا على القاضي الإداري، وعجزًا للمتقاضي لتحقیق هدفه من مخاصمتها أمام الجهات القضائیّة الإداریّة
قد كرسّت له الحمایة من كلّ أشكال الضغوط والتدخّلات 2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )166(لمادة سیّما وأنّ ا-2

.والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمّته، أو تمسّ بنزاهة حكمه
لغاء غیر كافیة إذ ما أخذنا ة الصّادرة عن دعوى الإفمجهودات المشرّع الجزائري في إقناع الإدارة بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ -3

=ة الإداریة بشأنها، وهذا بعكس تنفیذ الأحكام الصّادر عن دعوى التّعویضلبات الواردة لدى الجهات القضائیّ في الإعتبار عدد الطّ 
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:قضائيالحكم العن تنفیذ ة الشّخص الممتنع لقاضي الإداري في إقرار مسؤولیّ سلطة ا-3

الإدارة بتعویض المحكوم تلتزم عن عدم تنفیذ الحكم القضائي ة ة الإداریّ المسؤولیّ قت متى تحقّ 

تحت ب فیهعلى الموظّف المتسبّ بحیث ترجع بمبلغ التّعویضا إلتزامها مؤقتً یكون  لكن قد، له

.ةخصیّ شّ ال مسؤولیته

یشكّل إمتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم :ة الإدارة عن عدم تنفیذ الحكم القضائيمسؤولیّ -أ

ي إلى مسؤولیتها على أساس جسیمة تؤدّ مخالفةً مشروعٍ ادر ضدّها دون مبرّرٍ القضائي الصّ 

محكوم له للو  ،لقانونا به یعادل مخالفةيء المقضية الشّ جیّ خرقها لحلأنّ .2الخطأ المرفقي

)982(المادة نصّ حسب مقتضات ، و 3ة الإدارةلیه لإثارة مسؤولیّ ع لإستناداالذي یصطدم به 

مستقلاً عن الغرامة المستحق عویض یكون مبلغ التّ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

و النّاقص أنفیذ المخالف التّ اع الإدارة عن التنّفیذ بما فیه هدیدیة، كما یشمل كافة مظاهر امتنالتّ 

. رو المتأخّ أ

لبعضسبة بالنّ ذو أهمیّةً القضائي اء عدم تنفیذ الحكمالتّعویض من جرّ مبلغ إذا كان لكن، 

سبة للموظّف العام الذي أقام دعوى إلغاء ضدّ قرار تأدیبي غیر بالنّ ة ه لیس بتلك الأهمیّ فإنّ ، الأفراد

لى بعض أحكام ة المطبقة ع، المحدّد لقواعد الخاصّ 02-91من القانون رقم )6(الذي كرّس لتنفیذها وسیلة فعّالة تضمّنتها المادة =

یحدث في محررات الخزینة حساب تخصیص، ویحمل عنوان تنفیذ الأحكام المقضي بها لصالح الأفراد '':القضاء التي جاء فیها

یسدّد أمین الخزینة للطالب أو الطالبین '':منه التي تنصّ على أن)8(، والمادة ''نة إدانات مالیة للدولة وبعض الهیئاتوالمتضمّ 

، 06-034إضافةً إلى التّعلیمة رقم .''القضائي النّهائي وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهرمبلغ الحكم 

،02-91، الصّادرة عن المدیر العام للخزینة لدى وزارة الإقتصاد، التي تحدّد مجال تطبیق القانون رقم 1995ماي 11المؤرّخة في 

، المؤرّخة في 06-97كما تدعو التّعلیمة رقم .مین الخزینة العمومیّة من أجل تنفیذ الحكم القضائيالواجب تقدیمه لأالملف  ومحتوى

ة الصّادرة في مواجهة البلدیات وذلك حسب ، الصّادرة عن الجهة نفسها أمین الخزینة إلى تنفیذ القرارات القضائیّ 1997فیفري 15

لاسیما إذا تجاوزت قیمة المبالغ المطالب بها قیمة رصید البلدیة المدینة، وهو ما قد یترتب تأخیر تنفیذ بعضهاالأمر الذي أرصدتها، 

الذي نصّ على أن یتولىّ أمین الخزینة تسدید مبلغ الحكم القضائي من حساب 02-91نجد فیه تعارضًا مع أحكام القانون رقم 

.من حسابات أو میزانیات الهیئات المعنیّة بالأمرعلى أن یسترده عن طریق السّحب الكلّي أو الجزئي302-038التّخصیص رقم 
.، سابق الإشارة إلیه1993أفریل 11، مؤرّخ في 92118قرار المحكمة العلیا، رقم :أنظر-1
:، العدد الخاصمجلة مجلس الدولة، ''وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء في التّشریع الجزائري''عزري الزین، -2

.33، ص2010قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطّبعة الرّابعة، الجزائر، مستجدات 
من قانون الإجراءات ) 979(و) 978(لعلّ الأساس القانوني لهذا النّوع من المسؤولیة أصبح واضحًا بموجب المادتین -3

.المدنیة والإداریة، حیث یشكّل امتناع الإدارة عن التّنفیذ خطأ یرتب مسؤولیتها
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تنفیذ حكم إعادة وإنّما ، عنهأو بدیلاً له مجدیًا لن یكونالتّعویضف ،مشروع بهدف استئناف وظیفته

الإدارة   ما یستبعد ممارسة دعوى التّعویض ضدّ عادةً ي وظیفته هو خیر تعویض له، لذلك إدماجه ف

.متأخّرٍ إذ ما نفّذت حكم إدماجه ولو بشكلٍ 

ضدّ ادرة ة الصّ والقرارات القضائیّ لسلطات القاضي الإداري في تنفیذ الأحكام تدعیمًافلذلك، 

عن  ةً شخصیّ ةً مسؤولیّ نفیذئري إلى تحمیل الموظّف المكلّف بعملیة التّ عمد المشرّع الجزا الإدارة

:الصور التّالیةنفیذها، والتي تتّخذعدم ت

 ةة أو جزائیّ قد تكون مدنیّ :للموظّف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي ةشّخصیّ ة الالمسؤولیّ -ب

.أو معًا

حمّل القانون المتعلّق :للموظّف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي ةمدنیّ ة الالمسؤولیّ -1ب

الدّولة لموظّف الذي یتسبّب بتصرّفه في الحكم علىلة ة شخصیّ ة مالیّ س المحاسبة مسؤولیّ بمجل

تنفیذه الكلّي أو دفع تعویضات مالیة أو غرامات تهدیدیة نتیجة عدم ة أو الجماعات الإقلیمیّ 

.ر في تنفیذهاة أو التأخّ الجزئي للأحكام القضائیّ 

من التصرّفات تعتبر مخالفات لقواعد جملةً  كرالذّ السّالف ن القانون م)88(فعدّدت المادة 

ضررًا بالخزینة العمومیة أو بهیئة  تلحقأومتى ،الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

من المادة المذكورة ) 11( الفقرة  ما جاء فيبینها من ، عویضیتوجب على مسببها التّ عمومیة

ة بدفع غرامة ة أو الهیئات العمومیّ التسبّب في إلزام الدّولة أو الجماعات الإقلیمیّ -''هابنصّ 

لأحكام متأخرةٍ نفیذ الكلّي أو الجزئي أو بصفةٍ نتیجة عدم التّ مالیةٍ تهدیدیة أو تعویضاتٍ 

.1''...القضاء

ى عقوبة الغرامةلا یمكن أن تتعدّ من القانون المذكور أعلاه)89(المادة بحسب نصّ و 

نوي الإجمالي الذي یتقاضاه عند تاریخ اتب السّ التي یتعرّض لها الموظّف المخالف مقدارها الرّ 

.ارتكابه للمخالفة

من )31(المادة وضّحت فقد الموظّف ر ضدّ عوى التي یرفعها المتضرّ الدّ أمّا بخصوص

ة من الغیر، بسبب خطأ في إذا تعرض الموظّف لمتابعة قضائیّ ''بأنّه 03-06مر رقم الأ

، 1995جویلیة 23، بتاریخ )39(، یتعلّق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة 17، مؤرّخ في 20-95أمر رقم -1

.2010سبتمبر 01، بتاریخ )50(، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرّخ في 02-10متمّم بأمر رقم لامعدّل و لا
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ة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات سة أو الإدارة العمومیّ الخدمة، ویجب على المؤسّ 

یعتبر منفصلاً عن ف خطأ شخصيط علیه ما لم ینسب إلى هذا الموظّ المدنیة التي تسلّ 

خصي ة واضحة إلى كلّ من الخطأ الشّ غیاب إشارة قانونیّ في ظلّ لكن . 1''لة لهالمهام الموكّ 

رفع دعوى ل یفضّ ما یجعل المتضرّر عادةً ،ممّا یصعب معه التّفرقة بینهما،والخطأ المرفقي

 تثبتما دفعته إذ مالى الموظّف لاسترداد عویض ضدّ الإدارة، على أن ترجع هذه الأخیرة عالتّ 

.2أنّ الخطأ المرتكب منه شخصي

ة قد یساهم في ضمان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ  ةمسؤولیة شخصیّ ل الموظّفتحمّ ف

هایةنّ طالما هو الذي یتحمّل في الدائمٍ تجعله تحت طائلة تهدیدٍ ادرة ضدّ الإدارة، حیث الصّ 

.فیهماطلتّ عن التنّفیذ أو الامتناعهاء ة جر حصیلة ما فقدته الخزینة العمومیّ 

، یتعلّق بالبلدیة، ج ر 2011جوان 22، مؤرّخ في 10-11من قانون رقم )144(یقابلها في المضمون نفسه نصّ المادة -1

ا عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس البلدیة مسؤولة مدنیً '':التي جاء فیها.2011جویلیة 03، بتاریخ )37(عدد 

وتلتزم البلدیة برفع دعوى الرّجوع أمام .أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتهامنتخبو البلدیة ومستخدموها و  عبي البلديالشّ 

�ËƒőœŰ ƀƃ¦�ŗƌŞƃ¦�ËŮ řŤƆƃ¦�ŗ�čƒŮ ŤŬ�ŋ¶Ť�¿ƌŕœƂř°¦�ŗƃœš�Ƒż�  ƙ£Ƌ�Ë®Ű �ŗا''.
:للتّفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشّخصي اعتمد الفقه في مجموعه أربعة معاییر هي-2

la''معیار الخطأ العمدي- mauvaise intention'':دمُّ عَ تَ منه تبیّن یقوم على البحث في مسلك الموظّف وأهدافه، فإذا 

في تعویض المضرور دون تدخّل الإدارة فیها مادام الخطأ شخصیةً ل مسؤولیةً الي یتحمّ ، بالتّ اخطأ شخصیدّ عُ الإضرار بالفرد 

.ابع الوظیفيالذي أتاه یفقده الطّ 

la''ل معیار الخطأ المنفص- faute détachable'':��řÌƈŕŸƅ§�řſƔ̧ Ãƅ§�Áŷ�ƌƆŰ ž�ÁƄƈ£�§°¥�ŕĎƔŰ ŦŮ�ÁÃƄƔ�ō· Ŧƅ§�ÌÁ£�ƋŕŲ śƂƈ

ŕĎƔƂž±ƈ�Æō· Ŧ�±ŗśŸƔž�ŕƎśŗŬŕƊƈŗ�Ã£�ŕƎśƔ̄ōś�¡ŕƊŝ£�̈ Ƅś±£�§°¥�ŕÌƈ£.

la''معیار الخطأ الجسیم- faute lourde'': مفاده أنّ الخطأ یكون شخصي إذا بلغ حدًا من الجسامة، حیث لا یمكن

اعتباره ضمن الأخطاء العادیة التي یتعرض لها الموظّف أثناء تأدیة وظیفته، ویجد الخطأ الجسیم مصدره خاصة عندما یقع 

یّة والتي قد تصل إلى حدّ التعسّف في الموظّف في خطأ تفسیره للوقائع التي تبرر قیامه بالتصرّف أو في فهمه للنّصوص القانون

.استعمالها، وباختصارٍ فإنّ الخطأ الجسیم هو ذلك الذي یجاوز الأخطاء العادیة للوظیفة بحیث لا یمكن إیجاد عذرٍ لارتكابه

le''معیار الغایة- but poursuivie'': ّفه تحقیق یقوم على أساس الهدف الذي اتّجه الموظّف إلى تحقیقه، فإذا قصد بتصر

أهدافٍ خاصّةٍ أو شخصیةٍ فیكون أمام مسؤولیة شخصیّة، أمّا إذا كان یهدف إلى تحقیق المصلحة العامّة فیكون خطأه أمام 

خلوفي رشید، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :حول هذه المعاییر أنظر.مسؤولیة مرفقیة

، 4، العددمجلة مجلس الدولة، ''مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها''فریجة حسین، : اوأیضً .وما یلیها9، ص2001

.205، ص 2005الجزائر، 
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من مواطن أیضًا تدعیم :ة للموظّف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائية الجزائیّ المسؤولیّ -2ب

سة بموجب المكرّ مانة سلطات القاضي الإداري لتنفیذ ما یصدر عنه من أحكام ضدّ الإدارة، تلك الضّ 

كلّ موظّف عمومي استعمل سلطة ''ت بأن نصّ التي 1مكرّر من قانون العقوبات)138(المادة 

تنفیذه، یعاقب بالحبس من أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدًاوظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي

.2''دج 100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من )3(أشهر إلى ثلاث )6(ستّة 

)174(تطبیق أحكام نصّ المادة الموظّف أمام  لها تي یتبعالإدارة الستجد ،في هذه الحالة

 ةوظیفعن ال مؤقتالتوقیف الإجراء ما تعلّق بة، بالأخصّ من القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ 

  .ةالجزائیّ هري إلى غایة الفصل في متابعتهاتبه الشّ صرف نصف ر مع 

جرّم القضائیّة قراراتالو  حكامٍ الأتعزیز وسائل تنفیذ إلى  الجزائري عالمشرّ وفي سعي،دائمًا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كلّ موظّف تقاعس أو امتنع عن )33(بموجب المادة 

، فیما أطلق علیها بعض الفقه 4"إساءة استغلال الوظیفة"ضمن جرائم وذلك باعتبارها ، 3هاتنفیذ

les""ةالجرائم المستقلّ "الفرنسي اصطلاح  crimes autonomes"5.

-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2001جویلیة 26، المؤرّخ في 09-01وقد استحدثت هذه الجریمة بموجب القانون رقم -1

وذلك . 2001جوان 27، الصّادرة بتاریخ )34(، المتضمّن قانون العقوبات، ج ر عدد1966جوان 08، المؤرخّ في 156

بوضیاف :لتفاصیلٍ أكثر حول هذه الجریمة أنظر.رئیس الجمهوریة آنذاكاستجابة لتوصیّات لجنة إصلاح العدالة التي نصبها 

مجلة العلوم الإجتماعیة ، ''تنفیذ الأحكام القضائیّة في المادة الإداریة بین الإطار القانوني والإجتهاد القضائي''عمار،

.وما یلیها9، ص 2016، جامعة تبسة، الجزائر، 12، العدد والإنسانیة

-MOKHTARI Abdelhafid, "De quelques réflexions sur l'article 138 bis du code pénal", Revue du
Conseil d'Etat, N° 2, Alger, 2002, p 26 et s.

في مداخلته ''طیب لوح''وفي إطار محاولة تعمیم تطبیق مقتضیات هذه المادة عبّر وزیر العدل حافظ الأختام السّابق السیّد -2

وهنا بودي الإشارة إلى أنّ المقصود بمفهوم الموظّف لیس '':أمام المجلس الشّعبي الوطني صراحةً عن مفهوم الموظّف بقوله

:للمجلسمتوفرة على الموقع الرّسمي.مداولات المجلس الشّعبي الوطني:أنظر.''من لدیه سلطةالمفهوم الإداري وإنّما كلّ 

http://www.apn.dz
علّة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة -3

.48، ص2013الجزائر، بن یوسف بن خدّة، 
.323ابق، صمرجع سة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیّ :حول هذه الجریمة أنظرلمزید-4

5-BREEN Emmanuelle, "Responsabilité pénale des agents publics", Juris-Classeur administratif, V8,

Fasc. 809, Lexis Nexis, Paris, 2002, p144.
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عن الجهات ما یصدردة الإعتبار إلى ذلك، فاهتمام وحرص المشرّع على إعاوأكثر من 

، 2016ة عند تعدیل الدّستور سنة ة هامّ جعله یقوم بمبادرة قانونیّ قراراتٍ و  ة من أحكامٍ القضائیّ 

القیام في كلّ وقت وفي كلّ مكان وفي جمیع على فبالإضافة إلى حثّ أجهزة الدّولة المختصّة 

یعاقب القانون ''على أنّ )163(بتنفیذ أحكام القضاء، أكّد في الفقرة الثاّنیة من المادة روف الظّ 

.1''كلّ من یعرقل تنفیذ حكم قضائي

ع ة، فالمشرّ ة للموظّف الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیّ أدیبیّ ة التّ مسؤولیّ أمّا فیما یخصّ ال

لم یدرج رفض تنفیذها ضمن إحدى درجات إذ ، وعنایةٍ هتمامٍ ا جاهها أيّ الجزائري لم یُظهر ت

،رغم خطورة آثارهوذلك ة ة المنصوص علیها في القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ أدیبیّ الأخطاء التّ 

ة من الدّرجة الرّابعة المنصوص أدیبیّ ضمن الأخطاء التّ  ا، وإدخالهاإلى إعادة النّظر فیهممّا یدعو

.2إلى تنفیذهاالمعني فعاّلة قد تدفع بالموظّف و  صارمةٍ عقوباتٍ رّه من لما تَجُ )181(علیها في 

الإصلاحات التي قام بها المشرّع الجزائري لتفعیل سلطات كانت نّ إ ،القولخلاصة 

نحو تنفیذ أحكامه، فإنّها لیست بالكافیة، ذلك إیجابیةً تشكّل خطوةً القاضي الإداري تجاه الإدارة 

دون أحكام الإلغاء، مالیةٍ إداناتٍ ذات ة إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیّ حلّ أنّها تساهم فقط في 

یجعل من طویلةٍ والذي قد یستمر لفتراتٍ ة، لطة الإداریّ إرادة السّ بدائمًانًامرهو تنفیذهابقىالتي ی

.مستحیلاً أمرًاتنفیذها 

حقیقة هذه الفقرة هي أن تجعل إلتزام الموظّف بتنفیذ الحكم في مدّةٍ معقولةٍ، وعدم عرقلته لهذا التّنفیذ بأيّ سلوكٍ إیجابيٍّ كان  -1

، وبالتّالي فهي تشكّل خیر وسیلةٍ لحمایة حقوق الأفراد من جهةٍ، وفرض هیبة السّلطة القضائیّة من جهةٍ أخرى .أو سلبيٍّ
بین الإدارة والمواطن،  ات، ینظّم العلاق1988جویلیة 04، المؤرّخ في 131-88من المرسوم رقم )40(المادة مع العلم أنّ -2

ة قد تصل إلى العزل مع یتعرض الموظّفون لعقوبات تأدیبیّ '':نصّت على أنّ 1988جویلیة 06، بتاریخ )27(ج ر عدد 

التدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین الإدارة والمواطن، وهذا دون الحرمان من حقّ المعاش في حالة اعتراضهم لسبیل 

، وطبعًا ''ةخصیّ شریع الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشّ المساس بالعقوبات المدنیة والجزائیة التي یتعرضون لها طبقا للتّ 

.رفض الموظّف تنفیذ الأحكام القضائیّة سیمسّ حتمًا علاقة الإدارة بالمواطن
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مالیةأو متابعات ،على الإدارة تهدیدیةٍ لذلك، فالحل لا یقتصر على مجرّد فرض غراماتٍ 

للقانون، وفقًابترسیخ ثقافة أداء الواجب ، إنّما یكون أیضًانفیذف المعني بالتّ على الموظّ  ةجزائیّ و 

.1ةبعیة إحترام أحكام القضاء بوصفها مرآة للمشروعیّ وبالتّ 

الفرع الثاّني 

سلطة القاضي الإداري في الحكم بالتّعویض عن القرار التأّدیبي غیر المشروع

ة أنّه متى تمّ إلغاء قرار تأدیبي غیر مشروع فإنّ مقتضى العقوبة التأّدیبیّ فقهاً وقضاءً المقرّر 

التي یتضمّنها كأنّها لم تكن، فیعود المركز القانوني للموظّف إلى ما كان علیه قبل اتّخاذها، وهذا 

القرار  قد یتوفّر فيلكن إنّما هو تنفیذ عیني لحكم قضائي إداري یقضي به، ،لا یعتبر تعویضًا

ضررٍ أصابه من  اعمّ عویضٍ حقّ المطالبة بتتیح للموظّف فتة الإداریةمقوّمات المسؤولیّ ذاته 

.)ثانیًا(على هذا الأساسمقداره  د یحدّ بدوره الذي ، )أوّلاً (أمام القاضي الإداري2وأدبيٍّ ماليٍّ 

:حقّ ناقص ومبتور:استحقاق الراّتبحلول فكرة التّعویض محلّ -أولاً 

وإزالة ةٍ قانونیّ أدیبي من مخالفةٍ الأصل أنّ الإدارة ملزمة بإصلاح ما انطوى علیه قرارها التّ 

تطبیقها الحرفي في كلّ الأحوال لا یتحقّقآثاره من یوم صدوره، لكن رغم وضوح هذه القاعدة 

اتب مقابل الرّ ''إخضاعه لقاعدة بسبب ألغي قرار تسریحه أو عزلهالموظّف الذيلراتب بالنسبة

.''العمل الفعلي

الموظّف عویضتحدید مبلغ تعند اجتهاد مجلس الدّولة الفرنسياعتمدالأمر بدایة في 

la''اتبة الرّ نظریّ على  تأدیبي غیر مشروعٍ بسبب خضوعه لقرار théorie du traitement'' ،

اتب الذي كان سیتقاضاه لو لم یصدر ضدّه قرار تأدیبي غیر الموظّف على أساس الرّ فیعوّض

ة بمناسبة فصله في قضیّ 1933أفریل  07ادر في عدّل من اجتهاده بقراره الصّ لكنه مشروع، 

''Deberles'' ًاتج عن قرار الفصل غیر المشروع لا رر النّ التّعویض عن الضّ ''بأنّ  امصرح

افتتاح السّنة بمناسبةفي كلمة ألقاها''عبد العزیز بوتفلیقة''لّ ذلك ما قصد به رئیس الجمهوریّة الجزائریّة السّابق السیّد لع -1

إنّ العقوبات المنصوص علیها في حالة إنعدام تطبیق قرارات العدالة من شأنها أن تقلّل '':قائلاً 2002-2001القضائیّة 

التي تنجم عن الإنحراف بالسّلطة العمومیّة لأغراض غیر مشروعة وعن الجهات الممارسة من بعض أشكال التعسّف 

.8، ص 2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدولة:راجع نصّ الكلمة في.''للضغوط بغایة التّأثیر
2- C.A.A, Nantes, 09 Juillet 1998, Guyon C/ Cne de Saint Aubin, "Une indemnité supplémentaire peut
également être allouée afin de réparer l’atteinte portée à la réputation du fonctionnaire illégalement
sanctionné", A.J.F.P, N°3, 1999, p39.
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اتب الذي لم یتحصل علیه الموظّف طیلة مدّة للرّ أن یكون في جمیع الأحوال مساویًایستلزم

.1''حداحالة على لظروف كلّ عن وظیفته، بل یكون تقدیره تبعًاإبعاده

قد استقرّ على أنّ الموظّف المفصول بعد هذا القراریكون مجلس الدّولة الفرنسي،هكذا

على  تأسیسًاالفترة التي تمّ فصله فیها، عن  اتبالرّ عن وظیفته بطریقة غیر مشروعة لا یستحقّ 

le''یكون مقابل العمل الفعلي  هأنّ  service fait'' ، مبلغ التّعویض في یجب أن یقدّر وبالتّالي

واتب الرّ قیمة عن  والذي قد یفوق أو یقلّ ،بهلحقرر الفعلي الذي الحدود الكفیلة لإصلاح الضّ 

.التي كان سیتقاضاها

حول عدول مجلس الدّولة عن إجتهاده تقریرًا''Parodi''ة وقد قدّم مفوّض الحكومة الفرنسیّ 

:ابق قائلاً السّ 

"Ce système permettait au fonctionnaire dont la désinvestiture venait à
être annulée pour excès de pouvoir le droit au rappel intégral du
traitement et des indemnités accessoires dont il avait été privé du fait de
la mesure illégale qui l’avait frappé"2.

مبدأ العمل الفعلي ''ينظیره الفرنسي في تبنعلى خطىمجلس الدولة الجزائري  رسامبدئیًا

عن وظیفته باعتباره لم یؤدّ ابتعاده فترة اتبه عن و لیس للموظّف المطالبة بر  ة، ومن ثمّ ''اتبمقابل الرّ 

روع لا یأخذ بعین أدیبي غیر المشعند تقدیر مبلغ التّعویض عن القرار التّ لكنه ، 3أيّ عمل خلالها

التي لا تتقادم إلاّ بعد و  عنهالتّعویضرفع دعوى تاریخ و  هالمدّة الزّمنیة الفاصلة بین إصدار الإعتبار 

في  2003دیسمبر 16قضى بتاریخ  ذلك، وفي تطبیق 4سنة كاملة)15(مضي خمسة عشر

1- C.E, 07 Avril 1933, Deberles, "Le requérant, en l’absence de service fait, ne peut prétendre au
rappel de son traitement ; mais qu’il est fonde à demander la réparation du préjudice qu’il a
réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions
irrégulières". Voir: LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p297 et s.
2- Voir : LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts
de la jurisprudence administrative, Op.cit, p 298.

نظیم المعمول التّ و  ا للقانونلا یمكن وفقً ''، 2001دیسمبر 24، مؤرّخ في 103953الثاّنیة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة-3

ه ما دم ه تقاض راتب عن عمل لم یقم به، وأنّ ، لذلك فإن للمستأنف علیه لیس من حقّ فعليٍّ به منح رواتب دون القیام بعملٍ 

).قرار غیر منشور(، ''فمن حقّه طلب تعویض ولیس راتبة قرار إلغاء فصله وإعادة إدماجه، قد أصدرت الغرفة الإداری
، )78(تضمّن القانون المدني، ج ر عدد ، الم1975سبتمبر 26المؤرّخ في ، 58-75مر رقم الأمن )308(المادة :راجع-4

، بتاریخ )31(، ج ر عدد2007ماي  13خ في مؤرّ ال، 05-07قانون رقم المتمّم بوال معدّلال، 1975سبتمبر 30بتاریخ 

.2007ماي 13
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المرتب إنّما التّعویض، لا یستحقّ المعني''أنّ ب)ربیة لولایة جیجلمدیریة التّ (ضدّ ) ش. م(ة قضیّ 

جوع للرّ استعداده، لأنه لم یبد عوىوهي دعوى القضاء الكامل، والتّعویض یكون من یوم رفع الدّ 

.1''ةالیّ لحعوى االمطالبة بحقوقه إلا عند رفع الدّ و  ى العمللإ

اتب عن فترة تسریحه أنّ قرار لرّ بریر تطبیق قاعدة عدم استحقاق الموظّف ایل في توقد قِ 

ابق للموظّف فذلك لا یعني تحقّق سریح وإن كان قد یعید المركز القانوني السّ إلغاء عقوبة التّ 

إعادة الموظّف لوظیفته لیس من مثلاً معیّنة، ف اة التي یرتّب القانون علیها آثارً الوقائع المادیّ 

ئع المادیة أيّ عدم الي عدم تحقّق هذه الوقاشأنها أن تجعل العمل كما لو أنّه قد تمّ فعلاً، وبالتّ 

 ااتب لیس مرتبطً اتب لعدم تحقّق سببه، فالرّ القیام الفعلي بالوظیفة یعني عدم استحقاق الرّ 

.2بالوظیفة فقط ولكن بالخدمة الفعلیة أیضًا

غیر أنّ بعض الفقه یرى أنّ عدم استحقاق الموظّف الذي ألغي قرار تسریحه لراتبه خلال 

قد روف الحصول على تعویض الذي یختلف قدره بحسب الظّ فترة تسریحه وانحصار حقّه في 

ینقص من حقوق المحكوم له، ویخلق تعقیدات لا مبرّر ة حكم الإلغاء، كما یضعف من فاعلیّ 

ة من نتائج الأثر الرّجعي لحكم الإلغاء، ویعطّل بالتّالي لها، على اعتبار أنّه یهدر نتیجة هامّ 

هو محكوم لصالحه، وعلیه فمتى كان من أثر حكم الإلغاء هذا الأثر في مجال الحقوق المالیة لل

تائج الممكنة والجائزة أدیبي الملغى كأنّه لم یكن تعیّن تبعًا لذلك ترتیب كلّ النّ اعتبار القرار التّ 

.3الموظّف كامل رواتبهأن یستحقّ قانونًا أوّلها 

من خلال وهو ما یظهر لراتبه قد ینقص من حقوقه، إنّ القول بعدم استحقاق الموظّف مّ ثُ 

أدیب، واتب التي حُرّم منها خلال فترة خضوعه للتّ مقدار التّعویض الذي نادرًا ما یتجاوز قیمة الرّ 

للتمادي في المحاورة لطلب  امبرّرً یجد الموظف إمّا أن یكون مساویًا لها وفي هذه الحالة لا ف

وهو الموقف الذي .سابق الإشارة إلیه،2003دیسمبر 16،  مؤرّخ في 009740الغرفة الثانیة، قرار رقم، مجلس الدولة-1

المؤسّسة (، قضیّة 1996سبتمبر 24، مؤرّخ في 134407في قرارها رقم  تأكّد أیضًا لدى الغرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیا،

العدد  ، مجلّة قانونیة تصدر عن مدیریة البحث بوزارة العدل،نشرة القضاة،)ن.ل(ضدّ )العمومیّة الاقتصادیة فندق الجزائر

.89، ص1999، الجزائر، 54
2- PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, Op.cit, p102.
3 -Ibid, p103.
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ة ثبوت خطـأ من سوى بحجّ  همن حقوقالي لا مبرّر للانتقاص منها وبالتّ أن یكون أقلّ أو أكثر، 

  .هادر في حقّ أدیبي الصّ ة الذي شاب القرار التّ جانبه أو عدم جسامة عیب عدم المشروعیّ 

فترة عن الموظّف من رواتبه جاه القضاء الذي یحرمسلیم باتّ التّ لا یمكن،إعتقادنافي و 

الإدارة، ولا دخل عزله بطریقة غیر مشروعة، فالموظّف ضحیّة أخطاء وتعسّف تسریحه أو 

  . عادي شأنه شأن أيّ موظّفٍ لإرادته في قرار فصله، لذا یتعیّن أن یستحقها كاملةً 

هو  "الراّتب مقابل العمل الفعلي"قاعدة إستنادًا لالرّاتبفي  هحرمان الموظّف من حقّ كما أنّ 

بعض الاستثناءات ینبغي أن تكون هذه القاعدة غیر مطلقة وأن ترد علیها بل حرمان غیر منطقي، 

غمًا عنه ولا دخل له فیه، ثمُّ إنّ المشرّع تأخذ في الإعتبار أنّ عدم تأدیة الموظّف لعمله كان رُ 

على  03- 06مر رقم الأمن )174(في إطار المادة هذه القاعدة عندما نصّ بأخذالجزائري لم ی

، 1قیامه بأيّ عمل فعليعدم رغم وهذا صرف نصف راتب الموظّف عند توقیفه مؤقتاً عن وظیفته 

ة ألزمت جمیع الإدارات ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ الصّ 267علیمة رقم التّ كما أنّ 

ة للموظّف الموقوف إلى ما كانت علیه قبل توقیفه في ة والمالیّ ة الإداریّ ة بإعادة الوضعیّ العمومیّ 

.2من راتبهمخصومالجزء الة ضدّه بما في ذلك أدیبیّ حالة سقوط المتابعة التّ 

ة الإدارة عن الأضرار التي لحقت بالموظّف من أمّا بخصوص البحث عن أساس مسؤولیّ 

جوان 15ادر بتاریخ قراره الصّ بموقفه مجلس الدّولة قد حسمجراء قرار تأدیبي غیر مشروع ف

ویض عن إلغاء قرار تأدیبي امي إلى تعالرّ ) ع.خ(طلب المدّعي  هرفض بموجبحیث 2004

أنّ إستنادًا إلى ة حكمت ببراءته رائب لولایة قسنطینة بناءً على متابعة جزائیّ مدیر الضّ اتّخذه

عوى الجزائیة ضدّه، ولا یمكن للموظّف المطالبة برواتبه الإدارة غیر مسؤولة عن تحریك الدّ ''

، یتضمّن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم ) 174(و) 173(المادتین :راجع-1

.للوظیفة العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیة تطبیق أحكام 2015جانفي 19، مؤرّخة في 267تعلیمة رقم -2

وقد تمّ إعادة تأكیده .، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة03-06من الأمر رقم  174و 173دتین الما

، الخاصّة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات 2019جانفي 16، المؤرّخة في 10وتوضیحه مرّةً أخرى في إطار التّعلیمة رقم 

ن على الإدارة المستخدمة، في الحالات المذكورة في الفقرة أعلاه، یتعیّ '':ء فیهاالخاصّة بالنّظام التّأدیبي للموظفین، التي جا

وقیف، وذلك بتمكینه من استرجاع كامل حقوقه إعادة الوضعیة الإداریة والمالیة للموظّف الموقوف إلى ما كانت علیه قبل التّ 

تبة رقیة إلى الرّ أهیل للتّ سجیل في قائمة التّ رجات، التّ رقیة في الدّ التّ (حفظي بما فیها لتّ وقیف ام منها بسبب التّ التي حرّ 

.''صم من راتبهكذا الجزء الذي خُ و  ،...)غیرها من الحقوقو  الأعلى، المشاركة في الامتحان المهني
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قرارات مجلس الدّولة  ىحدمع إ، وهو الموقف الذي ینسجم 1''طیلة مدّة توقیفه عن وظیفته

:قضى بأنّ الفرنسي الذي

"L’illégalité de la mesure de révocation prononcée à l’encontre d’une
enseignante n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’état car
la faute commise par l’administration n’est pas à l’origine du préjudice
résultant pour l’agent de sa révocation en raison d’atteinte sexuelle sur
une élève mineure"2.

الذي یطلبه في طبیعة الحقّ بالیقینیكون القاضي الإداري الجزائري قد قطع الشكّ ،هكذا

 اوإصلاحً  اهو جبرً بل ، هاتبو لر استردادًا  هتأدیبي غیر مشروع، فهو لا یعتبر من جراء قرارٍ الموظّف 

كون هذا  راتبًاولیس ي الذي حمّله على اعتباره تعویضًائیسبب الرّ السّ ولعلّ ا أصابه من ضررٍ،مّ ع

مّ ، ثُ 3مختلفةٍ أوصافٍ ذات  مالیةٍ من مكافآتٍ  ابما فیهباهضةٍ الأخیر یثقل میزانیة الدّولة بتكالیفٍ 

من القانون الأساسي )32(المادة ة نصّ یخالف حرفیّ في شكل راتبٍ یضًاإنّ منح الموظّف تعو 

.4اتب یكون مقابل العمل الفعلي فقطة التي وضّحت بأنّ الرّ العام للوظیفة العمومیّ 

:للموظّفدور القاضي الإداري في تقدیر مبلغ التّعویض المستحقّ -اثانیً 

عن دعوى الإلغاء اختلافًا تامًا فیما یتعلّق بدور -القضاء الكامل-تختلف دعوى التّعویض

ة القاضي الإداري فیهما، فبینما ینحصر دوره في دعوى الإلغاء في التحقّق من عدم مشروعیّ 

ه في دعوى التّعویض یعمل القرار الإداري المطعون فیه والحكم بإلغائه متى ثبت له ذلك، فإنّ 

ة تكامل أركان المسؤولیّ من على بحث مسلك الجهة الإداریة لتحدید مسؤولیتها، فمتى تأكّد 

مدیریة الضّرائب لولایة (ضدّ ) ع. ج(، قضیّة 2004جوان 15، مؤرّخ في 10847مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.148-147، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة، )قسنطینة
2- C.E 09 Février 2011, M.D, Voir: AUBIN Emmanuel, Le droit de la fonction publique, Op.cit, p585.

بكة الإستدلالیة لمرتبات د الشّ یحدّ ،2007سبتمبر 29، المؤرّخ في 304-07مرسوم الرئاسي رقم المن )4(نصّ المادة :راجع-3

.متمّم، سابق الإشارة إلیه، معدّل و الموظّفین ونظام دفع رواتبهم
من المرسوم التّنفیذي ) 3(و) 2(نصيّ المادتین :في تحدید المدّة القانونیة للعمل في قطاع المؤسّسات الإداریة العامّة راجع-4

العمومیّة، ج الإدارات ، یحدّد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسّسات و 1997مارس 9، المؤرّخ في 59-97رقم 

، ج ر عدد 2009جویلیة 22، المؤرّخ في 244-09، المعدّل بالمرسوم التّنفیذي رقم 1997مارس 12، بتاریخ )13(ر عدد 

.2009جویلیة 26، بتاریخ )44(
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ة على أساس الخطأ ألزمها بالتّعویض المناسب وفق ة في جانبها وتحدیدًا المسؤولیّ الإداریّ 

.معیّنةاعتبارات ٍ 

:عن قرار تأدیبي غیر مشروعٍ عویض ة الموجبة للتّ ة الإداریّ أركان المسؤولیّ -1

رر والعلاقة ة على أساس الخطأ على ثلاثة أركان هي الخطأ والضّ ة الإداریّ تقوم المسؤولیّ 

  . هاذات على الأركان قوماجمة عن قرار تأدیبي غیر المشروع تة النّ ببیة، والمسؤولیّ السّ 

بیعة ولیس في الطّ -یختلف ركن الخطأ :غیر مشروعٍ خطأ الإدارة في تأدیب موظّف بقرارٍ -أ

ة ة الإداریّ ة، فالخطأ في المسؤولیّ ة المدنیّ ة الإداریة عنه في المسؤولیّ في المسؤولیّ -في الأساس

التي تصیب القرار الإداري المطعون فیه ةكلیة أو الموضوعیّ الشّ  ةیتمثّل في عدم المشروعیّ 

.ي إلى إلغائه أو إنعدامهفتؤدّ 

:في فرضیتینیتحقّققد ركن الخطأ فیه فأدیبي شأنه شأن أيّ قرار إداري القرار التّ اعتبار و 

مخالفٍ بإجراءٍ خذ ه اتّ أنّ ، أو ةالموضوعیّ ة أو كلیّ أحد أركانه الشّ إمّا أنّه قد اتّخذ دون احترام 

.أدیبي المعمول بهظام التّ نّ لل

تتمثّل في وملموسةً واضحةً صورةً  ةأدیبیّ لطة التّ یتّخذ وجه خطأ السّ : الأولىفرضیة ففي ال

.مضمونًالاً أوأدیبي شكالـتّ أحد أركان القرارتصیب ة التي عدم المشروعیّ 

لتلك مغایرةوجه الخطأ فیها في تأدیب الموظّف بإجراءاتٍ یظهر:الثاّنیةفرضیةأمّا في ال

نًا،لیس له ما یبرره قانو ضدّه أدیبي المتّخذ ا یعني أنّ القرار التّ المنصوص علیها قانونًا، م

une''ة مقنّعة عقوبة تأدیبیّ الي ما هو إلاّ بالتّ و  sanction disciplinaire déguisée''.

خص نتیجة رر إلى كلّ ما یصیب الشّ ینصرف مفهوم الضّ :لتّعویضا الضّرر المستحقّ -ب

.1اأدبیً أو  امن حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، وقد یكون مادیً المساس بحقٍّ 

أدیب كلّما حُرّم الموظّف طیلة فترة خضوعه لقرار یتحقّق في مجال التّ :رر الماديالضّ -1ب

.ة الأخرىرقیة والحوافز المالیّ تأدیبي غیر مشروع من مركزه الوظیفي أو راتبه أو من التّ 

�ÌŲ:الضّرر المعنوي-2ب ƅ§�ÁÃƄƔ�ĎƔÃƊŸƈ�±± الموظّف في أدیبي غیر المشروع  القرار التّ إذا مسّ ا

عامٍ داخل المجتمع بشكلٍ شرفه واعتباره وعاطفته، باعتبارها القیم التي یحرص علیها كلّ إنسانٍ 

1- PAILLET (M), La responsabilité administrative, Dalloz, Paris, 1996, p133.



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل     الفصل الأو-الباب الأول

93

ة التي أدیبیّ في القرارات التّ ةّ الأدبي خاصّ رر ، ویظهر الضّ خاصٍّ والمجتمع الوظیفي بشكلٍ 

ما یسبق اتّخاذها عقوبة التّسریح التي عادةً ، ونعني بالأخصّ 1تتضمّن إحدى العقوبات الجسیمة

ئیسي وقیف المؤقت للموظّف عن الوظیفة، وما یستتبع ذلك من اقتطاع نصف راتبه الرّ إجراء التّ 

.بنفسیته وسمعته ولا حتى أسرتهلبیة التي تمسّ خلال تلك الفترة، ناهیك عن الآثار السّ 

یكون بمقدار التّعویض قیمة رر أن یكون محققًا، لأنّ العبرة في تقدیر یشترط في الضّ 

.2محتملة قد لا تتحقّقفعلاً لا على أساس افتراض أمورٍ حاصلرر الالضّ 

ة والعیوب التي تشوب القرار ة الإداریّ لقیام المسؤولیّ ة بین الخطأ كشرطٍ ببیّ العلاقة السّ -ج

الأوّل كن یمثّل الرّ "الخطأ"ـ ة القرار الإداري والذي یُعبّر عنه بإذا كان عدم مشروعیّ :التأّدیبي

رط قد یتحقّق ما تقدّم، فإنّ هذا الشّ والتي لا تقوم بدونه حسب،لمسؤولیة الإدارة عن قراراتها

الجزائري قد فرّق القضاء الإداري بما فیه ة، وأساس هذا القول أنّ ومع ذلك لا تقوم هذه المسؤولیّ 

التي تصیب القرار كلیّة العیوب الشّ جعلة التي تشوب القرار الإداري، فبین عیوب المشروعیّ 

محمولاً على مضمونه و صحیحًا من حیث ما دام الإداریّة ةمسؤولیّ لمصدرًا لالإداري لیست 

.كلیّة المطلوبةتصحیحه وفقًا للأوضاع الشّ إعادة ا، وأنّه بوسع الإدارة فقط رة قانونً أسبابه المقرّ 

مصدرًا لمسؤولیة التي تصیب القرار الإداري ة وضوعیّ ة المعیوب المشروعیّ بالمقابل إعتبر 

وهو الحكم الذي .3في جمیع الحالاتالتي ترتّبها لتّعویض عن الأضرار قابلةّ لالتّالي بو  الإدارة،

كون یتعیّن أن ی ةة الإداریّ المسؤولیّ بشأنهثار، فلكي تُ غیر المشروعأدیبيالتّ  القرارعلى  ینطبق

رر الضّ بین و التي أدّت إلى إلغائه الموضوعیة ة المشروعیّ ة بین أحد عیوبهناك علاقة سببیّ 

بینما لا یمكن تصوّر دعوى طلب التّعویض عن قرار تأدیبي غیر مشروع یتضمّن إحدى العقوبات التّأدیبیّة من الدّرجة -1

الأولى التي تتراوح بین عقوبة التّنبیه أو عقوبة الإنذار الكتابي، إذ یكفي لمعالجة الضّرر فیهما إعادة الإعتبار للموظّف وإزالة 

.ما من ملفه الإداريتلك الملاحظة التي تتضمّنه
ضدّ ) م.س(، قضیّة 2008فیفري 13، مؤرّخ في 040942وهو ما وضّحته الغرفة الثاّنیة بمجلس الدّولة، في قرارها رقم -2

رقیة تخضع للسّلطة التّقدیریّة للإدارة التي تتصرّف في ترقیةحیث أنّ الإستفادة من التّ ''، ومن حیثیاته الهامّة )بلدیة قالمة(

ا یصبح موظّفها حسب معطیات مشواره المهني، وبالتّالي لا یمكن للقاضي الإداري أن یلزم الإدارة بمنح ترقیة لموظّفها ممّ 

).قرار غیر منشور(، ''لب غیر جدّي ویتعیّن إذن أن لا یستجیب إلیههذا الطّ 
وزیر التّكوین والتّعلیم (ضدّ ) م.ب(، قضیّة 2012جانفي 12، مؤرّخ في 070207مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

، ''الموظّف التّعویض عن إبطال قرار التّسریح بسبب إبطال الإجراءات ولیس بسبب إنعدام الوقائعلا یستحقّ ...''، )المهنیین

.151-147، ص ص2014، الجزائر، 12، العدد مجلة مجلس الدولة
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لما فقد بعض غیر مشروعةٍ الذي لحق بالموظّف من ورائه، بحیث یتأكّد أنّه لولا تأدیبه بطریقةٍ 

  .ةة والإداریّ أو كلّ حقوقه المالیّ 

دون وجود خطأ من الإدارة، كما لو قد تثبتببیة ركن مستقل عن ركن الخطأ، فوالعلاقة السّ 

قد تحقّق فعلاً في هذه الحالة رر ، فالضّ ةٍ جزائیّ نتیجة متابعةٍ قامت هذه الأخیرة بعزل موظّفٍ 

ة، ة الإداریّ ، ممّا یستتبع معه انتفاء المسؤولیّ فیهلموظّف ومع ذلك ینتفي ركن الخطأسبة لبالنّ 

یستفاد من قرارات مجلس الدّولة الجزائري التي رفض فیها مرارًا طلب تعویض التّوجه الذي  وهو

قرار  ، على اعتبار أنّ جزائیةٍ متابعةٍ ا عن وظیفته نتیجة عزله أو توقیفه مؤقتً بسبب الموظّف 

)174(ة المعمول بها لاسیما المادتین شریعیّ صوص التّ لمقتضیات النّ العزل جاء تطبیقًا

.1ةالأساسي العام للوظیفة العمومیّ من القانون) 216(و

:غیر مشروعةٍ ةٍ تأدیبیّ تعویض الموظّف عن مساءلةٍ مبلغ الإعتبارات التي تحكم تقدیر -2

إنّ ة للإدارة، فلقانونیّ لاحیات اأدیبي غیر المشروع یدخل ضمن الصّ كون إصدار القرار التّ 

ظّف المعني به رفع ها، فیتعیّن على المو إلیة أدیبیّ لطة التّ السّ عویض تعود علیها لانتماءتبعیة التّ 

.3اإقلیمیً و  2نوعیًا ةالمختصّ جهة القضائیة الإداریةأمام العویض دعوى التّ 

مدیریة التّربیّة لولایة (ضدّ )ل.خ(، قضیّة 2013أفریل 11، مؤرّخ في 080704مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم-1

أيّ تعویض عن فترة بة، بواسطة شكوى جزائیة، في متابعة موظّف مصرّح ببراءة،ل الإدارة غیر المتسبّ لا تتحمّ ''، )المدیة

.101-99، ص ص2015، الجزائر، 13، العدد مجلة مجلس الدولة، ''وقیف عن العملالتّ 
من قانون الإجراءات المدنیة السّابق هو أنّ طلبات التّعویض المرتبطة )276(كان المبدأ السّائد في الفقرة الثاّنیة من المادة -2

س الدولة، غیر أنّ هذه ختصاص مجلتؤول لابالقرارات الإداریة غیر المشروعة الصّادرة عن الهیئات الإداریة المركزیة یمكن أن 

منه بأنّ )801(الصّلاحیة لم تتكرّر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي، حیث وضّحت الفقرة الثاّنیة من المادة 

الإختصاص في دعاوي التّعویض یعهد للمحاكم الإداریة دون سواها ولو كان أساسها قرار إداري غیر مشروع یعود إختصاص 

مجلس الدّولة، فهذا الحلّ الجدید من المشرّع وإن كان یخدم مصلحة مجلس الدّولة لیتفرغ لدعاوي إلغاء وفحص إلغائه إلى 

مشروعیة القرارات الإداریة المركزیة، فإنّه لیس في مصلحة الطّاعن الذي یستلزم علیه بعد حصوله على قرار الإلغاء من مجلس 

.ریة المختصّة لطلب التّعویض بموجب دعوى إداریة مستقلّة ومصاریف قضائیّة جدیدةالدّولة التوجّه من جدید إلى المحكمة الإدا
:، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه09-08من القانون رقم )804(تنصّ الفقرة الرّابعة من المادة -3

المنازعاتمادةفي-:أمام المحاكم الإداریة في المواد المبنیة أدناهأعلاه، ترفع الدعاوي وجوبًا)803(خلافاً لأحكام المادة ''

ة، أمام المحكمة التي ة الإداریّ سات العمومیّ بالموظّفین أو أعوان الدّولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسّ المتعلّقة

.''یقع في دائرة اختصاصها مكان التّعیین
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ضدّ قرار تأدیبي عویضدعوى التّ من وراء رفعلموظّف هدف اقد أوضحنا فیما سبق أنّ ل

دور القاضي ، ومن هنا تدقّ مسألة غیر المشروع هو جبر ما تسببه من ضررٍ مادي ومعنوي

رر یجب أن یكون في الحدود الكفیلة لإصلاح الضّ الذي ، الإداري في تقدیر مبلغ التّعویض

لیصبح إثراء للموظّف على حساب إفراطٍ أو  رر دون جبرٍ حتى لا یبقى الضّ الفعلي بغیر تفریطٍ 

:یستعین ببعض الإعتبارات منهاقد  رر، وللوصول إلى تقدیر عادلٍ ومنصفٍ من أوقع به الضّ 

شكليٍّ إلى عیبٍ راجعأدیبي القرار التّ إلغاء إذا كان : أدیبية القرار التّ عدم مشروعیّ طبیعة سبب-أ

من بعد تنقیتها للعیب یمنع ذلك سلطة التأّدیبلا فدون أن ینال من موضوعه أو هدفه أو إجرائيٍّ 

للمطالبة بالتّعویض وبالتاّلي لا یصلح أن یكون أساسًا، ذاتهالمضمونجدید باتّخاذ قرار تأدیبي 

ة رُعیت، أمّا إذا كلیلو أنّ تلك الشّ ذاتهاالعقوبةبأدیبي كان سیصدر على أيّ حال مادام القرار التّ 

أدیبي من الموظّف، أو افتقاده عیب موضوعي كانتفاء الخطأ التّ أدیبيكان سبب إلغاء القرار التّ 

لا یصوغ الهدف من تأدیبه، ففي هذه الحالاتأو ثمّة إنحراف عن،عة علیهوقّ ة العقوبة الملشرعیّ 

ة الحكم القضائي، لحجیّ  اذلك انتهاكً أعتبر وإلاَّ مجددًا،استئناف النّظر في مساءلته لسلطة التأّدیب

.1طلب التّعویض عمّا أصابه من ضررٍ الإستناد علیه لللموظّف كما یحقّ 

أدیبي غیر بة عن القرار التّ باختلاف الآثار المترتّ أو زیادةً قیمة التّعویض نقصًااختلاف-ب

ما فاته ف للموظّ المستحقّ مبلغ التّعویضالقاضي الإداري عند تقدیرأن یراعي لابد :المشروع

والاضطراب المعیشي الذي آلت إلیه العائلي هضعكذا و و له تقاضیها، حقّ رواتب كان بمن 

آخر من عملٍ ل علیها هي المكاسب التي قد تحصّ ، وما2إذا كان هو الذي یعولهاخاصةً 

نادر الحدوث في مجتمعنا الجزائري لما نعانیه –كما نلاحظ–وإن كان ذلك ترة تأدیبهفخلال 

خص محلّ إذا كان الشّ خصوصًا لكسب العیش، وصعوبة الحصول على عملٍ ،من البطالة

راخي العمدي للإدارة في إعادة إدماجه بعد علیه أن یأخذ بعین الإعتبار التّ ، كما ةٍ تأدیبیّ متابعةٍ 

.یأمرها بذلكنهائيٍّ قضائيٍّ لى قرارٍ حصوله ع

إذا كان القرار ''، بأنّه 848، تحت رقم 1966نوفمبر 05قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في قرارها الصّادر بتاریخ -1

سلیماً في مضمونه وموضوعه ومحمولاً في أسبابه فإنّ عیب الإختصاص أو الشّكل لا یستتبع مساءلة الجهة الإداریة عنه 

عبد الوهاب البنداري، طرق الطّعن في العقوبات التّأدیبیّة إداریًا وقضائیًا، دار الفكر :نقلاً عن.''والقضاء علیها بالتّعویض

.158، ص2000العربي، الإسكندریة، 
.54عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریّة ضدّ الإدارة العامّة، مرجع سابق، ص-2
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ب حقّه في التّعویض إذ ما تسبّ جزء أو كلّ قد یحدث أن یفقد الموظّف مع الإشارة إلى أنه 

بعد سحب أو إلغاء قرار تأدیبه من ، كما لو تراخى في العودة إلى منصبه ضرارالأ تلكفي  نفسهب

.مشروع ضدّهلإصدار قرار تأدیبي غیر مناسبةٍ دارة، أو ساهم بخطئه في تهیئة ظروفٍ طرف الإ

الأصل أنّه لا یشترط أن یكون مبلغ التّعویض :اتبمبلغ التّعویض بمیزان الرّ نْ زْ عدم وَ -ج

اتب الذي كان سیتقاضاه خلال فترة تأدیبه، مساوٍ للرّ غیر مشروعٍ بسبب تأدیبٍ ف للموظّ المستحقّ 

فالمقرّر في القضاء الإداري أنّ التّعویض لا یلزم أن یكون في جمیع الأحوال مساویًا لراتب 

اتب لا یترتّب تلقائیًا كأثر من خلال فترة تأدیبه، ذلك أنّ الحق في الرّ سیثبت له الذي كان الموظّف 

یقابله شروع، وإنّما یخضع لاعتبارات أخرى أهمّها أنّ هذا الحقّ أدیبي غیر المآثار إلغاء القرار التّ 

، سبق ذكرهاأخرىوموازینٍ تقدیر التّعویض تبعًا لظروفٍ یكون واجب، وهو أداء العمل، ومن ثمّ 

اتب الذي ما یأخذ بعین الإعتبار عند تعویض الموظّف مقدار الرّ غیر أنّ القاضي الإداري عادةً 

رر الحقیقي الذي أصابه، لاسیما المصاریف تأدیبه دون أن ینظر إلى الضّ فترة فات علیه طیلة 

.تي تكبّدها في سبیل استعادة حقّه المسلوبال

رغبته في یعكس عویضتحدید مبلغ التّ في داري القاضي الإلمعیار الذي یعتمدهإن كان ا

،فمن طرف الموظّ كافة التّعویضات المطالبة بهامن -خزینة الدّولة-خفیف كاهل الإدارة ت

حصول المن  هیحرمالمقابل إنّه ب، فرواتبه التي كانت ستثبت لهمجموع بكثیرٍ والتي قد تفوق 

.كاملةٍ على عدالةٍ 

رر المادي، عویض یأخذ فقط في الإعتبار الضّ مبلغ التّ نّ القاضي الإداري عند تقدیره ثمُّ إ

یصیب قضائيٍّ إذ لم نعثر على أيّ حكمٍ رر المعنوي فنادرًا ما یحكم بالتّعویض عنه،أمّا الضّ 

وكذا العادة التي تطغى على ،في هذا المنوال، ولعلّ سبب ذلك یكمن في صعوبة تقدیره

ف لوظیفته كافیًاأدیبي واستئناف الموظّ القاضي الإداري وهي أنّ مجرّد حكمه بإلغاء القرار التّ 

.ة واستعادة كرامتهفسیّ آلامه النّ اعتباره وجبر لردّ 

عن قف، فتغاضي القاضي الإداري البصر سلیم بهذا المو لا یمكن التّ ،نظرنالكن في 

استقرار أسرته وتلویث سمعته عدم بالإضافة إلى ،ة التي تصیب نفسیة الموظّفالأضرار الأدبیّ 

ادر الصّ أدیبيقرار التّ نّ الحكم بإلغاء اللأ، كاملةٍ ةٍ من حقّه في الحصول على عدال اهو انتقاصً 



ة القرار التأديبية على مشروعيالإطار القانوني للرقابة القضائي  ل     الفصل الأو-الباب الأول

97

إذا تعلّق الأمر فسیة، خاصةً اعتباره وجبر آلامه النّ لا یكون كافٍ في أغلب الحالات لردّ  هضدّ 

.قصیرٍ شدیدة الجسامة أین یصعب علیه تدارك أثارها في وقتٍ ةٍ تأدیبیّ بعقوبةٍ 

الأضرار الأخذ في الإعتبار التّعویض مبلغ على القاضي الإداري عند تقدیریتعیّن  لذلك

إنسان حسّاس، كما تربطه علاقات الجزائري هو وظّففالم.بهاالاستهانة ة وعدمالأدبیّ 

بمركزه الوظیفي كل مساسًایشّ  لا غیر مشروعةٍ تأدیبیًا بطریقةٍ الي مساءلتهوبالتّ كثیرة،  ةاجتماعی

ة التي ، وهو ضرر قد یفوق في فداحته الأضرار المادیّ ككلّ بل بمركزه أمام المجتمع ،فحسب

.تلك المساءلةترتّبت عن 

المطلب الثاّني

  يأدیبقرار التّ الة محدودیة سلطات القاضي الإداري في الرّقابة على مشروعیّ 

ةٍ تأدیبیّ الإدارة من قراراتٍ في رقابة وتقویم ما یصدرهرغم ما تملكه دعوى الإلغاء من أهمیّةٍ 

ضدّ الموظّف العام، إلاّ أنّها یجب أن تقُدّر بقدرها وبقدر سلطات القاضي الإداري فیها، والتي تبقى 

الفرع (ي طالما فرضه على نفسهبب یعود بالإضافة إلى تقیّیده الذّاتي الذّ ، والسّ وقاصرةً محدودةً 

.)الفرع الثانّي(تمي إلیها لطة التي ینة استقلالیته واستقلالیة السّ ، فإنّه یعاني من نسبیّ )الأوّل

الفرع الأوّل

أدیبيمظاهر محدودیة سلطات القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرار التّ 

تسمح له النّطق بالإلغاء  لغاءالإبصدد دعوى وهو القاضي الإداري سلطات إن كانت

لا  هوسبب ذلك أنّ ، ومبتورةً محدودةً تبقى  فهي أدیبي غیر المشروعالكلّي للقرار التّ الجزئي أو 

بدل الذي آخرٍ إحلال سببٍ أو  ،)أوّلاً (یملك سلطة تعدیل العقوبة التي یتضمّنها لإصلاحها 

.)ثانیًا( ةعلیه طابع المشروعیّ ة في قرارها لیضفي أدیبیّ لطة التّ لسّ تدّعیه ا

:تأّدیبي غیر مشروعالقرار السلطة تعدیل إلى القاضي الإداري إفتقار-أوّلاً 

مشاكلٍ  ةأدیبیّ التّ ي الإداري في دعوى إلغاء العقوبةسلطات القاضة الموظّف من محدودیّ واجهی

أدیبي الذي یتضمّنها دون أن یتوقّف عند حدّ إلغاء القرار التّ فیها لقاضي الإداري ، لأنّ دور اعدیدةٍ 

.الموظّف یطمئن أكثر على حقوقهأخرى تجعلیبرح هذه المرحلة إلى سلطاتٍ 
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له  المالي لن یكون مجدیًاة في مركزه الإداري أووبة تأدیبیّ فالموظّف الذي تصیبه عق

یاتها أن یكون حكمه القضائي أوّل مقتضیبتغي حقوقه كاملةً بل ائها، الحصول على مجرّد إلغ

جوع إلى الإدارة التي قد یضیق صدرها بما ، فیصبح به في مركزه الوظیفي دون الرّ أمرًا واقعیًا

.ترضىو  جاء ریثما تشاءبین الیأس والرّ یظلّ منتظرًاقل إجراءات تنفیذه، حتى ضدّها فتعر حُكم

لفرض  وفعّالةٍ كفیلةٍ ةٍ قانونیّ ، العلم بأنّه لا یوجد من آلیاتٍ المشكلةا یزید من خطورة هذه مّ م

دیدیة التي سوى تلك الأوامر والغرامات التّهةٍ قضائیّ وقراراتٍ احترام ما یصدر ضدّها من أحكامٍ 

  .هضدّ ت اتّخذبما وتجعل الموظّف یستسلم لها ویرضىتزید من الأمر تعقیدًا

إذا كان غیر مشروعًا،القاضي الإداري القرار التّأدیبي إمّا أن یحكم بإلغائه عندما یفحص ف

2، ولیس له تجاوز هذا الدّور1أو یقضي بصحّته إذا صدر في إطار النّظام التّأدیبي المعمول به

لقائي التّ نفیذ تّ البولا ، 3أو إصدار غیره في حالة إلغائهلتعدیلهة أدیبیّ لطة التّ لحلول محلّ السّ لا با

الإلغاء فیما یتعلّق بحقوق الموظّف المعني به، فصلاحیته تقف عند حكماشئة عنثار النّ للآ

،أدیبي المطعون فیهة القرار التّ لب المطروح علیه، وهو البحث في قانونیّ حدّ الفصل في الطّ 

.الجدوىو  یجعل من حكم الإلغاء محدود الأثره كلّ ، وهذا طق بإلغائه إذا كان غیر مشروعًاالنّ و 

لیس للقاضي ''بأنّهقضى حیث ، بهذا الموقفأن التزمالدولة الجزائريلمجلس وقد سبق 

.4''الإداري أن یصدر قرار آخر أو یعدّل فیه بدلاً عن الإدارة

ما یثیر الإهتمام أكثر هو عدم وجود نصّ قانوني یحول دون أن یقوم قاضي الإلغاء لكن 

ى یستردّ منها ما أخذت أو منح ما سحبت، إنّما هو نوع من الإلتزام والتّقیید محلّ الإدارة حتّ 

انتفت الإعتبارات التي ةٍ تاریخیّ نفسه لأسبابٍ الذّاتي فرضه مجلس الدّولة الفرنسي على 

لكنه ها، سایره في ذلك مجلس الدّولة الجزائري رغم تباین ظروفهما وتفاوت في نشأتهما، تاستوجب

.47، ص2005ارة، دار هومة، الجزائر، سكاكني بایة، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإد-1
، 4، العدد مجلة الحقوق، ''تقییم أحكام العقوبات التّأدیبیّة الخاصّة بالصحفیین في القانون الأردني''محمد، شلال العانین-2

.186، ص2014كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 
.843، مرجع سابق، ص''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، -3
).قرار غیر منشور(، 2001مارس 19، مؤرّخ في 000919مجلس الدولة، الغرفة الرّابعة، قرار رقم -4
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من المیراث الفكري الذي أثقل كاهل  افي ركابه، لا یبرح خُطاه، رغم أنّه وُلد مبرءً لا یزال یسري

.مجلس الدّولة الفرنسي على مرّ مراحل نشأته وتطوّره

فالوفاء الذي أفرضه القاضي الإداري الجزائري على نفسه لنظیره الفرنسي حال دون أن تبلغ 

.مداها المطلوبةً ة خاصّ والقرارات التّأدیبیّ ة أعمال الإدارة عامةً قابة على مشروعیّ الرّ 

حلول إمكانیة أنّ التذرّع بالأسباب التي قدّمها الفقه والقضاء الإداریین حول عدم كما 

منع تعقل أن یُ فهل .المنطقصلاح قراراتها المعیبة یرفضها لإالقاضي الإداري محلّ الإدارة 

أن یكون للقاضي الإداري سلطة ) ةضوعیّ مو (طبیعة دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى عینیّة 

ه الإدارة عن إطاره عد مخالفةً إصلاح قرار إداري خرجت فیهل تُ و  الحلول محلّ الإدارة؟

  لطات؟بمبدأ الفصل بین السّ أن یٌقال في ذلك إخلالاً القانوني، أو 

في ة سلطات القاضي الإداري محدودیّ موقف و لتبریر 1بها بعض الفقهتمسّكفالحجج التي

القاضي الإداري كما تؤكدّ بأنّ .عف فاعلیّتهادعوى إلغاء أعمال الإدارة غیر المشروعة تزید من ضُ 

باعتباراتٍ  امقیّدً لا یزال أنّه و ة التي فرضها على نفسه، من الحواجز النّفسیّ بعد مازال لم یتحرّر 

ي لا عن ضدّ الإدارة، الذتحدّ من كمال رقابته وتعیق وصولها إلى الحدّ الذي یأمله الطّاغابرةٍ 

استرجاع ما انتهكته الإدارة من إنما ،في حدّ ذاتهمشروعٍ قرارٍ غیر یستهدف بطعنه مجرّد إلغاء 

، قاضي الإداري لن تسعفه في استعادتهالطات المحدودة لل، فهذه السّ غیر مشروعةٍ بطریقةٍ حقوقه

.لم عینهمن العدالة البطیئة التي هي الظُّ لحالة لا یعدو أن یكون إلاّ نوعًافالإلغاء في هذه ا

إرضاء نزعة محاولته الدّائمة في ربما هي سیاسة متأرجحة للقاضي الإداري تكشف عن 

ة بإصدار قرارٍ لإصلاح ما انتهكته من مبدأ المشروعیّ فرصةً ة الإدارة، وإعطاء لها استقلالیّ و 

.2لهدون تدخّ صحیحةٍ یرتكز على أركانٍ دٍ جدی

القرار الإداري دعوى تجاوز السّلطة لیس لها سوى غرض واحد وهو إلغاء إنّ '':''محیو أحمد''في ذلك یقول الأستاذ و -1

هذه '':ویستطرد بالقول، ''هذا قضاء عیني یطلب فیه المدّعي احترام قاعدة قانونیة والمشروعیّة بشكلٍ عامٍ و  ...غیر المشروع

.''1789القاعدة تعود إلى مبدأ الفصل بین السّلطات خاصّةً القضائیّة والتّنفیذیّة منها، الذي كرّسته الثّورة الفرنسیّة منذ سنة

محیو أحمد، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسّسات الإداریة، الطّبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.153المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص:مؤلفهأنظر أیضًا.وما بعدها16، ص1986الجزائر، 
.22، ص2007الجزائر، عوابدي عمار، دعوى تقدیر الشرعیّة في القضاء الإداري، دار هومة،-2
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قد یكون ادرة ضدّها ة الصّ أنّ المجال المتروك للإدارة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیّ كما 

ة تكشف عن حِكمة القاضي الإداري وحسن تقدیره وتدبّره للأمور، یاسة القضائیّ من السّ  انوعً أیضاً 

فتمتثل لتنفیذ ما قد یصدر عنه، باعتبارها نفسهأن تبادله الإدارة الإحترامالذي ینتظر دون شكّ 

حیحة بل الصّ إدارة رشیدة إذ ما تعثّرت في تطبیق القانون فینبّهها القاضي الإداري إلى السُّ 

اكتفائه بإلغاء أعمالها غیر المشروعة قد یجعلها تأخذ حیطتها عند كلّ قرارٍ كما أن والمشروعة، 

.ة المعمول بهاصوص القانونیّ لیم للنّ والتّطبیق السّ ما یضمن حسن سیر العمل الإداري بتصدره، 

من سلطاته، فلا تغني رغم جدّیة بعض الأسباب التي حمّلت القاضي الإداري على الحدّ 

عند تنفیذ الأحكام بالأخصّ لبیة التي قد یعاني منها المتقاضي مع الإدارة من الآثار السّ 

  :في تتمثّل أساسًامشاكلادرة ضدّها التي تشهد عدّة ة الصّ القضائیّ 

لبات أمام مجلس الدّولة یفسّر تراكم وتكدیس الطّ ضیّقٍ حصر سلطات القاضي الإداري في نطاقٍ -

ة شكیك في تنفیذها مستقبلاً من طرف الإدارة المعنیّ والتّ ،ةهائیّ ة النّ ة بتنفیذ القرارات القضائیّ الخاصّ 

من قانون )989(عبارات المادة  رهما تفسّ  هو، و 2غیر محدودةٍ طویلةٍ ، والذي قد یستمر لفتراتٍ 1بها

ه رئیس كلّ محكمة إداریة في نهایة كلّ سنة، یوجّ ''جاء فیها أنه الإجراءات المدنیة والإداریة التي 

، وبمفهوم ''نفیذ ومختلف الإشكالات المعاینةإلى رئیس مجلس الدولة حول صعوبات التّ تقریراً

ف خفّ فإنّه سیغیر مشروعٍ سلطات القاضي الإداري تمتدّ إلى تعدیل كلّ قرارٍ لو كانت المخالفة 

ضائیة، الذي لا یخفى علینا ما في هذا ق قراراتٍ و  نفسه عناء تنفیذ ما قد یصدر منه من أحكامٍ  على

للوقت الذي قد یكون دون جدوى، وهذا رغم المجهودات المبذولة وضیاعٍ من تعبٍ -نفیذالتّ -الإجراء

من طرف الدّولة من أجل تقریب العدالة من المواطن، وإتاحة وسائل تساعده على تنفیذ الأحكام 

.يء المقضي بهة التي تحوز حجیّة الشّ والقرارات القضائیّ 

أقشیش زهرة، العلاقة بین الإدارة والمواطن في ظلّ دولة القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -1

.99، ص2003جامعة الجزائر، 
خاصّةً وأنّ القاضي الإداري لا یملك أیّة سلطةٍ أخرى بعد فرض الغرامة التّهدیدیة على الإدارة المتقاعسة عن تنفیذ ما -2

یصدر ضدّها، إذ لا یجوز استعمال أسلوب التّنفیذ الجبري لإكراهها، كما أنّ أموالها غیر قابلة للحجز علیها، فكلّها عوائق على 

.وظّف المعني لتحقیق هدفه من رفع دعوى الإلغاءالقاضي الإداري، وعجز للم
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التي تنتاب نفسیة الطّاعن الاقتناعمحدودیة سلطات القاضي الإداري إلى عدم ا أیضً تقود -

،1إذا كان موظّف عمومي الذي یرى في إدارته المرآة العاكسة للدّولةبالأخص ضدّ الإدارة، 

 هتناعقة هو في الأصل إحساس بعدم أدیبیّ تجاه قراراتها التّ ضا الي عدم إحساسه بالرّ بالتّ و 

.ة للدّولةالعمومیّ بي المعمول به في الوظیفة أدیة النّظام التّ بقانونیّ 

من مركزه حرومًاف میُبقي الموظّ حسم النّزاع على أكمل وجهٍ عجز القاضي الإداري عن-

بأبواب ا یرهق كاهله، ویبقیه معلقًافترة عدم تنفیذ الحكم القضائي الذي یحمیه، ممّ یلةالوظیفي ط

.ة عامةً بالعدالة القضائیّ و  المحاكم دون جدوى، الأمر الذي یزعزع ثقته بالقاضي الإداري خاصةً 

ŕĎƔ£ ّمحدودیة سلطات القاضي الإداري في رقابته على سبابحیح لأما كان التّفسیر الص

وحیاد الإدارة  ةاستقلالیإرضاء ال الإدارة، فإنّه من الغریب حقًا أنّ یحاول دائمًامشروعیّة أعم

الحلول محلّها لفتح  ةللمشروعیّ كقاضٍ بدوره قیامه رغم أنّه لا یوجد أيّ نصّ قانوني یحول دون 

فرضه التردّد یعدّ تقییدًا ذاتیًاما أخذت أو منح ما سحبت، فكلّ هذا المنع و ردّ ما أغلقت أو 

.یلزمه بذلكقانونيٍّ على نفسه دون نصٍّ 

كلّها نقائص تجعل من منطق الفعّالیة في دعوى الإلغاء أضعف من فعّالیتها في دعوى 

، لذا فإنّ حتمیّة القاضي الإداري 2للمتّقاضي مع الإدارةفضل حمایةً التّعویض التي تقدم أ

في  في رقابة مشروعیّة أعمال الإدارة یفرض علیه تبعیّة أن یكون المختصّ  يكقاضي أصل

ه الغرض الأساسي والمنتظر من رفع كلّ ، باعتبار المنتهكاستعادة الحقّ أو المركز القانوني 

ة، والذي لا یتحقّق معه إلاّ بتمتّعه بسلطات واسعة أكثر ممّا علیها الحال حتى لا قضائیّ دعوى 

هذا، رغم المجهودات المبذولة لتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن، والتي سعى المشرّع  إلى  تحقیقها من خلال المرسوم -1

لطة عمل السّ أن یندرجیجب '':، المنظّم للعلاقات بین الإدارة والمواطن، الذي نصّ في مادته الرّابعة على أنّه131-88رقم 

رات والآراء علیمات والمنشورات والمذكّ فة یجب أن تصدر التّ علیمات المعمول بها، وبهذه الصّ ة في إطار القوانین والتّ الإداریّ 

.''صوص التي تقتضیهاضمن احترام النّ 
2- C.A.A, Bordeaux, 19 Octobre 1995, Cne du Mans, ''La responsabilité de la commune est engagée
lorsque l’autorité prononce une sanction illégale à l’encontre de l’un de ses agents. L’annulation
contentieuse d’une sanction disciplinaire ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice
qui doit réparer le préjudice causé par la sanction illégale", A.J.D.A, N°1, 1996, p193.
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ة لأعمال الإدارة قام به لإظهار الحقیقة القانونیّ وعملاً ذهنیًامیتةٍ تبقى أحكامه مجرّد حروفٍ 

.1ةفي تغییر الحقیقة الواقعیّ فعليٍّ دون أثرٍ 

  :هاي تمسّكت به الإدارة في قرار الذّ بب بدلإحلال السّ سلطة القاضي الإداري إلى إفتقار-اثانیً 

نيّ علیها القرار الإداري المطعون فیه غیر قد یتبیّن للقاضي الإداري أنّ الأسباب التي بُ 

ة علیه، فهل أخرى یمكن الإستناد علیها لتبریره وإضفاء المشروعیّ أسبابٍ ، إلا أنّ ثمّةصحیحةٍ 

دون أن یلغیه؟بتلك الأسباب یجوز للقاضي الإداري إعمال سلطته لتصویبه 

الإیجابي في توجیه دوره  حیحالصّ ببسلطة القاضي الإداري في إحلال السّ تعكس 

بب ى كون السّ سلطته في تقدیر مدهذا إلى جانب الإجراءات أثناء نظره في المنازعة الإداریة، 

  .اأم ثانویً أساسیًا 

بب، تلك المَكَنة التي تتیح له اعتماد سبب یقصد بسلطة القاضي الإداري في إحلال السّ 

ذي استندت إلیه الإدارة بب المعیب الللقرار الإداري المطعون فیه بدل السّ یصلح سندًاآخر 

لا  خاطئٍ فقد تستند الإدارة في قرارها إلى سببٍ . ةعلیه طابع المشروعیّ لإصداره وذلك لإضفاء

ومع ذلك یمتنع القاضي الإداري عن إلغائه لیقوم بنفسه بالبحث عن سببٍ ،یصلح لتأسیسه

، وهنا یثبت دوره 2بب المعیب الذي ذكرته الإدارةیصلح لتأسیس ذلك القرار بدلاً من السّ صحیحٍ 

.بب القرار الإداريیجابي بمناسبة رقابته على ركن سالإنشائي والإ

فحص أسباب القرار یكتفي ب، الذي 3القاضي الإداري الجزائريه لدى نجدلا فمثل هذا الدّور 

تخوّله تها، فهو قد لا یمتلك ما یكفي من تقنیاتٍ الإداري والحكم بإلغائه عند ثبوت عدم مشروعیّ 

تمسّكت بها في لم تذكرها الإدارة في قرارها، وإحلالها محلّ تلك التي جدیدةٍ لكشف أسبابٍ 

لجلط فواز، دور الدّعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیّة، :أنظر ةحول دور دعوى الإلغاء في حمایة مبدأ المشروعیّ -1

.127، ص 2008یة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدّة، لمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ك
حمیش محمد، سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة -2

.209، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف أشرف :أنظر في ذلك.عكس القاضي الإداري المصري الذي یملك هذه الصلاحیّة-3

قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة 

.403، ص2005الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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تي غییر من طبیعة سلطاته في دعوى الإلغاء الّ لا یملك من الجرأة الكافیة للتّ نّه قد دعواها، كما أ

.تقف عند مجرّد الحكم بإلغاء القرار غیر المشروع مع إلقاء عبئ تنفیذ آثاره على الإدارة

الفرع الثاّني

قابي سلطات القاضي الإداري في أداء دوره الرّ التي تحدّ منسبابالأ

أدیبيالتّ القرار ة مشروعیّ على 

رها للأفراد في مواجهة الأعمال قدر الحمایة التي توفّ على ة قابة القضائیّ تتوقف فعّالیة الرّ 

ستور على مبدأ خضوع هذه الأعمال بما فیها في الجزائر رغم نصّ الدّ ، فالإداریة غیر المشروعة

حقوق مانات المقرّرة لحمایة ة لرقابة القاضي الإداري، والتي تعدّ من أهمّ الضّ أدیبیّ القرارات التّ 

السّلطة ة ة استقلالیّ بسبب نسبیّ وذلك  ،النّطاق قةمحدودة وضیّ رقابة تبقى إلاّ أنّها ،موظّف العاملا

).ثانیًا(أخرىالقاضي الإداري للسّلطة التنّفیذیّة من جهةٍ وتبعیّة ، )أوّلاً (من جهةٍ القضائیّة 

:السّلطة القضائیّة ةة استقلالیّ نسبیّ -أوّلاً 

لطات إلزام السّ وذلك بات الأفراد، في حمایة حقوق وحریّ جوهريٍّ یقوم القضاء الإداري بدورٍ 

.ة في كافة تصرّفاتهااحترام مبدأ المشروعیّ ة على الإداریّ 

مستقلاً القضاء الإداري القائم علیه هذا الدّور ثماره إلاّ إذا كان مثل لا یمكن أن یُؤتي لكن

 ةیّ الإستقلالمانات التي تجسّد هذه، ومن باب أولى أن تكفل له ولأعضائه الضّ وحیادیًا

ة ودعامة من دعائم دولة القانون وحمایة حقوق الإنسان، ضمانة جوهریّ باعتبارها ، 1ةالحیادیّ و 

.2اتمیر الإنساني لتأمین العدالة وكفالة الحقوق وصون الحریّ وجزء من الضّ 

ة الحقوق مجلّ ، ''الرّقابة القضائیّة لضمان مبدأ المشروعیّة في المملكة العربیّة السعودیّة، دراسة مقارنة''الظاهر خالد خلیل، -1

.527، ص2010كلّیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ،2العدد  ،للبحوث القانونیة والإقتصادیة
إنّ ''الذي جاء فیه 2003مر الثاّني للعدالة العربیّة المنعقد في فبرایر هو ما أكّد علیه إعلان القاهرة المنبثق عن المؤتو  -2

.''وبناء المؤسّسات الدّیمقراطیّة...النّظام القضائي المستقلّ یشكّل الدّعامة الرّئیسیّة لدعم الحریّات المدنیّة وحقوق الإنسان

للدراسات الشّرعیة القانونة الفقه و مجلّ ، ''إستقلال القضاء كآلیة من آلیات الإصلاح القضائي''محبوبي محمد، :نقلاً عن

.mahttp://www.majalah.new:منشور على الموقع الإلكتروني للمجلّة.1، ص2010، المغرب، 3، العدد والقانونیّة
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:الأساس القانوني لإستقلالیّة السّلطة القضائیّة-1

ة ما یطلق علیه باستقلالیّ أو  ،معنى استقلال القضاء كسلطةعلى وي ینطمفهوم الإستقلالیّة 

عملهم وفصلهم في المنازعات بألا أثناء تأدیّةة القضاة كأعضاءٍ واستقلالیّ ،ةلطة القضائیّ السّ 

.، بحیث لا یخضع القاضي إلاّ للقانونأو تدخّلٍ أو ضغطٍ یكونوا خاضعین لأيّ تأثیرٍ 

ال أخرى مهما كانت طبیعتها في أعمیقتضي مبدأ الإستقلال الحیلولة دون تدخّل أیّة جهةٍ 

ة إضفاء حمایة خاصّ أیضًا أو تدخّل في شؤونه وأعماله، كما یقتضي القضاء لتوجیه وجهة معیّنة 

للقضاة من جمیع الجوانب ةٍ قانونیّ في غیاب حمایةٍ للقضاة، فلا استقلال یتحقّق في أرض الواقع

لطة ذاتها، وعلى هذا الأساس فإنّ استقلال القضاء قد یحدق بهم بما فیه جهة السّ ضدّ أيّ تهدیدٍ 

.1ة وتحقیق العدالةواستقلال القاضي مفهومان متكاملان لصیانة مبدأ المشروعیّ 

 ةوالاقتصادیّ ة یاسیّ روف السّ متأثّرًا بالظّ دیدةٍ ع قد عرف القضاء الإداري في الجزائر تطوّراتٍ ل

ة سیّما ما تعلّق بضرورة ، بل تأثّر حتى بالتطوّرات الدّولیّ ائدة في كلّ مرحلةٍ السّ  ةوالاجتماعیّ 

.التكفّل الأمثل بحمایة حقوق الإنسان

قضائي ة إلى تبنّي نظامیاسیّ لطة السّ ة عمدت السّ سیادتها الوطنیّ الجزائر أن استعادتفبعد

یتماشى مع طموحات المجتمع الجزائري المتمثّلة أساسًا في تشیید دولة قویّة قائمة على أساس 

ات الأفراد في شتى المجالات وذلك العدل والمساواة بین كلّ فئاته، وضمان احترام حقوق وحریّ 

.2من منظور اشتراكي قائم على مبدأ عدم استغلال الإنسان لأخیه الإنسان

ناقضات التي عرفها المجتمع ة والتّ یاسیّ ة والسّ تراكم وحدة الأزمات الإجتماعیّ غیر أنّ 

فرضها النّظام ریاح التّغییر التي، وأثر 1976ي ظلّ دستور الجزائري خلال البناء الإشتراكي ف

للنّظام القانوني ات كأساسٍ ة للحقوق والحریّ الإقتصادي العالمي الجدید، وبروز القیم العالمیّ 

،ى المجالاتفي شتّ جذريٍّ ة الحدیثة أدّى بالمشرّع الجزائري إلى إحداث تغییرٍ للدّولة القانونیّ 

أثر :العلمیة بعنواندوة أشغال النقیت ضمنلمداخلة أ، ''أثر المتغیّرات الجدیدة على استقلال القضاء''غالب غانم، -1

، المركز العربي للبحوث القانونیّة والقضائیّة، جامعة الدّول العربیة، بیروت، المتغیّرات الجدیدة في استقلال وضمانات العدالة

http://www.carjj.org:متوفّر على الموقع الإلكتروني.3، ص 2009أوت  12یوم 

مجرّد وظیفة یتكفّل بالسّهر على  1976و 1963وفقًا لهذه النّظرة، أُعتبر جهاز القضاء بموجب دستوري الجزائري لسنة -2

.الفصل في المنازعات المعروضة علیه سواء في علاقات الأفراد بعضهم البعض أو في علاقاتهم مع السّلطات العامّة
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لطات ومبدأ سیادة القانون، جاعلاً الذي كرّس مبدأ الفصل بین السّ 1989وذلك بصدور دستور 

.2اتهحقوق المجتمع وحریّ ة حمایة ، مهمّتها الأساسیّ 1من القضاء سلطة مستقلّة قائمة بذاتها

الذي كرّس للقضاء 1996أمّا المرحلة الثاّنیة لمسار هذا التّغییر انطلقت مع صدور دستور 

.ة، من خلال الرّقابة التي یمارسها على أعمال الإدارةة الإداریّ الإداري دوراً في حمایة المشروعیّ 

ة، كما القضائیّ  ةالازدواجینظام 1996من دستور )152(تماشیًا مع ذلك، كرّست المادة 

عزّز المشرّع هذه الدّسترة بالعدید من القوانین لتنظیم العمل بالقضاء الإداري سواء على مستوى 

.جلس الدّولة أو المحاكم الإداریةم

في الجزائر ةلطة القضائیّ استقلالیة السّ تبقى ة، لكن رغم كلّ هذه الإصلاحات القانونیّ 

صراحةً والتي تنصّ ،2016سنةستورالدّ عدیلتمانات التي جاء بها كما أنّه رغم الضّ ،ةنسبیّ 

  .ةنسبیّ استقلالیته ستظلّ دائمًاعلى أنّ القاضي لا یخضع إلاّ للقانون

:ةلطة القضائیّ لسّ اة إستقلالیّ على  التّنفیذیّةو  السّلطتین التّشریعیّةأثیرتمظاهر -2

ة أن یكون القضاء حرًا في قضائه، لا یحدّه سوى القانون لطة القضائیّ السّ ة یقصد باستقلالیّ 

، فیتعیّن أن لا تُوجّه إلیه أوامر أو تعلیمات تملي علیه كیفیة الفصل في 3الذي یلتزم بتطبیقه

ات في حالة القضایا المعروضة علیه، إذ من غیر المتصوّر عدالة الحكم وحمایة الحقوق والحریّ 

.أخرىسلطةٍ وتوجیهاتٍ ء وخضوعه لأوامرٍ تبعیّة القضا

ة على مبدأ ضائیّ ة والقیاسیّ دساتیر الدّول على اختلاف أنظمتها السّ ة أكّدت غالبیّ وقد 

أنّ على  2016لسنة الجزائري  يستور الدّ من  التّعدیل )165(فتنصّ المادة استقلال القضاة، 

القاضي محمي من كلّ ''منه أنّ )166(المادة كما أضافت ، ''لا یخضع القاضي إلاّ للقانون''

.''...نزاهة حكمهغوط والتدخّلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمّته، أو تمسّ أشكال الضّ 

لا تكرّس مبدأ الفصل بین ة في دولةٍ لطة القضائیّ ة السّ لا یمكن الحدیث عن استقلالیّ ،لكن

لطة كلّ سلطات الدّولة، كما تهیمن السّ لطات، حیث یسیطر نظام الحزب الواحد علىالسّ 

الإلغاء، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، بن سلامي عمور، سلطات القاضي الإداري في دعوى-1

.189، ص2012، 1عكنون، جامعة الجزائر
.سابق الإشارة إلیه.1989من دستور الجمهوریّة الجزائریة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة ) 129(و) 56(، )28(المواد :راجع-2

3- ROBERT (J), "De l’indépendance des juges", R.D.P, N°1, 1988. p11.
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ة لطة القضائیّ لطات أساس استقلال السّ فمبدأ الفصل بین السّ .ة على مختلف الوظائفنفیذیّ التّ 

ة غیر ستوریّ احیة الدّ تكریس هذا المبدأ وهذه الإستقلالیة من النّ لكن لطات، عن غیرها من السّ 

ة على نفیذیّ ة والتّ شریعیّ سلطتین التّ كلّ من الّ تؤثّر على أرض الواقع، حیث  دیُجسّ كافٍ إذا لم 

  . ةیاسیّ لطة السّ من طرف السّ إلى جانب استغلالها ة لطة القضائیّ استقلالیة السّ 

رغم حرص الدّستور الجزائري : ةلطة القضائیّ ة على السّ نفیذیّ ة والتّ شریعیّ التّ  نلطتیّ سّ التأثیر -أ

تنظیم ''ل الباب الثاّني الذي جاء بعنوانمن خلالطات على اعتناق مبدأ الفصل بین السّ 

المواد من (ة شریعیّ لطة التّ والسّ ،)110إلى  84لمواد من ا(ة نفیذیّ لطة التّ السّ بما فیها ،''لطاتالسّ 

طرف تأكیده من كذا ، و )177إلى  156من المواد (ة لطة القضائیّ والسّ ،)155إلى  112

صوص ة مجموعة من النّ إخطاره للنّظر في مدى دستوریّ ستوري الجزائري بمناسبة المجلس الدّ 

طالما وحده للقول بوجود هذا الفصل والإستقلال، لاّ أنّ مجرّد النّص علیه لا یكفِ ، إ1ةالقانونیّ 

-القانون العضوي-شریعستور الجزائري أمر تنظیم القضاء وتحدید اختصاصاته للتّ الدّ أحال 

حدود التي یجب أن یضعها المشرّع صوب عینه وهو ینظّم ة والمكتفیًا بوضع المبادئ العامّ 

ة ستوریّ ة، وبالتّالي فمن المنطق أنّه إذا لم یراعِ المشرّع هذه الحدود والمبادئ الدّ لطة القضائیّ السّ 

.2فإنّها حتمًا ستفقد قیمتها وتصبح غیر فعلیّة

لطات كانتا ولازالتا من السّ ة القضاء ومبدأ الفصل بین مسألتي استقلالیّ الواقع أنّ د یؤكّ كما 

وذلك  ،صریحةٍ ة من معالجتها بصفةٍ یاسیّ لطة السّ ما تتهرّب السّ المسائل المعقّدة التي عادةً 

لطة الحاكمة التي تسعى ة لدى السّ یاسیّ سّ ، ولانعدام الإرادة المن جهةٍ لغیاب ثقافة الحوار لدیها 

.3أخرىفیها جهاز القضاء من جهةٍ دائمًا إلى بسط نفوذها على كلّ أجهزة الدّولة بما 

، یتعلّق بمراقبة 1998ماي 19، مؤرّخ في 98/ د.م/ ع.ق.ر/  06المجلس الدّستوري، رأي رقم :أنظر على سبیل المثال-1

.1998جوان 01، بتاریخ )37(القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدّستور، ج ر عدد 

المبدأ ستور المنبثق عن من الدّ 138ة الوارد ذكره في المادة لطة القضائیّ عتبارًا أنّ مبدأ استقلالیة السّ ا'': حیث جاء فیه

147ة المنصوص علیها في المواد لطات، یستمدّ مفهومه من الضّمانات الدّستوریّ ستوري القاضي بالفصل بین السّ الدّ 

.''...من الدّستور 149و 148و
كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیّة القواعد القانونیّة في القانون الوضعي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في -2

.103، ص2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، تصدر عن منظّمة المحامین المحاميمجلة ، ''لطاتحول فصل السّلطة القضائیّة عن باقي السّ ''بوبشیر محند أمقران، -3

.35، ص2011، الجزائر، 15ناحیة سطیف، العدد 
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ة اللاّزمة لممارسة ما تعوزهم المطالبة بالإستقلالیّ والغریب في الأمر أنّ القضاة ذاتهم عادةً 

سبة للقاضي الإداري الذي سیّما بالنّ لا ،1مهامهم، فمثل هذه الفكرة لا تزال لم ترسّخ في أذهانهم بعد

  .ةة أو الموضوعیّ احیة العضویّ ة سواء من النّ خاصّ تعهد إلیه الفصل في المنازعات ذات طبیعة 

طرفیها غیر یكون القاضي الإداري في منازعات عادةً ما یفصل :ةاحیة العضویّ فمن النّ 

، وإنصافٍ ةٍ إلى إعادة التّوازن وتحقیق العدل بینهما بكلّ موضوعیّ  عيالسّ ا یتطلّب منهمتكافئان، ممّ 

ة لیس بالأمر ، لكن تحقیقه من النّاحیة العملیّ ایسیرً  اة أمرً من النّاحیة النّظریّ  هیبدو تكریسوالذي قد 

غط علیه لإصدار أشكال التدخّل في مهامه والضّ مختلف الهیّن على القاضي الذي یتعرّض إلى 

یفقده  هففقدان القاضي لحیاد.لطة على حساب الأفراد العادیینتتماشى وتخدم أطراف السّ أحكامٍ 

  . ات الأفرادة وصون حقوق وحریّ عدالته، ومتى فقد عدالته فقد صفته كحامٍ لمبدأ المشروعیّ 

تتعلقحسّاسة جدّ نازعاتالقاضي الإداري في میفصل:ةأمّا من النّاحیة الموضوعیّ 

ه أنّ لاشكّ  لك، وفي سبیل تحقیق ذ2بل الإدارةهكة من قِ تالمناتهمحریّ و  حقوق الأفرادبحمایة 

 املزمً یكون من جهةٍ من السّهل علیه الخروج منه، فلیسیجد نفسه أمام امتحان عسیرٍ س

أخرى یجب أن یبرهن ، ومن جهةٍ 3بالفصل في المنازعة المعروضة علیه وإلاّ عدّ منكرًا للعدالة

من بالأخصّ وتأثیرٍ عن كلّ ضغطٍ  اته وعدالته، وأنّه بعیدً على حیاده واستقلاله وموضوعیّ 

ة، وبالتّالي كسب ثقة المتقاضین في جهاز العدالة، غیر أنّ تتبّع تنفیذیّ الإدارة باعتبارها سلطة 

  .ةنفیذیّ لطة التّ تاریخ القضاء الإداري الجزائري یبیّن لنا مدى تبعیّته للسّ 

فرغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر من أجل توطید مبادئ دولة القانون من لذلك، 

ة، صوص القانونیّ لطات في الدّستور، إلاّ أنّه ظلّ حبیس النّ دأ الفصل بین السّ خلال تكریس مب

ولا یعدو أن یكون إلاّ مجرّد واجهة ،فهو لم یترجم في أرض الواقع، بل ظلّ ظاهریًا فقط

.لطة موضع نقاشة دون أن یكون الحكم وممارسة السّ یمقراطیّ لاكتساب صفة الدّ 

:دوة الفكریة الأولى حولمداخلة ألقیت ضمن أشغال النّ ، ''استقلال القضاء بین المبادئ الدّستوریّة والتّطبیق''زروقي لیلى، -1

.12، ص1999، مجلس الأمّة، دراسات ووثائق،استقلالیة القضاء
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )157(المادة :راجع -2
�ŕƎśŗÃƂŷÃ��ŕĎƔœ§²)136(نُظمت جریمة إنكار العدالة بموجب المادة -3 Š�ƓŲ ŕƂƅ§�řƅ¡ŕŬƈ�Ƒƅ¥�ÅÌ̄¤ś�« Ɣţ��ª ŕŗÃƂŸƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ

.دینار جزائري، وفي نظرنا عقوبة لا تتناسب مع خطورة الجریمة المرتكبة 100.000إلى  20.000تتراوح ما بین 
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نصّ الدّستور  رغم :ةالقضائیّ لطة السّ  علىة التّنفیذیّ و  ةشریعیّ التّ لطتینمظاهر تأثیر السّ -ب

ة وعلى استقلال القضاء، لم وتأكیده على وجود سلطة قضائیّ ،لطاتعلى مبدأ الفصل بین السّ 

  .ةلطة القضائیّ ة على السّ ة والتنّفیذیّ لطتین التّشریعیّ یمنع في الواقع تأثیر كلّ من السّ 

:یمكن إجمالها في:ةالقضائیّ لطة السّ  ة علىشریعیّ التّ لطة مظاهر تأثیر السّ -1ب

بمختلف هیاكله وتحدید ) العدالة(استئثار المشرّع بسلطة إنشاء وتنظیم مرفق القضاء -

عدیل تّ المن )141(المادة منالسّادسةفقرة النصّ في وهو ما یتجلّى صراحة :اختصاصاته

ة صة للقوانین العضویّ إلى المجالات المخصّ إضافةً ''التي جاء فیها 2016سنة ل يستور دّ ال

القانون الأساسي -:ة في المجالات الآتیةستور، یشرّع البرلمان بقوانین عضویّ بموجب الدّ 

.''...نظیم القضائيللقضاء، والتّ 

قوانین صادرة عن بلاستقلالها مانات المقرّرة ة وتحدید مختلف الضّ الهیئات القضائیّ تنظیمف

.ة یعدّ بذاته انتقاصًا من استقلال القضاءنفیذیّ لطة التّ خاضعة لهیمنة السّ ةٍ تشریعیّ سلطةٍ 

لأعضاء البرلمان تسمح له برقابة أعمال القضاء بعض الاختصاصات ح الدّستور الجزائري نم-

نذكر على سبیل المثال إمكانیة أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في :غیر مباشرةبطریقةٍ 

في الحكومة بما فیهم وزیر إلى أيّ عضوٍ أو كتابيٍّ شفهيٍّ وتوجیه أيّ سؤالٍ ،إحدى قضایا السّاعة

یمكن أعضاء ''على أنّه 2016سنة ستور من تعدیل الدّ )152(نصّت المادة حیث العدل، 

.''...في الحكومةإلى أيّ عضوٍ أم كتابيٍّ شفويٍّ يّ سؤالٍ البرلمان أن یوجّهوا أ

ة القضاء أعضاء الحكومة لا یشكّل خطرًا حقیقیًا یحدق باستقلالیّ استجواب البرلمان رغم أن 

لا  حیث،ةلطة القضائیّ لسّ عن ا اإداریً باعتبار وزیر العدل في هذه الحالة لا یعدو سوى مسؤولاً 

یمكن أن یمارس -أي البرلمان-هفإنّ زاعات المعروضة على القضاء،النّ یحقّ له التدخّل في حلّ 

جوء إلى إنشاء لّ لاإمكانیة ببتلك التي یمارسها القضاء، ویتعلّق الأمر شبیهةٍ ختصاصاتٍ ابعض 

 الأولىالفقرة  ة، وذلك في إطار ما ورد في مضمونلجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامّ 

كلّ غرفة من البرلمان، في لیمكن ''ستور الذي جاء فیه دّ تعدیل المن )180(نصّ المادة من

،''...ةلجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامّ إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقتٍ 

ة في هذه الحالة شریعیّ لطة التّ نقد بعض الباحثین باعتبار أنّ السّ قد كان هذا النّص محلّ و 

حقیق محلّ ة موضوع التّ بل قد تكون القضیّ ،ةلطة القضائیّ اختصاصات السّ تسلب إحدى أهمّ 
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على مصیر ومجریات  انظر أمام القضاء، وبالتاّلي یكون للتدخّل البرلماني في هذه الحالة تأثیرً 

.1أثیر في القاضي المكلّف بالفصل فیهاا یؤدّي إلى التّ ة، ممّ القضیّ 

ة سابقتیها، والتي تظهر في الإجازة القانونیّ حالة أخرى أكثر خطورة عن إلى جانب ذلك ثمّة -

، التي یراد بها أن "شریعيصدیق التّ التّ "ـ بالإداریة أو ما یصطلح علیه أیضًالأعماللبعض ا

ة علیه تستعین تصدر الإدارة تصرّفًا إداریًا غیر مشروعًا، ومن أجل التهرّب من الرّقابة القضائیّ 

.من رقابة القضاء هنتحصیالي القرار، وبالتّ بالبرلمان لاستصدار قانون یجیز ذلك 

:فهي متعدّدة وخطیرة أهمّها:ةالقضائیّ لطة السّ ة على نفیذیّ لطة التّ مظاهر تأثیر السّ -2ب

لوزارة العدل من ة لوزارة العدل، فالقضاء تابع مباشرةً لطة القضائیّ ة شبه المطلقة للسّ التبّعیّ -

هها وزیر علیمات التي یوجّ ة، وذلك من خلال التّ احیة الوظیفیّ ة، بل حتى من النّ احیة العضویّ النّ 

اریة المفعول ة السّ صوص القانونیّ والتي تغلّبت على النّ ،ةالعدل إلى أعضاء الهیئات القضائیّ 

، كتلك التي یوجهها بهدف تصفیة بعض الملفات بكیفیة لا توفر أدنى قدر من ضمانات 2علیهم

.3اها دولیً المحاكمة العادلة المتّفق علی

محافظ الدّولة -یابة ة وأعضاء النّ رؤساء الجهات القضائیّ الموجهة لالأوامر إلى جانب ،هذا

نة، أثیر على القضاة بما یتماشى مع مصالح جهات معیّ بهدف التّ -سبة للقضاء الإداريبالنّ 

المنازعات المتعلّقة بممارسة حقّ الإضراب التي عادة ما یحكم القضاء بعدم ونعني بالأخصّ 

أساتذة التّعلیم ق الموظّفین المضربین، وهو حال تها، ومن ثمّة ضیاع بعض أو كلّ حقو مشروعیّ 

ة ربیّ لطلب ورغبة وزارة التّ ة إضرابهم وذلك تلبیةً الذین طالما حَكَم القضاء بعدم مشروعیّ  ةربیّ التّ و 

.علیم على حساب حقوقهموالتّ 

، حیث أكّد بموجب الفقرة الثاّنیة من 2016لتّنبه إلیه عند تعدیله للدّستور سنة وهو ما حاول المؤسّس الدّستوري الجزائري ا-1

.منه بأنّه لا یمكن للبرلمان إنشاء لجنة تحقیقٍ بخصوص وقائع تكون محلّ إجراء قضائي)180(المادة 
ى رئیس الجمهوریّة السّابق السیّد وهو ما أكّدت علیه الرّابطة الجزائریة لحقوق الإنسان في رسالةٍ وجّهها رئیس الرّابطة إل-2

وما ...'':بمناسبة افتتاح السّنة القضائیّة، والتي جاء فیها على وجه الخصوص2008أكتوبر 28یوم ''عبد العزیز بوتفلیقة''

.''...یلاحظ في الواقع أنّ تعلیمات وزارة العدل تغلّبت على نصوص قوانین
:من الإتّفاقیّة الأوربیة لحقوق الإنسان، التي تنصّ على)6(لاسیما أحكام الفقرة الأولى من المادة -3

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi…".
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ة القضاء الإداري عن وزارة العدل، بل حتى رة في إستقلالیّ هذه التّعلیمات المؤثّ ف ولا تتوقّ 

.1ةة عن طریق إصدار أوامر بعدم تنفیذ بعض الأحكام القضائیّ اخلیّ وزارة الدّ 

  :ةنفیذیّ لطة التّ ته للسّ ة للقاضي الإداري وتبعیّ سبیّ الإستقلالیة النّ -ثانیًا

لتفصل فیه بما یقرّه ومستقلةٍ محایدةٍ إذا كان من حقّ المتقاضي أن یعرض نزاعه على محكمةٍ 

القضاء مرهون ومرتبط بحمایة القضاة وحصانتهم، إذ لا مجال للحدیث عن استقلالالقانون، فإنّ 

إذ كیف لهذا الأخیر .ئیسي لهذا الجهاز وهو القاضياستقلالیة القضاء دون التحدّث عن المحرّك الرّ 

عرض علیه من قضایا إذا كان ة فیما یق ما یعتقد أنّه قانون وأن یلتزم الحیاد والموضوعیّ أن یطبّ 

أن تنقله  أوة، ده من الصّفة القضائیّ ة لوحدها أن تجرّ نفیذیّ لطة التّ في وظیفته، وأنّه بإمكان السّ مهددًا

.لى التقّاعد وغیر ذلك من الإجراءات الإداریةأن تحیله إأخرى داخل سلك القضاء، أو وظیفةٍ  إلى

مانات  ة إلاَّ بقدر الضّ لطة القضائیّ السّ استقلالیةمن هذا المنطلق، فلا یمكن قیاس مدى 

بالجهة المختصّة في تسییر مسارهم طریقة إختیار القضاة، مرورًابدءًا بالمتوفّرة لأعضائها، 

.2ةة والإداریّ في إدارة شؤونهم المالیّ استقلالهمالمهني، وصولاً إلى مدى 

تعتبر مسألة تحدید طریقة تعیین :ة تعیین القضاةة على عملیّ نفیذیّ لطة التّ هیمنة السّ -1

تلف لذا تخة، ة للحكم على مدى استقلالیتهم من النّاحیة العضویّ القضاة من المسائل الجوهریّ 

، 3ةة والقضائیّ ة والقانونیّ یاسیّ أنظمتها السّ باختلافریقة المنتهجة لتوظیف القضاة الدّول في الطّ 

قرار وزارة الدّاخلیة بوقف تنفیذ أحكام وقرارات الطرد بحجّة المحافظة على الإستقرار، وفي :في هذا الصّدد نذكر على سبیل المثال-1

نظر في أ. المقابل لجأت إلى استعمال القوّة لطرد المواطنین من السكنات تمّ احتلالها دون استصدار أوامر أو أحكام قضائیّة مسبقة

.34، مرجع سابق، ص''حول فصل السّلطة القضائیّة عن باقي السّلطات''بوبشیر محند أمقران، :  ذلك
استقلال ''نجاد البردعي، :حول هذه المؤشّرات أنظر.باعتبارها المؤشرات الثّلاثة لاستقلال القضاء في أیّة دولة من الدّول-2

:متوفّر على الموقع الإلكتروني.18، صالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ''القضاء في مصر الحقیقة كما هي

www.acjlp.org/main/main.php
لسّلطة فهناك من الدّول تنتهج أسلوب الانتخاب باعتباره  مبدأ دیمقراطي یسمح بضمان استقلالیة القاضي في مواجهة ا-3

كالدّول الأنجلوسكسونیة بما فیها الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك منذ القرن الثامن عشر، كما توجد  دول أخرى تعتمد أسلوب 

سلیماني السعید، الرّقابة القضائیّة :للاستزادة أنظر.التّعیین كالدّول اللاّتینیة، وهو الأسلوب الذي انتهجته الجزائر منذ الإستقلال

،أعمال الضّبط الإداري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريعلى 

.318، ص2016تیزي وزو، 
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هو ، و 1ینظّم مهنة القضاءأسلوب التّعیین منذ صدور أوّل قانونٍ انتهجتأمّا الجزائر فقد 

من القانون المتعلّق )03(المادة عملاً بنصّ ،إلى یومنا هذامًاالذي لا یزال قائالأسلوب 

على ن القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء ً یعیّ '' ااء فیهجبتشكیل المجلس الأعلى للقضاء التي

.2''اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

ة من خلال طریقة تعیینهم، فرئیس نفیذیّ لطة التّ ة للقضاة للسّ ة والوظیفیّ تظهر التّبعیة العضویّ 

ة نفیذیّ لطة التّ والذي یضطلع بقیادة السّ ،ة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى في الدّولةالجمهوریّ 

بحكم رئاسته لمجلس الوزراء هو الذي یملك سلطة تعیین القضاة بكلّ صفاتهم وعلى كلّ 

.3المستویات، أيّ من قمّة الهرم القضائي إلى قاعدته، وذلك بموجب مرسوم رئاسي

ة یجب ستوریّ سة دالمجلس الأعلى للقضاء الذي هو من المفروض مؤسّ إلى ذلك، إضافةً 

رئیس ، فمن جهةٍ 4ةنفیذیّ لطة التّ أن یضمن لها استقلالها عند أداء دورها لا یزال تحت قبضة السّ 

ویجعله تحت وصایته، إذ واسعةٍ ، ممّا یسمح له بالتمتّع بسلطاتٍ 5ي یترأسهة هو الذّ الجمهوریّ 

وله أن یضبط جدول ، ةوالاستثنائییجوز له استدعاء أعضائه للحضور في الاجتماعات العادیة 

.6من ذلك كلّه له ترجیح صوته عند تساوي الأصوات فیهأعماله وجلساته، والأهمّ 

بها وزیر العدل حافظ الأختام ضمن تشكیلة المجلسأخرى، المكانة التي یحظىومن جهةٍ 

أثیر بالتّ سمح له ائم للمجلس قد تالمسؤول عن المكتب الدّ س و ئیللرّ باعتباره نائبًاالأعلى للقضاء

، یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 1969ماي13، المؤرّخ في 27-69من الأمر رقم )02(نصّ المادة :راجع-1

)ملغى(. 1969اي م16، بتاریخ )42(
، یتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج 2004سبتمبر 06، مؤرّخ في 12-04قانون عضوي رقم -2

.2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(ر عدد
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري  لسنة )92(المادة -3
كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلّیة الحقوق والعلوم -4

.278، ص 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .''ءالمجلس الأعلى للقضایرأس رئیس الجمهوریّة '':على ما یلي2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )173(تنصّ المادة -5
.337سلیماني السعید، الرّقابة القضائیّة على أعمال الضّبط، مرجع سابق، ص-6
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یتلقون تعلیمات و  تابعون لهة الذین هم یابة العامّ سیّما قضاة النّ لاعلى عمل القضاة وتوجیهاتهم 

.1وأوامر من رؤسائهم التدریجیین

ات لا تتماشى مع الخطابات السیاسیة المتكرّرة التي توحي بتعزیز مكانة لاحیّ فمثل هذه الصّ 

لطة ، بل ضلّت السّ اطمئنانٍ ممارسة مهامه بكلٍ القاضي لاسیما استقلالیته حتى یتسنى له

بعدم إفلات القضاة من قبضتها، وذلك لیس فقط من حیث سلطة تعیینهم، بل كةً ة متمسّ نفیذیّ التّ 

.ا من حیث متابعة مسارهم المهني وطریقة عزلهمأیضً 

ة على نفیذیّ لطة التّ إنّ سیطرة السّ :افتقار القاضي الإداري لضمانات سیر مساره الوظیفي-2

ة، وشلل دور المجلس الأعلى للقضاء الذي جاء في الأصل بهدف ضمان لطة القضائیّ السّ 

القاضي وحمایته من كلّ ما من شأنه أن یمسّ بنزاهة قضائه وحیاده، جعل القاضي استقلال

.لا یسمح له بمواجهتهاالإداري في وضعٍ 

نقص هو  -الإدارة - ةنفیذیّ التّ لطة ف القاضي الإداري الوقوف في وجه السّ خوّ سبب تف

ونعني بالخصوص مسألتي،على مركزه الوظیفيالاطمئنانة التي تكفل له مانات القانونیّ الضّ 

.أثناء مساءلتهأدیبتّ مانات المتعارف علیها في مجال الضّ عزله وعدم احترام ال

كیزة الرّ ة القضاة للعزل ضمانة عدم قابلیّ تعتبر:ة القضاة للعزلإنعدام ضمانة عدم قابلیّ -أ

ة، إذ لا یمكن الحدیث عن هذه الأخیرة في الوقت لطة القضائیّ السّ استقلالیةة لضمان الأساسیّ 

ي وظیفته بعدالةٍ علیه أن یؤدّ یستحیل بل من العزل، في غیر مأمنٍ الذي یكون فیه القاضي 

فالقاضي غیر .الجوّ المناسب من الطمأنینة عند أداء مهامهما لم یُوفّر لهویحمي المواطنین 

سبة للقاضي الإداري الذي یفصل بین ة بالنّ من عن منصبه لا یحكم بالعدل والإنصاف خاصّ الآ

لهذا كان من بین الاقتراحات التي تقدّمت بها اللّجنة الوطنیّة لإصلاح العدالة أنّه حتى یسترجع المجلس الأعلى للقضاء -1

مان استقلالیة القضاة، فبالإضافة إلى اقتراحها بإعادة النّظر في تشكیلته من مكانته ودوره كجهازٍ مهمّته الأساسیة حمایة وض

خلال التّوسیع في التّشكیلة وفي الصلاحیّات، اقترحت في تقریرها الختامي أن تمنح نیابة رئاسة المجلس للرّئیس الأوّل للمحكمة 

عبد الحفیظ بن عبیدة، استقلالیة القضاء وسیادة :أنظر في ذلك.العلیا ولیس للوزیر العدل الذي یصبح مجرّد عضو فیه

.402، ص2008القانون في ضوء الّتشریع الجزائري والممارسات، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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لما مانة نظرًاإلى هذه الضّ كفّتین غیر متساویتین وهما الفرد والإدارة، ومن ثمّة فهو بحاجةٍ 

.1ام الملقاة علیهیحدق به من مخاطر وصعوبة المه

نّ المؤسّس الجزائري لم یأخذ على عاتقه إدراج هذه أحكام الدّستور یتضح بأوبالرّجوع إلى 

فالمادة .2ادستوریً دساتیر بعض الدّول التي جعلت منها مبدأً بخلاف ة في متّنه، مانة الهامّ الضّ 

ین یالجهة المكلّفة بتعالمعدّل ذكرت أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو 1996من دستور )174(

القانون كما أنّ القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي دون أن تشیر إلى مبدأ عدم جواز عزلهم، 

مانة، مكتفیًاا من هذه الضّ القانون الأساسي للقضاء جاء خالیً المتضمّن11-04العضوي رقم 

والتي حصرها في نطاقٍ .3الإستقرارل في حقّ القاضي في عنها تتمثّ ةً أقلّ أهمیّ بدیلةٍ بضمانةٍ 

یابة ومحافظي الدّولة والقضاة العاملین إذ تخصّ فقط قضاة الحكم دون قضاة النّ جدًا،قٍ ضیّ 

آخرٍ حیث یجوز لوزیر العدل نقلهم أو تعیینهم في منصبٍ ،بالإدارة المركزیة لوزارة العدل

.4لضرورة المصلحة

عدم قابلیة القضاة للعزل دون خطأ یضمن نوني قانصّ تكریس عدم  قول أنّ هكذا یمكن ال

حیث لا یستطیع أن یواجه الإدارة سواء ، ا�ĎŮƍالإداري ره یجعل مركز القاضي تأدیبي جسیم یبرّ 

ه من المستحسن نرى أنّ ها على تنفیذ ما حُكم ضدّها، لذاإلغاء أعمالها غیر المشروعة أو إلزامب

س ة المكرّ لطة القضائیّ ة السّ نسجم مع مبدأ إستقلالیّ یحتىستوري التكفّل بهس الدّ على المؤسّ 

.2016لسنة ستوريعدیل الدّ من التّ )156(المادة بموجب

رت لكن لا یجب أن یُفهم من عدم قابلیة القضاة للعزل بقاءهم في مناصبهم طیلة حیاتهم حتى ولو تدّنت أخلاقهم أو تدهو -1

، المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم )87(صحتهم أو انخفض مردودهم الوظیفي، وفي توضیح ذلك تنصّ المادة 

إذا ثبت العجز '':على أنّه2004جوان 01، بتاریخ )37(، یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر 06

ة یمكن المجلس الأعلى أدیبیّ دون أن یرتكب خطأ مهنیا یبرر المتابعة التّ المهني للقاضي أو عدم درایته البینة بالقانون 

كما لا یستفید القاضي من هذه .''قاعد أو یسرحهللقضاء، بعد المداولة، أن یعینه في منصب مناسب أو یحیله على التّ 

.القانون المشار إلیه أعلاهمن )68(الضّمانة متى إرتكب خطأ مهني من الدّرجة الرّابعة وفق ما نصّت علیه المادة 
القضاة غیر قابلین '':1971من دستور جمهوریة مصر العربیّة لسنة 168نذكر على سبیل المثال ما نصّت علیه المادة -2

.''یًاللعزل وینظّم القانون مسائلاتهم تأدیب
سنوات )10(الحكم الذي مارس الإستقرار مضمون لقاضي حقّ ...'':منه التي نصّت بأنّ )26(ذلك بمقتضى المادة -3

.''على موافقتهإلاّ بناءً ... ولةة آو بسلك محافظي الدّ یابة العامّ ، ولا یجوز نقله أو تعیینه في منصب جدید بالنّ فعلیةٍ خدمةٍ 
.280كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، مرجع سابق، ص -4
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ضرورة ضمان لا تتعارض :أدیبتعارف علیها في مجال التّ مانات المُ عدم احترام الضّ -ب

بل بالعكس یتعیّن ، ةالمهنیّ ة القاضي عن أخطائهة مع تقریر مسؤولیّ لطة القضائیّ ة السّ إستقلالیّ 

عدم إحترام باستقلالیته هویمسّ حقًا وصدقًالكن ما .لطة الممنوحة لهأن یكون مسؤولاً بقدر السّ 

، كما أنّ تلك وجبة لمسؤولیتهة المأدیبیّ الأخطاء التّ لم تحدّد مانات المقرّرة لتأدیبه، فمن جهةٍ الضّ 

ن عبارات شاذة وغیر تتضمّ  11- 04رقم  من القانون العضوي) 61(و) 60(التي أسردتها المادتین 

جعلهم یتصرفون فقط بما یخدم ، وت1عب في وسط القضاةي إلى زرع الخوف والرّ واضحة قد تؤدّ 

، ناهیك ة وسیادة القانونمصلحة الإدارة لكسب رضاها ولو كان ذلك على حساب مبدأ المشروعیّ 

.تذُكرعن مصالح الأفراد التي لن

كما ، 2لوزیر العدلة ضدّ قاضٍ أدیبیّ عوى التّ تحریك الدّ سلطةإنّ تخویل أخرى، ومن جهةٍ 

من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة نه یعیّ ممثلاً عنه یقوم بهحقیق الإداري ضدّهالتّ إجراء أنّ 

، وبالتّالي إنعدام 4في متابعة القضاةطرفه من وغیر مباشرٍ یعني وجود تدخّل مباشرٍ 3العدل

.ة لاسیما الحیادأدیبیّ مانات التّ الضّ 

التأّدیبیّة الصّادرة عن قرارات الة القضاء طبیعة كلّه هو أنّ ما ینقص إستقلالیّ والأهمّ ،أخیرًا

ة غیر القضاة، حیث إذا تعرض القاضي إلى عقوبة تأدیبیّ ضدّ المجلس الأعلى للقضاء 

ر عرقلة حسن سیّ المساس بسمعة القضاء،كلّ تقصیرٍ یرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنیّة، :ضمن هذه العبارات نذكر-1

.إلخ....العدالة
، المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر 06، المؤرّخ في 12-04من القانون العضوي رقم )22(تنصّ المادة -2

ة أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته أدیبیّ عوى التّ یباشر وزیر العدل الدّ '': ه على أنللقضاء وعمله وصلاحیّات

.''ةأدیبیّ التّ 
.من القانون نفسه)23(المادة :راجع-3
وهو ما حاولت أن تنتقده لجنة الشّؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان أمام مجلس الأمّة إثر مناقشة مشروع القانون -4

المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، حیث طرحت تساؤلاتٍ عدّة من بینها سبب 12-04العضوي رقم 

ة لوزارة العدل وعلاقاتها بالمجلس الأعلى للقضاء، رغم ما لعملها من علاقة مباشرة مع إغفال هذا النّص دور المفتشیّة العامّ 

وقد كان ردّ وزیر .المسار الوظیفي للقاضي، ورغم أنّ لجنة إصلاح العدالة قد نبهت في تقریرها إلى ضرورة تحدید هذه العلاقة

المفتشیّة العامّة هي مصلحة من مصالح الوزارة تحت سلطته العدل حافظ الأختام السّابق أمام هذه اللّجنة ومجلس الأمة أنّ 

المباشرة، غیر أنّه أكد في السّیاق نفسه أنّه سوف یسعى إلى تعزیز دورها بأكفأ وأنزه بالنّظر لأهمیّة دورها في المسار الوظیفي 

لمجلس الأعلى للقضاء وعمله دراسة قانونیّة تشریعیّة في  تشكیل ا''بوجمعة صویلح، :تفصیلاً في ذلك أنظر.للقضاة

.45، ص 2004، الجزائر، 2، مجلة تصدر عن منظّمة المحامین، منطقة تیزي وزو، العدد المحاماة،  ''وصلاحیّاته
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فقط قض عن فیها بالنّ طّ الأمام مجلس الدّولة، إنّما له لیس من حقّه الطّعن بإلغائها فمشروعة 

صرح به ة ولیس إداریة وفق ما نها ذو طبیعة قضائیّ یتضمّ أدیبي الذياعتبار القرار التّ على 

.1مجلس الدولة في قرارات عدیدة

قابة التي یمارسها القاضي الإداري على أعمال بناءً على ما تقدم، نستنتج أنّ فعّالیة الرّ 

في مواجهة ة القضاء كسلطةٍ باستقلالیّ كبیرةٍ بدرجةٍ ترتبطة خاصةً أدیبیّ ة والقرارات التّ الإدارة عامّ 

باستقلال القاضي في ممارسة مهامه من خلال تكریس جملة ة، و نفیذیّ ة والتّ شریعیّ لطتین التّ السّ 

للمضایقات التعرّض دون على مركزه بالاطمئنانة التي تسمح له مانات القانونیّ من الضّ 

.2النّظر عن مصدرهابغضّ و  هدیدات بمختلف أشكالهاوالتّ 

مجلة مجلس ،  2005جوان 07، مؤرّخ في 016886مجلس الدولة، الغرفة المجتمعة، قرار رقم :أنظر على سبیل المثال-1

:وفي تعلیق على هذا القرار أنظر.61-59، ص ص2012ر، ، الجزائ10، العددالدولة

- BENNACER Mohamed, "Le conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire :
Juridiction, à propos du commentaire concernant l’arrêt du conseil d’Etat n° 016886 (Toutes chambres
réunies) du 07 Juin 2005", Revue du Conseil d’Etat, N°11, Alger, 2013, p 5 et s.
- GHENAI Ramdane, "Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat en matière de
contrôle des décisions rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature",
Revue du Conseil d’Etat, N°10, Alger, 2012, p 51 et s.

في النّدوة الوطنیّة لإصلاح العدالة ''عبد العزیز بوتفلیقة''الجزائریّة السّابق السیّد لعلّ الكلمة التي ألقاها رئیس الجمهوریّة -2

إنّ الإستقلالیّة لیست عدم الخضوع لتأثیرات الهیئات '':تعبّر عن هذا المسعى، حیث صرح بأنّه2005مارس 28یوم 

ل كذلك في عدم الخضوع لتأثیرات ذوي النّفوذ من أرباب الثّروة المتمثلّة إنّما تتمثّ و  تنفیذیّة فحسب،و  الرّسمیّة من تشریعیّة

الرّشوة، ولتأثیرات الإعلام غیر النّزیهة، الإعلام المرتزق الذي یدافع عن المنكر ویقف على جانب الباطل، و  في الإغراءات

، قصر الأمم إصلاح العدالة:الندوة الوطنیة حول:أنظر نصّ الكلمة.''ضاةویتوصّل أحیانًا إلى تألیب الرّأي العام ضدّ الق

.2، ص2005مارس 29و 28بنادي الصنوبر البحري، الجزائر، یومي 
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انيالفصل الثّ 

أدیبية القرار التّ مشروعیّ على  ةیّ ئضالقاقابة رّ الآلیات 

لأفراد المحاكم أن تعطي للا یكفي ''''STASSINOPOLOUS''یقول الفقیه الیوناني

تقریر إذا كان ف .1''لأجل حمایة حقوقهمرق الوصول إلیهاؤّمن لهم طُ والقضاة، بل یجب أن تُ 

أن  لا یكفي ذلكل فإنّ تطبیقها وحمایتها أجدر،بالاهتمامة ودولة القانون جدیرًایمقراطیّ الدّ مبادئ 

بل أدیبي غیر المشروع أمام القضاء الإداري، عن في القرار التّ الطّ لمشرّع للموظّف بحقّ یعترف ا

لمفهوم ینًابأنّ القضاء الإداري قر تمسّكًا، و تمكّنه من ممارسة هذا الحقّ یجب أن یوفّر له آلیاتٍ 

طبیعة نشاطه وسلطاته ف، منتهكٍ دع الواقي لكلّ حقٍّ والرّ ،ةلمبدأ المشروعیّ وحامیًا،دولة القانون

.في عمله وأهدافهأن تترجمیجب

ةً یّ إعطاء أهمالجزائريعلى المشرّعلابدحتى یتكامل الجهد القضائي مع الجهد القانوني

فوع التي یراها الكفیلة لإبداء العدید من الدّ الوسائل للموظّف تلجّ ة التي صوص القانونیّ أكثر للنّ 

.أدیبي غیر المشروع أمام القاضي الإداريالقرار التّ  لغاءلإ صالحةً 

الإرتقاء بها إلى ل في أمالوسائل  هذه بل ضبطعن سُ بحثاً تطوّرٍ وباعتبار القانون لایزال في 

ووسائل ضمان حقوق الموظّف ،ةحامي لمبدأ المشروعیّ ها حتى تكون حقیقةً المكانة التي تستحقّ 

ة تتأرجح بین الوسائل الإجرائیّ وسائل هذه الفي القطع بأنّ الفقه الإداري  یتردّد، لم 2ةأدیبیّ التّ 

ة والوسائل الموضوعیّ ،)المبحث الأوّل(كل والإجراءات الإختصاص والشّ  ركنالمجسّدة في 

).انيالمبحث الثّ (يأدیبقرار التّ المن هدف وال المحلّ و  في بعض عناصر ركن السّببدة المجسّ 

1- STASSINOPOLOUS (V.M), Le droit de la défense devant les autorités administratives, L.G.D.J, Paris,
1976, p563.

)15(، حیث تنصّ الفقرة ''ةوسائل المشروعیّ ''بالمقابل تمكّن المشرّع المصري من تحدید هذه الوسائل والتي اصطلح علیها -2

ة ویشترط في طلبات إلغاء القرارات الإداریّ ...'':على أنّه1972لسنة 47من قانون تنظیم مجلس الدّولة رقم )10(من المادة 

كل، أو مخالفة القوانین أو اللّوائح، أو الخطأ في تطبیقها في الشّ عن عدم الإختصاص، أو عیبًاة أن یكون مرجع الطّ هائیّ النّ 

http://wwww.egyptlaw.gouv:الإلكترونيالموقععلى  أنظر.''لطةستعمال السّ أو تأویلها، أو إساءة ا
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المبحث الأوّل

ة إجراءات اتّخاذ القرار التأّدیبيمشروعیّ  على قابةرّ الآلیات 

أو إقرار  بإلغائهتنتهي القرار التّأدیبية مشروعیّ القاضي الإداري على رقابة أنّ رغم 

ع أركانه ة مستمرّة تصاحب فحص القرار عبر كلّ مراحل اتّخاذه وفي جمیعملیّ فهي  ،صحّته

.ةً موضوعیّ كانت أمةً وجوانبه إجرائیّ 

لا یعني لها  ةبواجباته الوظیفیّ خلّ أ موظّفٍ أدیبي على قرار التّ بامتیاز اتّخاذ الالإدارة تمتّع ف

 ةأدیبیّ لطة التّ لسّ هي من مهمّة اقواعد الإختصاص التي  افي وجههته، بل تقفیل من مشروعیّ النّ 

لا تعدو أن تكون إلاّ ضماناتٍ اتٍ وشكلیّ إجراءاتٍ وفق  اتمارسه،)المطلب الأوّل(المحدّدة قانونًا

یخالف قواعد الوظیفة الدّولة في محاسبة كلّ موظّفٍ بین حقّ توازنًاطیاتها تحمل في ةٍ تأدیبیّ 

).انيالمطلب الثّ (ومنصفةً عادلةً ةً تأدیبیّ أن توفّر له مساءلةً ه في وبین حقّ ،ةالعمومیّ 

لالمطلب الأوّ 

أدیبسلطة التّ ة إختصاص مشروعیّ على  قابةرّ ال

على تطبیق مبدأ الفصل ائم الدّ رصها سمات دولة القانون في العصر الحدیث حِ من أهمّ ضِ 

منها بالمجال المخصّص كلّ سلطةٍ ختصّ تبحیث ا، ورعایة الحدود الفاصلة بینه،لطاتبین السّ 

ة على مشروعیّ قیدًاأحكامه وضوابطه لتصبح أدیبي ظام التّ إلى النّ الذي امتدّ تطبیقه ، و لها قانونًا

، تحت طائلة بطلان أو إنعدام القرار التّأدیبي وذلك)الفرع الأوّل(أدیبسلطة التّ إختصاص 

.)انيالفرع الثّ (المرتكب بشأنه عدم الإختصاص عیب لاختلاف درجة وجسامة تبعًا

الفرع الأوّل

أدیبختصاص سلطة التّ ة إضوابط مشروعیّ 

الإدارة في ضمان سیر تطلّبات واجب مُ لتحقیق أدیب الإداري طریقًا مألوفًاالتّ لئن كان 

،ومنصفةً عادلةً ةً تأدیبیّ مساءلةً له  كفلأن تُ أیضًاالموظّف قّ حمن ف ،وإطرادٍ فقها بانتظامٍ مر 

من جملةٍ بالتّأدیبلطة ستقیید علیه وازن، فلزامًاولأنّ المشرّع هو المسؤول عن تحقیق هذا التّ 

فویض ة التّ تقنیّ ه منواستبعاد، )أوّلاً (ظام العام أدیبي من النّ عتبار الإختصاص التّ اكوابط ضّ ال

.)ثالثاً(الموظّف الفعلي ة نظریّ عن و ، )ثانیًا(
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  :ظام العامأدیبي من النّ الإختصاص التّ -أوّلاً 

De''جاء على لسان الأستاذ  Rock'''' أن تنطق بالقانون شيء وأن تفرض الوسائل

ند الأساسي لتحدید ة هي السّ صوص القانونیّ إذا كانت النّ .1''آخرلاحترامه شيءالكفیلة 

،هادور في ضمان احترامأیضًاند القضائي للسّ ف ،العامّة لطاتالإختصاصات وتوزیعها بین السّ 

ة ما وعیّ لا تقف عند مجرّد فحص مشر في الخصومة الإداریة أنّ مهمّة القاضي الإداريذلك 

بما ظام القانوني للدّولة ة في النّ حمایة القواعد الأساسیّ تتعدّى إلى بل یثیره المدّعي في دعواه،

وفي أیّة مرحلةٍ ،من تلقاء نفسهانعدامها إثارة توجّب علیه التي ت''الإختصاصقواعد ''فیها 

 العام ظاممن صمیم مكوّنات النّ توزیع الإختصاصات وضبطها عتبار لا، عوىكانت علیها الدّ 

''moyen d’ordre public''
2.

في جمیع  ار العمل بهتقرّ ،الإدارةضدّ بمصلحة المتقاضي فكرة النّظام العام صال ا لاتّ نظرً 

أضحىحیث ،3''ةأدیبیّ لطة التّ لسّ ا''بـ عرف یُ من خلال ما ،ةأدیبیّ التّ فیهاة بماالأعمال الإداریّ 

فیهادون أن یتركونظّمها بإحكامٍ ،ة التي ركّز علیها المشرّع الجزائريالمحاور القانونیّ حد أهمّ أ

ت تفشّ ة التيلبیّ منه في الحدّ والقضاء على الآثار السّ رغبةً وذلك  ،ةٍ تقدیریّ للإدارة أیّة سلطةٍ 

ة یاسة العامّ شكّل مجموعة وسائل خدماتیة لتنفیذ السّ أنّ الإدارة أضحت تُ خاصةً ،على مستواها

.ما الموظّفین القائمین على تسییرهالاسیّ للخاضعین لهاةٍ سلطویّ للدّولة ولیست أداةٍ 

غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق  :عن نقلاً -1

.244، ص2010الجزائر، بن یوسف بن خدّة، بن عكنون، جامعة 
، كلّیة الحقوق، 1العدد ،ة الحقوقمجلّ ، ''الدّور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإداریة''عدو عبد القادر، -2

.468، ص2016جامعة الكویت، 
هي الهیئة المختصّة بممارسة وظیفة التّأدیب وتوقیع العقوبة المنوطة على حرمان الموظّف من التمتّع ببعض أو كلّ المزایا -3

PLANTY''وفي المعنى نفسه یقول الأستاذ .الوظیفیّة بشكلٍ مؤقّتٍ أو دائمٍ، وفقًا لأوضاعٍ قانونیّةٍ مقرّرةٍ لذلك Alain'':

"Le pouvoir disciplinaire peut se définir comme le pouvoir de frapper un agent publique d’une sanction
l’atteignant dans ses intérêts de carrière ou le privant de sa fonction, pour une faute contre ces devoirs
de fonction". PLANTY Alain, traité pratique de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1969, p180.
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أنماط ة التي تبنّت مختلف صوص القانونیّ ظر إلى النّ النّ وبغضّ ،ضوء هذا الإعتبار على

�ĎƔœŕŲشبه كان أم  ا�Ìśƅ§�ĎƔŬŕœ±�ƓŗƔ̄ō ظامنّ ال Ɓلطة السّ ة رقابة مدى مشروعیّ بري قاضي الإدایلتزم ال، ا

.1في دعواهإثارته الموظّف المعني ولو أغفل،القائمة به

فمن جهةٍ ،2واضحةً ظام العام أدیبي من النّ ركن الإختصاص التّ اعتبار من حكمةتبدو ال

من كوجهٍ عیب عدم الإختصاص حتى ولو لم یثرأدیبي إلغاء القرار التّ ن الموظّف من مكّ تُ 

القاضي الإداري في وحرص مدى جدارة حقیقة  عكسأخرى فهي تومن جهةٍ ، 3عنأوجه الطّ 

ى الحذر من التعدّي على تتوخّ یجعل من الإدارة دائمًاعلى نحوٍ دیبيأفحص القرار التّ 

.4الها قانونً رٍ مُقرّ غیراختصاص

ها لن تكون إلاّ بإخضاع ة التي قُدّرت بأنّ أدیبیّ مانات التّ للضّ وتحقیقًا،الاعتبارات المتقدّمةبآخذًا

على رقابة ، حرص القاضي الإداري في أكثر من موضعٍ ظام العامأدیبي للنّ الإختصاص التّ 

العقوبة التّأدیبیّة دون أن ینازع على أو تخفیض الموظّف في دعواه ضدّ القرار التّأدیبي على محو تقتصر نطاق طلبات قد  -1

ة عیب عدم نحوٍ آخر في مشروعیّة السّلطة التي اتّخذته، لذا على القاضي الإداري باعتباره حصنًا لمبدأ المشروعیّة إثار 

.الإختصاص من تلقاء نفسه والتصدّي لإلغاء القرار التّأدیبي بناءً علیه
أكّد معظم الفقه الإداري أنّ عیب عدم الإختصاص هو الوجه الوحید من أوجه المشروعیّة الذي یتعلّق بالنّظام العام، وأساس -2

قولهم هو أنّ سلطات أشخاص الإدارة موزّعة علیهم بنصوصٍ قانونیّةٍ محكّمةٍ، كما أنّ عیب عدم الإختصاص هو أسبق 

بب ارتباطه بمبدأ السّلطة الرّئاسیّة التي ظهرت في السّنة الثاّنیة للثّورة الفرنسیّة، حیث العیوب الخاضعة للرّقابة في فرنسا، بس

Napoléon''كان الموظّف العام في النّظام الذّي وضعه  Bonaparte'' یخضع خضوعًا تامًا لسلطة رئیسه، ولما ساد المبدأ

في تطبیقها الرّئاسیّة من سلطةٍ مطلقةٍ إلى سلطةٍ مقیّدةٍ، فحلّ تحوّلت السّلطة )19(الدّیمقراطي في نهایة القرن التّاسع عشر

مبدأ سلطان القانون محلّ أهواء الرّئیس الإداري ورغباته الشّخصیّة، وقد تأكّد هذا التطوّر الهام بصدور قانون الوظیفة العمومیّة 

ترقیته أو أثناء تأدیبه، وبمقتضى هذا القانون ، الذي اعترف للموظّف بحقوقٍ وضماناتٍ عدیدةٍ سواء عند تعیینه أو 1946سنة 

.إنّما یتعیّن ممارسة سلطة التّأدیب في إطار ما یقرّره القانون دون سواه،الرّئیس الإداري بتأدیبهینفرد لم یعد 
3-"Le vice d’incompétence est un moyen d’ordre publique qui peut être soulevé d’office par le juge
même si le requérant ne l’a pas invoqué, celle-ci pouvant d’ailleurs le soulever à tout moment de la
procédure et même la première fois au cours d’appel". RICCI Jean-Claude, Les fondamentaux du
droit administratif, Hachette, Paris, 1996, p 63.

التي ألقاها ''عبد العزیز بوتفلیقة''كلمة رئیس الجمهوریّة الجزائریّة السّابق السیّد مقطع من : إلى المثالأنظر على سبیل-4

ة القضاء یجب أن یُقدّر بالرّجوع إلى منطق إنّ استقلالیّ ":التي جاء فیها2000-1999بمناسبة افتتاح السّنة القضائیّة 

عدم عدم إثارة القاضي الإداري عیب بالتّالي ."ف القضاةبما في ذلك تعسّ لطة نفسها، حمایة الأفراد من تعسّف السّ 

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة:أنظر نصّ الكلمة في.الإختصاص في حكمه دلیلاً على تعسّفه وعدم تطبیقه للقانون

.211، ص1999، الجزائر، 1العدد
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، 1المتّخذأدیبيالقرار التّ ة ینال من مشروعیّ ومخالفته ظام العام، أنّه من النّ بدومًامؤكّدًا،تهمشروعیّ 

إنّ عیب عدم ''1985جوان 08بتاریخ سابقًا الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قضت وفي ذلك 

، في 2''ظام العامالإختصاص لازال حتى الیوم هو الوجه الوحید من أوجه الإلغاء الذي یتعلّق بالنّ 

تتّخذه سلطة كلّ قرارٍ ''بأنّ 2002دیسمبر03ادر بتاریخ صرّح مجلس الدّولة بقراره الصّ حین 

.3''ظام العامة باتّخاذه یحلّل على أساس أنّه قرار منعدم وبطلانه یكون من النّ غیر مختصّ 

:ل فيتتمثّ ةً نتائج هامّ أدیبيظام التّ ظام العام في النّ لنّ الأخذ بفكرة اعن رتّب تی

ة قانونیّ طبیعة العلاقة البأیضًارتبط ی، وهذا فاقبالاتّ أدیبي تعدیل قواعد الإختصاص التّ حظر -

.جاه إدارتهتُ التي یكون فیها الموظّف 

.أدیبيم الإختصاص التّ قواعد تنظیسّع في تفسیر عدم التو -

أدیبي، على اتّخاذ القرار التّ لاحقٍ بإجراءٍ عدم الإختصاص التّأدیبي عیب عدم جواز تصحیح -

ار المعیب اعتبار أنّ القر  على ،قرارًا جدیدًاة أصالةً المختصّ ة أدیبیّ لطة التّ السّ خذ تتّ  أنبل لابد 

.أو إجازةً لا یمكن تغطیته تصحیحًا

:أدیبيالإختصاص التّ منفویضة التّ تقنیّ ستبعادا-اثانیً 

، لموظّفة لالمهنیّ حیاة الأدیبي على بها القرار التّ یرتّ ة التي لخطورة الآثار القانونیّ  انظرً 

.4ةالتّأدیبیّ منظومةالمن فویض على استبعاد  تقنیة التّ الجزائريالمشرّع حرص 

وتجدر الإشارة إلى أنّ فكرة النّظام العام ذات حدّین متعارضین، فإن كانت تخدم مصلحة الموظّف من خلال الرّقابة التّلقائیّة -1

التي یمارسها القاضي الإداري على مشروعیّة ركن إختصاص القرار التّأدیبي، فقد تضرّه في میعاد رفع دعوى إلغائه، والذّي 

أشهرٍ من تاریخ تبلیغه، ففوات هذه المدّة  تجعل )4(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأربعة )829(حُدّد بموجب المادة 

.دعواه لا تقبل أمام القاضي الإداري كون المیعاد أیضًا من النّظام العام
في القانون، كلیة یحیى قاسم على سهل، فصل الموظّف العام، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه :نقلاً عن-2

.385، ص2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
سم الجماعي المسماة الشّركة ذات الا(، قضیّة 2002دیسمبر 03، مؤرّخ في 011803مجلس الدّولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -3

  .172- 171ص ، ص2003، الجزائر، 3، العدد مجلة مجلس الدّولة، )د والي ولایة تیزي وزو. ش(ضدّ )شركة شعبان
:ثمّة تعاریف فقهیّة عدیدة للتّفویض الإداري منها-4

"La délégation est un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité
d’agir en son nom dans un cas ou dans une série de cas déterminés par dérogation à l’obligation
d’exercer elle-même une compétence conférée par un texte". EUDE-GUIAS Catherine, "Ediction de
l’acte administratif", Juris-classeur administratif, V1, Fasc107-20, Lexis Nexis, Paris, 1998, p3.
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للّجنة المتساویة الأعضاء عیین أو لسلطة التّ  يأدیبختصاص التّ الإ ا منحبحسبان أنّه لمّ 

ŕĎƔŰمباشرته ما علیها إلاّ ف تأدیبيٍّ المنعقدة كمجلسٍ  ŦŮ ٍالإختصاص المقرّر لأنّ ،دون منازع

�ĎƂţ�³للها  Ɣإنّما هي وظیفة 1تتصرّف فیه كما تشاءأو مركزًا قانونیًا ذاتیًامكتسبًا اشخصیً  ا ،

إلاّ لسلطة أخرى عنهانازلٍ إلاّ ممارستها بنفسها دون تفویضٍ أو تنیطت بها فما علیها ة أُ قانونیّ 

.2في حدود ما یسمح به القانون

أنّ جلّ منه )165(المادة نصّ وتحدیدًاة الجزائري وظیفة العمومیّ لاجوع إلى القانون الرّ یتبیّن ب

 دةحدّ الم''عیینسلطة التّ ''قصد بها یوالتي أدیب تحدیدًا دقیقًا،تحدید سلطة التّ صوب كان  اهتمامه

نظیم ع بین مستویات التّ زّ و توالتي ت،99- 90رقم نفیذي التّ المرسومالمادة الأولى من بمقتضى 

ة سات العمومیّ ة ومدراء المؤسّ ة البلدیّ عبیّ الشّ من الوزراء، الولاة، ورؤساء المجالس الإداري في كلّ 

اللّجنة ''و ،3ةانیّ الأولى والثّ رجتینمن الدّ ة أدیبیّ التّ سبة للعقوبات بالنّ  ذلكو ابع الإداري ذات الطّ 

.4ابعةالثة والرّ الثّ رجتینسبة للعقوبات من الدّ بالنّ ''تأدیبيٍّ ة الأعضاء المنعقدة كمجلسٍ المتساویّ 

القانون نجد أنّ أدیبيص التّ ر تفویض الإختصادقیق أكثر في مسألة حظالتّ أردنا لكن إذ ما

سبة للعقوبات أدیب بالنّ قد ربط بین سلطتي التّعیین والتّ باعتباره ة للوظیفة العمومیّ  العام الأساسي

فویض إعمال التّ جواز ص صراحةً على أحجم النّ أنّهكما ة، انیّ الأولى والثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ التّ 

قانوني ین بموجب نصّ عیتفویض سلطة التّ ا لو تمّ ساؤل عمّ التّ لنافیحقّ ، أدیبالتّ مجال في 

  .304صمرجع سابق، سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة،-1
التفّویض الإداري في غالبیّة الأنظمة التأّدیبیّة لا یعني إستبعاده من كلّ الأعمال الإداریة، بل هناك ممن جراء عدم إعمال إ-2

التفّویض الإداري أصبح الیوم عنصرًا مهمًا وأساسیًا من عناصر التّنظیم تستعین به سواء في الإختصاص أو التّوقیع، ذلك أنّ 

في عرض . الإداري، حیث یساهم في تخفیف الأعباء التي یتحمّلها الرّئیس الإداري بقیام من هو أدنى منه مرتبةً في مباشرة بعضها

داري ومدى آثاره في فاعلیّة الإدارة بین الشّرعیّة القانونیّة السعید بن محمد قارة، التّفویض الإ:مفصّلٍ لأهمیّة التّفویض الإداري أنظر

.244، ص2010والفاعلیّة التّسییریّة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدّة، 
فین وأعوانسبة للموظّ سییر الإداري بالنّ تّ عیین والیتعلّق بسلطة التّ ، 1990مارس 27مؤرّخ في ،99-90تنفیذي رقم مرسوم -3

.سابق الإشارة إلیه،ابع الإدارية ذات الطّ سات العمومیّ ة والولایات والبلدیات والمؤسّ الإدارة المركزیّ 
، یحدّد اختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء 1984جانفي 14، مؤرّخ في 10-84تمّ تنظیمها بموجب مرسوم رقم -4

فین في ، یحدّد كیفیات تعیین ممثلین عن الموظّ 1984جانفي 14، مؤرّخ في 11-84وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ومرسوم رقم 

.اللّجان المتساویة الأعضاء، سابق الإشارة إلیهما
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أدیب، وبعبارة أخرى عیین بسلطة التّ لطة المفوّضة في التّ ى ذلك أن تختصّ السّ فهل مؤدّ صریح

أدیب؟تفویض سلطة التّ بعیّةتّ عیین یقتضي بالفهل تفویض سلطة التّ 

عیین لا تفویض سلطة التّ أنّ بنرى قطة، رغم قلّة اهتمام الفقه الجزائري بدراسة هذه النّ 

المشرّع لو یرغب نّ لأ، یسمح بهصریحٍ قانونيٍّ دون وجود نصٍّ أدیبسلطة التّ تفویض یستتبع 

ة أدیبیّ لطة التّ السّ تحدید على ، لكن حرصه ص علیهفي تفویضها لما أعیاه شيء في النّ 

لطة هي أقدر وهي أنّ هذه السّ ،معیّنةً حكمةً من ورائهیكون قد استهدفا دقیقًاتحدیدً المختصّة

بینما تفویضها للموظّف، زمةاللاّ ماناتالضّ من غیرها على ممارسة هذا الإختصاص وتوفیر 

ا قد یؤدّي إلى مّ م، واحدةٍ في جهةٍ ة بدلاً من تركیزها أدیبیّ لطة التّ أخرى من شأنه تفتیت السّ لجهةٍ 

.ا تفریطًا أم إفراطًاإمّ ة بین طوائف الموظّفینأدیبیّ تفاوت العقوبات التّ 

فویض نظام التّ فلا یسوغ إعتماد ة أدیبیّ لطات التّ د السّ صریح یحدّ حیث یوجد نصّ ف ،لذلك 

للجدل في هذه المسألة نرى أنّ ة الأخرى، لكن حسمًال به في الأعمال الإداریّ العام المعمو 

ما وأنّنالاسیّ ، یجیزه أو یمنعهعلى نحوٍ قاطعةٍ ةٍ قانونیّ دخل بنصوصٍ طالب بالتّ المشرّع مُ 

قد أنّ المشرّع على اعتبار أدیب، حقیق الإداري وسلطة التّ التّ على سلطةنفسهساؤلالتّ نصادف

ة أدیبیّ لعقوبات التّ ا فیما یخصّ وذلك  ،03-06مر رقم الأمن )171(بموجب المادة همابینجمع

.انیةالأولى والثّ رجتینمن الدّ 

بل ،لم یكن عفویًاأدیبي ظام التّ النّ منفویضالتّ تقنیة استبعاد المشرّع الجزائري أنّ لاشكّ 

اتها اتها وصلاحیّ من مسؤولیّ  هاعدم تنصّلة و أدیبیّ لطات التّ السّ تقیید وهي  في ذلك مقصودةحكمته

شریعات المقارنة التي أن یسایر بعض التّ  هفیلا نرى حرجًالكن ، درجةأخرى أدنى منهالجهةٍ 

ئیس الإداري المباشر للموظّف أدیبي للرّ اختصاصها التّ بعض عیین تفویض لسلطة التّ أجازت 

بة فرض هِ یُ قد فتفویضها رجة الأولى، من الدّ ةٍ تأدیبیّ تعلّق الأمر بعقوباتٍ متى أدیب التّ محلّ 

جي في الوظائف ر بنى على أساس تدّ تُ التي الإدارةهذا إلى جانب ، همرؤوسعلى ئیس الإداري الرّ 

روف المحیطة بالموظّفینعن الظّ البعد كلّ تكون بعیدةً عادةً ما عیین التي وصولاً إلى سلطة التّ 

.1ابعین لهاالتّ 

1- SALON Serges et SAVIGNAC Jean-Charles, La fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1985, p268.
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ته ویجد مرجعیّ ، والأردنيكویتيالو  ،شریع الفرنسيالتّ فویضهذا التّ شریعات التي أجازت التّ ومن 

ئیس الإداري للرّ أجاز حیث ،1959سنة  ةمومیّ لوظیفة العقانون امنذ صدورالفرنسي شریع في التّ 

أدیبي على مرؤوسه إذ ما تعلّق الأمر بإحدى عقوبتي الإنذار المباشر الإضطلاع بالاختصاص التّ 

عند تعدیل القانون الأساسي ذاتهالموقف دكّ ، كما تأ1یهعل وبیخ باعتبارهما أخفّ جسامةً أو التّ 

التي أجازت تفویض سلطة له  المصاحبةة نظیمیّ صوص التّ ، بالإضافة إلى النّ 2موظّفي الدّولةل

ق بإجراءات تأدیب بعض الموظّفین المرسوم المتعلّ بما فیه  ةأدیب في بعض الأسلاك الوظیفیّ التّ 

ربیةلمدیر التّ منه )7(انیة من المادة الثّ  ةفقر المنح بموجب الذي  ةة الوطنیّ ربیّ ابعین لوزارة التّ التّ 

، إلى جانب3انیةالثّ رجة الأولى أو تأدیب الأساتذة متى تعلّق الأمر بإحدى عقوبات الدّ  ةصلاحیّ 

ض فویتصلاحیة ةاخلیّ لوزیر الدّ رخصّ الذي  ةرطة الوطنیّ لمرسوم المتعلّق بموظّفي الشّ ا

.4رجة الأولىالعقوبات من الدّ فیما یخصّ لرئیسهم الأعلى أدیبي اختصاصه التّ 

فویض الإختصاص تمرارًامجلس الدّولة الفرنسيرفض فقد  ،لقضاء الإدارياعن ا أمّ 

ة مانات القانونیّ ي إلى الإخلال بالضّ سیؤدّ ذلك مخالفة و  ،یجیزهقانونيٍّ دون نصٍّ  يأدیبالتّ 

أدیب لا تملكها ولایة التّ ''على أنّ المحكمة الإداریة العلیا بمصر ت استقرّ في حین ،5المقرّرة

1-Art (31) Alinéa 2 de l’ordonnance n° 59-244 du 04 Février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires, J.O.R.F du 8 février 1959, dispose que : "Toutefois, l’avertissement et le blâme sont
prononcés, sans consultation par l’autorité compétente, qui peut déléguer son pouvoir
disciplinaire". (Abrogé)
2-Art (67) Alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction
publique de l’Etat, J.O.R.F du 12 Janvier 1984, modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n°
0094 du 20 Avril 2016, dispose que : "… La délégation de pouvoir de nomination emporte celle du
pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du
pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les
sanctions du troisième et quatrième groupe. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du
deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions
d’application du présent alinéa sont fixés par des décrets en conseil d’Etat".
3-Décret n° 99-101 du 11 Février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant
certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, J.O.R.F n°41 du 18 Février 1999.
4-Art (4) du décret n° 95-1197 du 06 Novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale, J.O.R.F n° 262 du 10 Novembre 1995, dispose que: "Le pouvoir de
prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe peut être délégué, par arrêté du ministre
de l’intérieur aux préfets et, à Paris, au préfet de police".
5- C.E, 27 Avril 1987, Van Ruymbeke : http://www.conseil-d’etat.fr
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الذي حدّده لما في ذلك من سوى الجهة التي أناط بها المشرّع بهذا الإختصاص وفي الشّكل

.1''قُدّر أنّها لا تتحقّق إلاّ بهذه الأوضاعضماناتٍ 

ة تفویض مشروعیّ بإحدى اجتهاداتها في  مییز بالكویتمحكمة التّ قضت بالمقابل 

إلى  استنادًاوذلك یر العام لإدارة الجمارك لمدلة ن وزیر المالیّ ادر مأدیبي الصّ الإختصاص التّ 

محكمة في حین تمسّكت ،19922لسنة 116علیه المرسوم رقم فویض العام الذي نصّ التّ 

توازي الإختصاصات  إلى قاعدة  أدیب استنادًاة تفویض سلطة التّ بمشروعیّ  ردنالأبالعدل العلیا

''le parallélisme des compétences''عیین یملك من یملك سلطة التّ ''بأنّ فید التي ت

لطة المختصّة بتأدیب الموظّفین هذا الإجتهاد قاعدة لتحدید السّ  ت، وقد اعتبر ''أدیبسلطة التّ 

.3قانوني یحدّدهاالعمومیین في حالة غیاب نصّ 

جلس الأعلى الغرفة الإداریة بالمقرار  نستشفّه من،الجزائري الإداريقضاء أمّا عن موقف ال

وزیر (ضدّ  )ع.ب.ف(الموظّفة قضیّ في  ابمناسبة فصله،1985جوان 15بتاریخ ،سابقًا

من المرسوم  2الفقرة  18إنّ المادة '' هنمتّ في جاء حیث ،)قافة لولایة الجزائرة ومدیر الثّ ربیّ التّ 

ة هو الذي ة الوطنیّ ربیّ التّ على أنّ وزیر تنصّ 1968ماي  30خ في ، المؤرّ 302-68رقم 

طة على المعنیّة ضمن هذه وبیخ المسلّ رجة الأولى، ولما كانت عقوبة التّ عقوبات الدّ ینطق ب

ة لولایة الجزائر متّخذ من ربیّ ادر عن نائب مدیر التّ العقوبات، فإنّ القرار المطعون فیه الصّ 

.4''نها یتعیّن بطلا ممّ ، غیر مختصّةٍ ةٍ تأدیبیّ سلطةٍ 

،)ط.ب(د ة السیّ في قضیّ قضى حیث ، الموقف السّابق عنمجلس الدّولة قرارات ختلف لم ت

بسبب انتمائه 1995سجنه سنة تمّ  قد، و 1981ور الأساسي منذ سنة أستاذ في الطّ هو الذي 

الشتیوي سعد، :نقلاً عن. ق.س 40، 1998فیفري 14، جلسة 2216حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -1

.89، ص2008المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
صبري محمد السنوسي، :نقلاً عن.2000نوفمبر 27إداري، مؤرّخ في 99-271حكم رقم ،محكمة التّمییز بالكویت-2

كلیة الحقوق، جامعة الكویت، ،3، العدد ة الحقوقمجلّ ، ''ركن الإختصاص في القرار الإداري الكویتي والرّقابة القضائیّة علیه''

.110، ص2007
نواف كنعان، القضاء الإداري، :نقلاً عن.1993مارس 12رّخ في ، مؤ 1230محكمة العدل العلیا بالأردن، قرار رقم -3

.258، ص2009الكتاب الثاّني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.863، مرجع سابق، ص''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، : عن نقلاً -4
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لولایة قالمة قرار تسریحه بعد الأخذ برأي  ةربیّ التّ اتّخذت مدیریة، وعلى إثرهةإلى شبكة إرهابیّ 

طعنه لإلغاء قرار تسریحه أمام الغرفة الإداریة ) ط.ب(د اللّجنة المتساویة الأعضاء، رفع السیّ 

في ذلك عیب عدم دّولة مثیرًاه أمام مجلس الفانتئاسعند و بمجلس قضاء قالمة رفضت دعواه، 

القرار  بدورهأیّدعلیم ربیة والتّ یعود إلى وزیر التّ ة باعتبارهربیّ مدیریة التّ التّأدیبي لاختصاص 

عیین والتي تملك حدّد سلطات التّ یالذي  99-90نفیذي رقم إلى المرسوم التّ استنادًاالمستأنف 

.1ةربیة الوطنیّ أدیب ومن بینها مدیریة التّ بالمقابل سلطة التّ 

أدیبي الذي تمارسه أنّ الإختصاص التّ  هي ،هذا القرارحول یمكن تقدیمها ملاحظةٍ أهمّ 

ما تمارسه ة، إنّ ربیة الوطنیّ ن وزیر التّ معلیم غیر مبني على تفویضٍ ربیة والتّ مدیریة التّ 

99-90نفیذي رقم لها وفق ما أشارت إلیه المادة الأولى من المرسوم التّ أصیلٍ كاختصاصٍ 

للموظّفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات سبة سییر الإداري بالنّ عیین والتّ المتعلّق بسلطة التّ 

رّع المشیوحي إلى استبعاد ، وهو ما ابع الإدارية ذات الطّ سات العمومیّ والبلدیات والمؤسّ 

.یض في مجال التّأدیبفو ة التّ قنیّ تینوالقضاء الإداري الجزائری

:يأدیبالتّ ختصاصالإة الموظّف الفعلي في إعمال نظریّ ر حظ-اثالثً 

ة لها أدیبي بغیر الإشارة إلى نظریّ ة الإختصاص التّ یكتمل الحدیث عن ضوابط مشروعیّ لا 

ة الموظّف ظریّ ن، ألا وهيخاصةً ة وظیفة العمومیّ وفي ال آثارها في الأعمال الإداریة عامةً 

la'' الفعلي théorie de fonctionnaire de fait''.

fonctionnaire''''الفعليالموظّف ''ـیقصد ب de fait'' خص الذي یتصدّى الشّ ذلك

أو أنّ ،2في تلك الوظیفةأصلاً تعیینه یتمّ لم  سواء،قانونيٍّ ة دون سندٍ یفة العامّ لأعمال الوظ

ة ات الوظیفة العامّ ذي یمارس مسؤولیّ خص الالشّ ب اف أیضً ویعرّ .3قرار تعیینه یشوبه البطلان

مدیریة التّربیة لولایة (ضدّ ) ط.ب(، قضیّة 2001أفریل 07، مؤرّخ في 001192مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.71-66، ص ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة، )قالمة
هادة الماجستیر في القانون العام، كلّیة أحمد فتحي إبراهیم أبو عودة، أثر الحكم الجزائي على الوظیفة العامة، مذكرة لنیل ش-2

.7، ص2014الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین، 
ضدّ )مدیر التّربیة لولایة تلمسان(، قضیّة 2009جویلیة 15، مؤرّخ في 049733مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

، المتضمّن القانون الأساسي الخاص 49-90تبعًا للمرسوم التّنفیذي رقم "ة أنّه ، ومن حیثیاته الهامّ )مارك عبد الحفیظ(

=بعمال التّربیة، فإنّ الحاصلین على شهادة اللیسانس من المدرسة العلیا للأساتذة یخصون الإلتحاق برتبة أستاذ التّعلیم 
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كما  ةالاستثنائیّ روف قد یحدث ذلك في الظّ ، و 1لتعیینهصحیحةٍ ةٍ قانونیّ إلى أداةٍ الإستناد دون 

أو أزمةٍ ةٍ ثوریّ لأعقابٍ  فللتوقّ عرّضٍ مُ عامٍ ات في مرفقٍ إحدى المسؤولیّ ببادر شخص لو 

ستمرّ أحد الموظّفین في مزاولة وظیفته حیث ی،ةروف العادیّ في الظّ أو  ،2ةأو اجتماعیّ ةٍ سیاسیّ 

.3سریحلعزل أو التّ اتعرضه لعقوبة عند أو  قاعدلتّ إحالته لبعد 

ة ظریّ النّ هذه الإعتراف بمدى حول ساؤلاً تتداعي المنطق طرح ی،اتففي مثل هذه الفرضیّ 

إلى الموظّف الفعليأدیبلطة التّ سإختصاص مدّ یمكنهل أخر بمعنى  أو، يأدیبالتّ النّظام في 

  ؟ ةلأحكام قانون الوظیفة العمومیّ ا طبقًاتأدیبیً رتكب خطأً الذي إ

یمكننا الإعتماد على ، یجیبنا على هذا التّساؤلاجتهاد قضائينصّ قانوني أو إفتقاد رغم 

 ةوحجّ ، 4لى الموظّف الفعليي عأدیبظام التّ النّ تطبیق ة التي رفضت فكرةالآراء الفقهیّ ة أغلبیّ 

لا یجوز الي وبالتّ ،5ةٍ تنظیمیّ ةٍ قانونیّ علاقةٍ في  جاه الإدارةتُ لا یكون هذا الأخیر أنّ ذلك 

من  اوأثرً ،العلاقة هذه من وسائل تنفیذباعتباره وسیلةً ،أدیبي المعمول بهظام التّ للنّ إخضاعه 

)56(على أساس ذلك یعدّ مخالفة لأحكام المادة لثاّنوي فقط، ولما كان تنصیب المستأنف علیه كمعلم بمدرسة متوسطة ا =

ة لولایة تلمسان قرار تعیینه من المرسوم المذكور، فإنّ رفض مفتش الوظیفة العمومیّة التأّشیر على ملفه وإلغاء مدیر التّربیّ 

تأنف علیه یجب أن ة مفتش الوظیفة العمومیّة یكون قد صحّح وضعیة غیر قانونیّة، ذلك أنّ توظیف المسبناءً على إرسالیّ 

).قرار غیر منشور(، "یكون في الطّور الثاّنوي لا الأساسي، ممّا یتعیّن إلغاء قرار تعیینه
LEBRETON''ذاته یقول الأستاذ في المعنىو  -1 Giles'':

"Le fonctionnaire de fait c’est une personne n’appartenant pas à l’administration, soit que son
investiture soit périmée, soit qu’elle n’ait jamais bénéficiée d’aucune investiture.
Exceptionnellement, il n’ya toutefois pas usurpation de fonctions administratives par dérogation à
la première règle…". LEBRETON Giles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par l’administration
Française sur ses agents, thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Université de droit, d’économie et des
sciences sociales, Paris 2, 1988, p187.
2- CHAPUS René, Droit administratif général, Tome1, 8éme édition, Montchrestien, Paris, 1994, p870.

، فیما یطلق على الثاّنیة''الضّرورة''أو'' ةروف الاستثنائیة الموظّف الفعلي في الظّ نظریّ ''یصطلح على الحالة الأولى-3

.''ةنظریّة الموظّف الفعلي في الظّروف العادیّ ''
عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، الجریمة التّأدیبیّة وعلاقتها بالجریمة الجنائیّة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -4

.34، ص2008
لذلك لیس من حقّه الإستفادة من الرّاتب طالما أنّه لا یخضع لقانون الوظیفة العمومیّة، كما لیس له أن یطلب الإدماج في -5

ولو استوفى شروطها، وإن تقاضى مالاً فهو لا یخرج عن كونه مكافأةً عمّا أدّاه من عمل في الوظیفة التي قام بها أو أخرى

مجدي عز الدّین یوسف، الأساس القانوني لنظریّة الموظّف الفعلي، :أنظرفصیلمن التّ یدٍ لمز .إطار الظّروف الاستثنائیة

.214، ص1987دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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تختلفة خاصّ إجراءاتٍ ینفرد بأدیب الإداري بطبیعته ها، كما أنّ التّ لتزاماتالإخلال بإحدى اآثار 

.1نةٍ معیّ استثنائیةٍ جدت أصلاً لمواجهة ظروفٍ الفعلي التي وُ ة الموظّف وطبیعة نظریّ تمامًا

ة ة مستمدّة من نصوص الوظیفة العمومیّ اعتبارات قانونیّ أیضًا تبرّره الموقف هذا أنّ لاشكّ 

التي تجعله هي فة ، هذه الصّ 2صفة الموظّف العامالشّخص شروط اكتساب التي حدّدت بإحكامٍ 

.3غیرهاأدیبي دون ظام التّ یخضع للنّ 

ŕĎƔœ§²لكن  Š�ƌśŸŗŕśƈ�Áƈ�ŶƊƈƔ�ƛ�¾ƅ° ةٍ روف العادیة وبسوء نیّ اقتحم تلك الوظیفة في الظّ متى،

لّ قاض أو موظّف أو ضابط ك''التي جاء فیها من قانون العقوبات )142(المادة صّ عملاً بن

في ممارسة أعمال وظیفته بعد من وظیفة یستمرّ ف أو حُرم قانونًاعمومي فُصل أو عُزل أو أُوق

إلى سنتین وبغرامةٍ سمي بالقرار المتعلّق به، یعاقب بالحبس من ستة أشهرٍ بلیغ الرّ استلامه التّ 

أو مؤقتٍ منتخبٍ ها كلّ موظّفٍ دج، ویعاقب بالعقوبة نفس 100.000إلى  20.000من مالیةٍ 

على ذلك  ویجوز معاقبة الجاني علاوةً ، بعد انتهائها قانونًافي ممارسة أعمال وظیفتهیستمرّ 

.4''ة لمدّة عشر سنوات على الأكثرة عمومیّ ة أو مهمّ بالحرمان من مباشرة أیّة خدمة عمومیّ 

:حول نظریة الموظّف الفعلي في الظّروف الاستثنائیة أنظر-1

-ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Op.cit, p76 et s.
هذا، رغم وجود بعض الآراء الفقهیّة الطّفیفة التي ترى عكس ذلك، متمسّكةً بأنّ الموظّف الفعلي أو الواقعي یُسأل تأدیبیًا عن -2

أخطائه الوظیفیّة، ویخضع خضوعًا تامًا للنّظام التّأدیبي شأنه شأن أيّ موظّف قانوني، لما فیه من اعتباراتٍ عملیّةٍ مستمدّةٍ من 

م تشجیع الأفراد على اقتحام الوظائف العمومیّة خاصةً في الظّروف العادیّة، لكن رغم نُبل هذه الإعتبارات لم یجد الرّغبة في عد

طّبیعة الخاصّة للنّظام التّأدیبي، وإلى اللها صدى لدى أغلبیّة تشریعات الوظیفة العمومیّة المقارنة، والسّبب یعود دائمًا إلى 

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء :حول هذا الموقف أنظر.ن الموظّف الفعلي والإدارةانتفاء العلاقة القانونیّة بی

.وما یلیها75التّأدیب، مرجع سابق، ص
ولما كان الأصل أنّ ''بأنّه حیث قضت1975أفریل 12بتاریخ المحكمة التّأدیبیّة بمصر د علیه حكموهو المعنى الذّي أكّ -3

ترتبط بقیام رابطة التّوظیف تامّة وصحیحة، ومن ثمّ فإنّ كون المتّهم مجرّد موظّف فعلي فإنّ محاكمته تخرج سلطة التّأدیب 

عبد الرؤوف هاشم محمد بسیوني، الجریمة التّأدیبیّة وعلاقتها بالجریمة الجنائیّة، :نقلاً عن.''من اختصاص المحكمة التّأدیبیّة

.43مرجع سابق، ص
یبدأ في ممارسة أعمال وظیفته قبل عموميٍّ أو ضابطٍ أو موظّفٍ كلّ قاضٍ ":من القانون نفسه أنّ )141(تضیف المادة -4

."دج 100.000إلى  20.000من الیمین المطلوب لها یجوز معاقبته بغرامة ٍ -بفعله -أن یؤدّي 
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انيالفرع الثّ 

أدیبعدم اختصاص سلطة التّ فع بحالات الدّ 

،التي یرتبهاالآثار  ةجساملطبیعة و تبعًاأدیب عیب عدم اختصاص سلطة التّ حالات تحدّد 

اغتصاب الإختصاص الجسیم أو عدم یطلق علیه عیب ف فقد یبلغ فیها مبلغًا جسیمًا أو فادحًا

عیب عدم یطلق علیه فمن الجسامة بسیطةٍ ، كما قد یكون هذا العیب على درجةٍ )أولاً (لطة السّ 

.)ثانیًا(الإختصاص البسیط

:أدیبي الجسیمالإختصاص التّ  عدمفع بالدّ حالة -أولاً 

، كما رتّب مأدیبي الجسیالإختصاص التّ عدم عیب ل عدیدةً  اصورً الفقه الإداري  اعتنق

.أدیبي البسیطالإختصاص التّ عن تلك التي یرتّبها عیب عدم ف تمامًاآثار تختلعلیه

:أدیبي الجسیمعدم الإختصاص التّ عیب صور -1

 عاديٍ  شخصٍ منأن یُعاقب الموظّف أدیبي الجسیم عیب عدم الإختصاص التّ صور من ضِ 

لطة لسّ محجوز لباعتباره اختصاص  ةالقضائیّ  لطةالسّ من  أو ،عن الوظیفة الإداریةغریبٍ 

  .ةنفیذیّ التّ 

حالة اغتصاب تبلغ :ةبالوظیفة العمومیّ صلةً لا یمدّ أدیبي من شخصصدور القرار التّ -أ

الإدارة ب لطة ولالا بهذه السّ لةً لا تربطه ص اعادیً  اشخصً  هامارسیُ حینما  هاذروتة أدیبیّ لطة التّ السّ 

الموظّففي حقّ أدیبيالتّ لإصدار القرارفتین الصّ اتین حدى هإ، منتحلاً في ذلك ككلّ ة العامّ 

.1العام

بمناسبة 1826ماي  04في مجلس الدّولة الفرنسي قضى،هذا الإعتداءلجسامة نظرًا

ة أدیبیّ ة القرارات التّ مارسها على مشروعیّ یعتبر أوّل رقابة والتي ت،''Landrin''ة فصله في قضیّ 

.2أدیبيالقرار التّ انعدام ب

1- CHAPUS René, Droit administratif général, Op.cit, P767.
رمضان محمد، الاتّجاهات المتطوّرة في قضاء مجلس الدّولة الفرنسي للحدّ من سلطة الإدارة التّقدیریّة بطیخ:نقلاً عن-2

.28، ص1996وموقف مجلس الدّولة المصري منها، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 
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وربما ،یصرّح بهذه الحالةجزائريٍّ قضائيٍّ أيّ اجتهادٍ  على ن من الحصولنتمكّ لم في حین 

ة تحدیدًا أدیبیّ لطة التّ تحدید السّ  على الذي طالما كان حریصًالمشرّع الجزائري اموقف  ذلك سبب

.لا یجوز العذر بجهلهاعلى نحوٍ دقیقًا

سمات دولة القانون من أهمّ :ةنفیذیّ لطة التّ ة على اختصاص السّ القضائیّ لطة السّ اعتداء -ب

سلطةٍ كلّ تختصّ على نحو لطات ورعایة الحدود الفاصلة بینها، احترام مبدأ الفصل بین السّ 

لطات السّ باقي مع وتكاملٍ وفي تنسیقٍ من ناحیةٍ تامٍ تصدر قراراتها في استقلالٍ ف ،معیّنٍ بمجالٍ 

.أخرىمن ناحیةٍ مشتركةٍ وإنجازاتٍ الأخرى بهدف تحقیق مستوى متمیّزٍ 

عملاً للّجان المتساویة الأعضاءعیین و سلطة التّ محجوز لاختصاصأدیب الإداريلما كان التّ و 

لطة للسّ ة بعیّ والتّ الأصیلةالإختصاصاتلا یخرج من دائرة  هئاسي وشبه القضائي فإنّ الرّ  نظامیبالنّ 

ا اغتصابً اعتبر وإلاّ ،ال فیهالتدخّ  وأا ة الإعتداء علیهلطة القضائیّ والتي لا یسوغ للسّ ،ةنفیذیّ التّ 

.1لطاتوهو مبدأ الفصل بین السّ ألا ة ستوریّ أحد المبادئ الدّ بومساسًا صارخًا،لطةلسّ ل

:أدیبية القرار التّ على مشروعیّ الجسیمأدیبيعدم الإختصاص التّ فع بالدّ أثر -2

أدیبي في تبیان سلطات ة الإختصاص التّ مشروعیّ على قابة رّ الیكمن الهدف من دراسة 

ها على القرار التّأدیبي الصّادر برتّ الآثار التي یكذا و  ،جاه العیب الذي یصیبهاري تُ القاضي الإد

دفع عجلة الإجتهاد القضائي ل وواضحةٍ ضابطةٍ ي استعمال مصطلحاتٍ ف هقصد تبصیر بشأنه،

أدیب من في حمایة حقوق الموظّف الخاضع للتّ مواقف تترجم حقیقة رغبتهفیها یتبني إلى درجةٍ 

أخرى، دون ة من جهةٍ ة ومستلزمات المرافق العامّ وضمان ضرورات المصلحة العامّ ،جهةٍ 

.عي نحو تحقیق ركائز دولة القانونفریط في السّ التّ 

لطة السّ ن ع الصحته أن یكون صادرً  نیتعیّ ،أيّ قرار إداريشأنه شأن أدیبيالقرار التّ ف

نتهي إلى تقد  لتيرقابة القاضي الإداري اضه لسیعرّ مخالفة ذلكو  ،المالكة لهذا الإختصاص

.عدامهنإإلغائه أو 

القرار عتبر یُ فلا لطة أدیبي إلى درجة اغتصاب السّ متى انحدر عیب عدم الإختصاص التّ ف

مجرّد إلى بذلك لیتحوّل ، ةالقانونیّ لصفته باطلاً فحسب، بل منعدمًا وفاقدًاخذ بشأنه أدیبي المتّ التّ 

.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )15(المادة :أنظر-1
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ا مادیً اعتداءً سیكون ذلك على الموظّف حاولت الإدارة تنفیذهمتىو  ،إزالتها ةواجب ةمادیّ بة قَ عَ 

،اسلیمً  الیصبح قرارً یتحصّن فلنمن كما أنّه مهما مرّ علیه الزّ ، من أعمال الغصب علیهعملاً و 

عویض أمام عن فیه بدعوى التّ الطّ للموظّف ، كما یمكن1للإدارة سحبه في أيّ وقتٍ یجوزلذلك 

.2ةة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ )801(الإداري وفق أحكام المادة القضاء

یرتبها عیب عدم التيفرنسي على جدّیة الآثار حرص مجلس الدّولة ال، ذلك ا علىتأكیدً 

Dame''ة في قضیّ ح صرّ ف أدیبي،الإختصاص الجسیم في القرار التّ  Baudot'' ّعیب هذا البأن

نازع ، هذا وقد أكّدت محكمة التّ 3ةیصبح مجرّد واقعة مادیّ یعدمه لبل  قطیلغي القرار فلا 

وقد ، الموضوعقاضي تقدیر لعدم الإختصاص أمر متروك عیب أنّ تقدیر درجة بة الفرنسیّ 

voie''أعمال التعدّي عرّفت  de fait''بأنّها:

"C’est une mesure manifestement insusceptible d’être rattaché à l’exercice

d’un pouvoir appartenant à l’administration"4.

المعتمدة في العبارات یمكن استنباطه منالإداري الجزائري، فلقضاءموقف اعن أمّا 

عدم عن محور حول الأثر المترتّب تالتي تمجلس الدّولة  ادرة عنالقرارات الصّ بعض منطوق

27اریخ بتادر القرار الصّ ، ومن ذلك نذكر ة القرارات الإداریة لعیب عدم الإختصاصمشروعیّ 

قرار ة غیر مختصّ لجنة دائرة عن ادر نّ القرار الصّ إ''عباراته صرّح في الذي  1998جویلیة 

القادر أحمد الجباري، عیب عدم الإختصاص الجسیم في القرار الإداري والرّقابة القضائیّة علیه، المركز العربي نسار عبد -1

.235، ص2018للنشر والتوزیع، البحرین، 
أشهرٍ من تاریخ تبلیغه إلى المعني، وهو ما ثبت من خلال )4(بالمقابل، یتحصّن القرار المشوب بالبطلان بعد فوات أربعة-2

بودریوة عبد :للمزید أنظر.1876فیفري 08، بتاریخ ''Labadie''دى أحكام محكمة النّقض الفرنسیّة الشّهیرة وهو حكم إح

، مجلة مجلس الدولة، ''جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیّة، درجات البطلان في القرارات الإداریّة''الكریم، 

.112، ص2004، الجزائر، 5العدد
3- C.E, 14 Décembre 1957, Dame Baudot, "Le vice d’incompétence n’est pas susceptible d’exercer
une influence quelconque sur la légalité", Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au
contentieux du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon,
Sirey, Paris, 1957, p 21.
4-T.C, 11 Mai 1966, Sieur Guigon, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux
du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1966, p 315.
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القرار الإداري ''جاء في أسبابه الذي  2002جوان  10ادر في القرار الصّ كذا و  ،1''منعدمإداري 

.2''لطةالفاصل في مسألة تدخل أصلاً في اختصاص القضاء، قرار باطل لتجاوزه للسّ 

درجة في تشخیص یتوفقلم الجزائري الإداري  القاضيأنّ هذین القرارینمنطوقیتبیّن من 

بین به یفرقيّ معیارٍ أكما أنّه لم یتبنى القرارات الإداریة غیر المشروعة، التي تعتري البطلان 

، تجاوز الانعداممصطلحات لیل على ذلك استعماله منها، والدّ اتجة عن كلّ واحدة الآثار النّ 

معناها ظر إلى النّ بغضّ ة محلّ رقابتهعلى كلّ القرارات الإداریّ ...لطة، البطلان والإلغاءالسّ 

.واحد منهاالعیب الذي یكتنف كلّ نوع و درجة  وكذا ،الحقیقي

سوء توزیع إلى  استنادًا،''l’annulation''الإلغاء  أثارالأوّل القرارب على رتّ ا أن یُ فعوضً 

، في حین''l’inexistence'' امدالانعأثار رتّب علیه واحدةٍ الإختصاص على مستوى إدارةٍ 

باعتباره مبدأ لطات مسّ بمبدأ الفصل بین السّ إداري ببطلان قرار انيالثّ القرار في ى اكتف

.انعدامهالإقرار بلبددستوري

،الوقت نفسهفي ة أضفى علیها سمة البطلان والانعدام قرارات إداریّ ة ثمّ ، ذلكإلى إضافةً 

عدم الإختصاص جة عیب والتي تختلف حسب در ،ه الخاصّةمنهما آثار واحد في حین أنّ لكلّ 

ادر عن مجلس الدّولة الصّ  القراروهو ما یوحي إلیه ، عنمحلّ الطّ داريٍّ إ الذي یصیب كلّ قرارٍ 

تتّخذه سلطة غیر مختصّة كلّ قرارٍ ''جاء في تسبیبه الذي  ،2002مبر دیس03بتاریخ 

تختلف ، فكلّها مواصفات 3''ظام العامباتّخاذه، یحلّل على أنّه قرار منعدم وبطلانه یكون من النّ 

.إداريٍّ ة كلّ قرارٍ ودرجة العیب الذي یصیب مشروعیّ 

القاضي الإداري على انتقاء المصطلحات التي تفید معناها عدم حرص القول أنّ یمكن،علیه

كما أنّ الإدارة، ضدّ ج إلیها المتقاضي لحمایة التي یحتاینقص من اقد في منطوق قراراته حیح الصّ 

ة فكر نفي یؤدّي إلى یمكن أن المعدوم القرار عن  القابل للإلغاءالقرار  بهحاسم یمیّز غیاب موقف 

الجزائر،،1، العددمجلة مجلس الدّولة، 1998جویلیة 27، مؤرّخ في 169417مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.82-81، ص ص2002
مجلة ،)س.خ(ضدّ )بلدیة فلال(، قضیّة 2002جوان 10، مؤرّخ في 003601مجلس الدّولة، الغرفة الرّابعة، قرار رقم -2

.211-209، ص ص2002، الجزائر، 2، العددمجلس الدّولة
.، سابق الإشارة إلیه2002دیسمبر 03، مؤرّخ في 011803مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3
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والاكتفاءت الإداریّة غیر المشروعة، درجتي البطلان في القراراتبني القاضي الإداري الجزائري 

ق یفرّ ط مصطلحاته على نحوٍ وضبتوضیحمنه حبذا ذا ل، الانعدامبالمبدأ القائم على الإلغاء دون 

usurpation''لطة عدم الإختصاص الجسیم أو اغتصاب السّ عیب بین  ابه du pouvoir''،

ي وبین عیب عدم الإختصاص البسیط الذّ ،ماديعمل مجرّد القرار الإداري لیصبح به ي ینعدم الذّ 

  .يقانونعملة باعتبارهمن طبیعته القانونیّ یلغي القرار المعیب دون أن ینال 

:بسیطأدیبي الالإختصاص التّ فع بعدمالدّ حالة -اثانیً 

سلطة التّأدیب حدودها  تجاوز تما كلّ أدیبي البسیط عیب عدم الإختصاص التّ یظهر 

  .ةة أو المكانیّ منیّ ة أو الزّ الموضوعیّ 

:أدیبسلطة التّ الموضوعي لعیب عدم لاختصاص -1

، كما لو الإختصاص بینهاد توزیع قواعأدیب كلّما خالفت سلطات التّ هذا العیب تحقّقی

أو  درجةً منها  أعلى ا أوله أخرى موازیةً ةٍ تأدیبیّ ي على اختصاص سلطةٍ بالتعدّ إحداها قامت 

.ونللقانمخالفٍ على تفویضٍ ي مبنیًاأدیبالتّ إختصاصها كان 

ة إلى ضرورة مراعاة توزیع الإختصاص نبّهت معظم تشریعات الوظیفة العمومیّ توقد 

أدیبي القرار التّ ذلك سیوصم تجاهلٍ و ، ة المتّبعة في كلّ دولةٍ أدیبیّ للأنظمة التّ أدیبي تبعًاالتّ 

.ومن ثمّة قابلیته للإلغاء،بعیب عدم الإختصاص البسیطالمتّخذ 

من القانون )162(المادةنصّ ه في تیّ مرجعفي الجزائرأدیبي التّ توزیع الإختصاص یجد 

لطة التي لها ة السّ أدیبیّ تتّخذ الإجراءات التّ ''الذي جاء فیه ،ةللوظیفة العمومیّ العام الأساسي 

ة التي تستأثر أدیبیّ العقوبات التّ نفسه من القانون)165(المادة  دتقد حدّ و  ،''عیینات التّ صلاحیّ 

الأولى  من الدّرجتینوهي العقوبات ،أخرىجهةٍ أیّةٍ في ذلك دون أن تشاركها لطة سّ لبها هذه ا

أي الملزم بعد الأخذ بالرّ ابعةالثة والرّ الثّ من الدّرجتین ةأدیبیّ التّ العقوبات فیما تتّخذ ،1ةانیّ والثّ 

.2للّجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

إستراتیجیّة الموارد مقدم سعید، الوظیفة العمومیّة وآفاقها في الجزائر في ظلّ العولمة، دراسة تحلیلیة مقارنة من وجهة نظر -1

.119، ص2006البشریّة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلّیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
، الذي یعود لسلطة -2 على ضوء هذا التّحدید القانوني جرى الفقه الجزائري على تصنیف الأنظمة التّأدیبیّة إلى نظامٍ رئاسيٍّ

=شبه قضائي، تختصّ به اللّجنة المتساویة الأعضاء في تشكیلتها التّأدیبیّة، إلى جانب النّظام القضائي الذي التّعیین، ونظام
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التي ،عیینسلطة التّ 99-90نفیذي رقم المادة الأولى من المرسوم التّ وضّحت وقد  ،هذا

،سبة لمستخدمي الولایةوالوالي بالنّ ،ةمستخدمي الإدارة المركزیّ الوزیر فیما یخصّ منتشمل كلّ 

ة سة العمومیّ المؤسّ دیرمأخیرًاو  ،البلدیةمستخدميبق عبي البلدي فیما یتعلّ ورئیس المجلس الشّ 

تشكیلها دّدجان المتساویة الأعضاء فقد حُ ا اللّ أمّ سة،المؤسّ تلك مستخدمي خصّ ی افیم

سبیل  ىعلة محدّدة سلطات تأدیبیّ  هيف .111-84و 10-84رقم  ینالمرسومب هاواختصاص

علیهامادام مباشرته یكون واجبًاأخرى اختصاصها لسلطةٍ أو تفویض نازل التّ لا یجوز الحصر 

ŕĎƂţ�³ ƔƅÃقانونيمقتضىلها تعهده لسواها دون.

في عدّة أدیبيالقرار التّ إختصاصة ركن ضاء الإداري رقابة مشروعیّ تسنى للقوقد 

قرار عزل أحد الأساتذة بإلغاء سابقًابالمجلس الأعلى الغرفة الإداریة مناسباتٍ، فقضت 

علیم تّخذ من مدیر المعهد ولیس من وزیر التّ كونه مُ ،المساعدین بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر

حكام المادة لأ علیم العالي طبقًامع اللّجنة المتساویة الأعضاء لدى وزارة التّ بالاشتراكالعالي 

وفي اتّجاهٍ ، 2للأساتذة المساعدینن القانون الأساسي المتضمّ 295-68من المرسوم رقم )17(

، 3غیر مختصّةٍ من سلطةٍ لاتّخاذه ) ع.ب.ق(د السیّ قرار تأدیب ذات الغرفةألغت  مماثلٍ 

عوابدي عمار، مدى تأثیر مبدأ الدّیمقراطیّة :حول هذه الأنظمة أنظر.تأخذ به بعض الدّول مثل مصر وسوریا وألمانیا=

محمد رامي حسین عبد القادر، :وأیضًا.403دارة العامّة الحدیثة، مرجع سابق، صالإداریّة على فكرة السّلطة الرئاسیّة في الإ

.37دور القضاء في المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص
، الخاصّة بتنظیم وتسییر اللّجان المتساویة الأعضاء ولجان 1984جوان 26، المؤرّخة في 20إضافةً إلى التّعلیمة رقم -1

.الطّعن، سابق الإشارة إلیها
2- Cour suprême, Chambre administrative, Arrêt du 22 Janvier 1977, (Boudiaf Mohamed) C/ (Directeur
de l’institut de droit et ministre de l’enseignement supérieur). Voir: BOUCHAHDA Hocine et
KHELLOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, O.P.U, Alger, 1979, p 89.

مع تسجیلها ) ع.ب.ق(تتلخّص وقائع القضیّة في أنّ مدیر التّربیة لولایة الجزائر العاصمة إتّحذ عقوبة التّوبیخ ضدّ الموظّفة -3

في ملفّها الإداري، ولما طعنت المعنیّة في مشروعیّة القرار التّأدیبي مثیرةً عیب عدم الإختصاص الموضوعي لمدیر التّربیة 

.یبیّة كونه من اختصاص وزیر التّربیة، استجابت الغرفة الإداریة بإلغائه استنادًا لعیب عدم الإختصاصبتوقیع العقوبات التّأد

ضدّ ) ع.ب.ق(، قضیّة 1985جوان 15، مؤرّخ في 42917قرار رقم  ،الغرفة الإداریةالمجلس الأعلى،:أنظرأكثرلتفصیلٍ 

وفي . 247-243، ص ص1989، الجزائر، 4، العددللمحكمة العلیاائیةالمجلة القض، )مدیر التّربیة والثقافة لولایة الجزائر(

ضدّ ) ع.ف(، قضیّة 1987جویلیة 11، مؤرّخ في 54150الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،:أنظر هالموقف نفس

=ویتمّ عزله بموجب قرارٍ صادرٍ من المقرّر قانونًا أنّ المدّعي عُیّن بموجب قرارٍ صادرٍ عن والي باتنة"، )والي ولایة باتنة(



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

134

سةٍ أنّ تعیین مدیر مؤسّ من المقرّر قانونًا''أنّه إلى أیضًا لت توصّ 1991مارس 24وبتاریخ 

.1''ریقةإیقافه عن مهامه بنفس الطّ بموجب مقرّر من الوالي، ویتمّ ة یتمّ ولائیّ 

 على الملاحظلكن ، ذاتهة التي تردّد الموقفالقرارات القضائیّ لدى مجلس الدّولة توالت كما 

فهو یستعمل ،اغیر واضحً فیها ما یكون هو أنّ القاضي الإداري الجزائري عادةً بعضها منطوق

ة قضیّ ذلك  ومثال،هامحلّ في غیر یكون ما أنّ تطبیقها مبتغى منها، كلا تفید المعنى الُ عباراتٍ 

حیث ، )ع.القضائیین والمحضر القضائي لة للمحضرین الغرفة الوطنیّ (ضدّ )وزارة العدل(

ة للمحضرین عن الغرفة الوطنیّ صادرٍ إلغاء قرارٍ مام مجلس الدّولة طالبًاطعن وزیر العدل أ

طق بإعادة والنّ ،من الأخطاء المنسوبة إلیه) ع.ل(ببراءة المحضر القضائي یقضي القضائیین 

-91نفیذي رقم من المرسوم التّ )10(أنّ المادة على دعواه  ، مؤسسًا2إدراجه في منصب عمله

من موافقٍ یقرّر وزیر العدل بناءً على رأيٍّ على أنّ بالمحضرین القضائیین تنصّ ق المتعلّ 185

لغاء مجلس الدّولة بإاستجاب وقد ، العزل وأقاف یالغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین الإ

.3لقضائهبب الحقیقي ذكر السّ دون  القرار

:أدیبمني لسلطة التّ عیب عدم الإختصاص الزّ -2

إنّما ،من الجهة المختصّة قانونًا هر و صد يأدیبختصاص التّ لإة امشروعیّ لا یكفي الحكم ب

.منيه وفق نطاقه الزّ تزاولمیجب أیضًا

ة شأنها شأن أدیبیّ عوى التّ الدّ ، كما أنّ 4ةٍ معیّنفترةٍ بل تنتهي عند ،ةٍ أبدیّ لیست فسلطة التّأدیب 

لالموظّف خلاضدّ إجراءٍ أدیب أيّ سلطة التّ خذ لم تتّ ، فإنقادمالتّ التي تسقط ب ةعوى الجزائیّ الدّ 

المجلة القضائیة،"نفس السّلطة، ومن ثمّ فإنّ النّعي على القرار المطعون فیه لعیب تجاوز السّلطة غیر مؤسّس عن =

.215-212، ص ص1991، الجزائر، 4، العددللمحكمة العلیا
، )والي ولایة بشار(ضدّ ) ب.ي(، قضیّة 1991مارس 24، مؤرّخ في 76732الغرفة الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا،-1

.149-146، ص ص1993، الجزائر، 1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
من القانون ) 9(ة تُعدّ الغرفة الوطنیّة للمحضرین القضائیین ضمن المنظمات المهنیّة الوطنیّة المنصوص علیها في الماد-2

.، المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة وتنظیمه وعمله، لذلك یفصل في قراراتها ابتدائیًا ونهائیًا01-98العضوي رقم 
ة الغرفة الوطنیّ (ضدّ )وزارة العدل(ة قضیّ ،  2002جوان 24، مؤرّخ في 004827قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، -3

.173-171، ص ص2002، الجزائر، 2، العدد ة مجلس الدولةمجل،)ع.القضائیین والمحضر القضائي لللمحضرین 
، المحدّد لاختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، 10-84من المرسوم رقم )5(تنصّ المادة -4

=سنوات، ویمكن تجدید عضویتهم، ویمكن استثناء ) 3(ث یعیّن أعضاء اللّجان المتساویة الأعضاء لمدّة ثلا'':على ما یلي
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قرارٍ أيّ ، و تها في تأدیبهستفقد صلاحیّ 1من طرف سلطة التّعیینا من تاریخ إخطارهایومً )45(

.2ةسیوصم بعد المشروعیّ یتّخذ ضدّه تأدیبيٍ 

صفة الشّخص اكتسابمع أیضًا یتحدّد أدیب لسلطة التّ ختصاص الزّمني إذا كان الإو 

بسبب إحالته فة الصّ  لهذه فقدان هذا الأخیرعندهو نفسه طرح یالذي الإشكال ف ،الموظّف العام

بشأنه أدیب إلیه إذ ما ثبتت اختصاص سلطة التّ جوز مدّ قاعد أو قبول استقالته، فهل یإلى التّ 

  فة؟قبل فقدانه لتلك الصّ ة أخطاء تأدیبیّ 

ة أمرالوظیفیّ بعد انتهاء علاقته ةعلى أخطائه الوظیفیّ خصشّ أنّ ملاحقة ال3الفقهبعض یرى 

فترة اضطلاعه خلال ا یرتكبه من أخطاءٍ عمّ مسؤولاً تأدیبیًایظلّ أنّ الموظّف السّبب هو و  ،منطقيً 

ما في حالة اكتشاف ضیاع الأموال سیّ لا ،والتي تتبعه حتى بعد تركه لهاالعامّة بأعباء الوظیفة 

.قطع علاقتها بهقبلضدّه حقیق متابعته حتى ولو لم تبادر الإدارة التّ من اللّزوم، فةالعامّ 

على  مسلطًامن غیر المنطق یظلّ سیف العقاب ف، أي أكثر عسرًایبدو أنّ قبول هذا الرّ 

على سرعة الإدارة  یكفي للمشرّع حثّ  ذلكتى بعد انتهاء مركزهم الوظیفي، لرقاب الموظّفین ح

قبل ا ارتكبه من أخطاءٍ عمّ ومساءلة كلّ موظّفٍ ،ة والكشف عنهاأدیبیّ نقیب على الأخطاء التّ التّ 

حینما أخضع عین الإعتبار بأخذه المشرّع الجزائري حاول ، وهو الأمر الذي هاقطع علاقته ب

أدیبي إخطار المجلس التّ بضرورة ین یعسلطة التّ حیث قید ، 4قادمللتّ ة أدیبیّ عوى التّ تحریك الدّ 

تقصیر مدّة العضویة أو تطویلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزیر أو الوالي المعني بعد موافقة كاتب الدّولة للوظیفة =

.''...العمومیة والإصلاح الإداري
، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )165(المادة :راجع-1

.العمومیة، سابق الإشارة إلیه
، 11-04من القانون العضوي رقم )66(إلاّ ما جاء بنصوص خاصّة، كما هو الحال بالنّسبة للفقرة الثاّنیّة من المادة -2

، التي تنصّ 2004سبتمبر 08، بتاریخ )57(د ، یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عد2004سبتمبر 06المؤرّخ في 

وقیف، وإلاّ من تاریخ التّ ة أشهرٍ ستّ ة في أجلٍ أدیبیّ عوى التّ یجب على المجلس الأعلى للقضاء أن یبتّ في الدّ ":على أنّه

."ة القانونیرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوّ 
.20، ص2010في الوظیفة العامّة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیّة التّأدیبیّة -3
20، مؤرّخ في 01-06قانون رقم من )23(بإستثناء ما ورد بنصوصٍ خاصّةٍ، كما هو الحال بالنّسبة للفقرة الأولى من مادة -4

، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 2006مارس 08، بتاریخ )14(، یتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فیفري 

یلتزم جمیع أعضاء '':التي نصّت على،2011أوت  10، بتاریخ )44(، ج ر عدد 2011أوت  02، المؤرّخ في 11-15

.''وموظفي الهیئة بحفظ السّر المهني، ویطبق هذا الإلتزام كذلك على الأشخاص الذین إنتهت علاقتهم المهنیّة بالهیئة



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

136

، وذلك حفاظًامعاینتهمن تاریخیومًا)45(لا یتعدّى أجلٍ في أدیبي عن الخطأ التّ رٍ مبرّ بتقریرٍ 

.1ةالمراكز القانوني لموظفي المرافق العمومیّ على استقرار الأوضاع الإداریة و 

ة بعد أدیبیّ لطة التّ السّ اتّخذتهة بالمحكمة العلیا قرار تأدیبي لغرفة الإداریّ ألغت الذلك، استنادًا

ألغت الغرفة كما ، 2من تاریخ معاینة الخطأ المرتكب من الموظّفأشهرٍ )3(انقضاء أجل ثلاثة

عدم تسویة وضعیته خلال أجل ي اتّخذته الإدارة ضدّ الموظّف بسبب وقیف الذمقرّر التّ  هاذات

باته من یوم توقیفه إلى جمیع مرتّ مع حصوله على ،ءمن تاریخ صدور هذا الإجرا)2(شهرین 

.3یوم إدماجه في وظیفته

عزلٍ أدیب في قرارمني لسلطة التّ تسنى لمجلس الدّولة إثارة عیب عدم الإختصاص الزّ كما 

ثابتةٍ ةٍ شرعیّ ةٍ مرضیّ عطلةٍ في كانت التي ) ر.س(ربیة لولایة سطیف ضدّ الموظّفة اتّخذه مدیر التّ 

قرار لغي أوعلیه ، ةالاجتماعیّ أمینات ندوق الوطني للتّ الصّ طرف علیها من رٍ ؤشّ ومُ ةٍ طبیّ بوثائقٍ 

.4مان الإجتماعيمن طرف صندوق الضّ لكفالته عویض مع رفض طلب المدّعیة بالتّ العزل

:أدیبسلطة التّ المكاني لختصاص عیب عدم الإ-3

أدیبي على إقلیم الدّولة كلّه كالمجلس التّ  اتأدیبیً  اة اختصاصً أدیبیّ لطات التّ إذا كان لبعض السّ 

لیس مثلاً ف ،مكن تجاوزهالا ینة معیّ ة إقلیمیّ للبعض الآخر حدودًافإنّ ،على مستوى الوزارات

نطاق مدّ لرئیس البلدیة أو  ،لولایة أخرىتابعٍ موظّفٍ ة على أدیبیّ تّ للوالي أن یمارس سلطته ال

فعادةً ما ،مثل هذه الحالات نادرة الوقوعفي بلدیة أخرى، لكن موظّفٍ أدیبي على اختصاصه التّ 

.كافیةٍ وبدرجةٍ أدیبة لممارسة سلطة التّ المكانیّ الحدود تّضحت

، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )166(المادة :راجع-1

.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
، )س.م.ت.ن.و.ش(ضدّ ) م.ب(، قضیّة 1989مارس 06، مؤرّخ في 49106المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ''القضاء بخلاف ذلك مخالفةً للقانون-تقادم بتسعین یومًاالعقوبة التّأدیبیّة ت''

.106-105، ص ص1991الجزائر، 
ضدّ )أ ولایة باتنة.ص.مدیر ق(، قضیّة 1991جانفي 13، مؤرّخ في 78275قرار رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،-3

.155-153، ص ص1992، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیاالقضائیةالمجلة ،)ومن معها.و(
مدیریة التّربیّة لولایة (ضدّ ) ر.س(، قضیّة 2003فیفري 25، مؤرّخ في 7462مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

.168-166، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلس الدّولة ةمجل، )سطیف
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بتأدیب هذه الأخیرة إذا قامت فیما أدیبصاص المكاني لسلطة التّ الإختعیب قد یُثار لكن

-06الأمر رقم تُعالج في لم  ، فهذه الحالةهو في حالة انتدابٍ و  اتأدیبیً ارتكب خطأً موظّفٍ 

التي بمصر كمة الإداریة العلیا حالمخلافب،عتمد علیهیُ قضائيٍّ أيّ اجتهادٍ لا یوجد ، كما 031

ظام الإداري للدّولة، أخرى داخل النّ في حالة ندب العامل أو إعارته إلى جهةٍ  '' هبأنّ وضّحت

أثناء فترة ةٍ تأدیبیّ ا یقع منه من مخالفاتٍ أدیبي عمّ لجهة المنتدب إلیها الإختصاص التّ یعقد ل

.2''غیرها على تقدیر خطورتها عنانتدابه باعتبارها الأقدر 

لجهة الإداریة التي باأدیبلسلطة التّ الإقلیمي العبرة في تحدید الإختصاص تكون ،لذلك

، وهو ها وقت تأدیبهل بع بالجهة التي یتّ لا أدیبيخطأ التّ لت إرتكاب اوقعف یتبع إلیها الموظّ 

ذلك الجهة التي ارتكب فیها تستطیع حیث ة، أدیبیّ ضابط یتّفق مع حسن سیر الإجراءات التّ 

یساعد ا ممّ في وقت ملائم أو مستنداتٍ أدلةٍ ة منأدیبیّ لطة التّ الخطأ أن تقدّم ما قد تطلبه السّ 

.دون تأخرٍ و  بعدالةٍ  ةأدیبیّ عوى التّ على الفصل في الدّ 

انيالمطلب الثّ 

أدیبيالقرار التّ إجراءات و  شكلة مشروعیّ على قابة رّ ال

المقرّرة في نطاق القواعد التي تحكم  هاذاتالأهمّیة ةیّ أدیبالتّ جراءاتالإالشّكلیات و تحتلّ 

مساسًاالجزاء فیهمثّلیُ ، يٌّ عقابفي حقیقته نظامٌ الوظیفيأدیب، فالتّ الأخرى ةالنّظم العقابیّ 

بمثابة حاط به قانونًاالإجراءات التي تُ عتبر، لذلك تقائمٍ إنتقاص من حقٍّ بمركز قانوني أو 

یحدّ من وسیاجًا،ةأدیبیّ لطة التّ ومة انحراف السّ لمقاوسلاحًا،الموظّفصالحل مقرّرةٍ ضماناتٍ 

  .هضدّ أدیبيفها عند اتّخاذ القرار التّ تطرّ 

یخضع الموظّف المنتدب للقواعد التي تحكم "بعبارة 03-06من الأمر رقم )137(حیث إكتفت الفقرة الأولى من المادة -1

دون أن توضّح نطاق هذا الخضوع، ممّا قد یوقع سلطة التّأدیب الأصلیّة والمنتدبة في تنازعٍ ،"المنصب الذي انتُدب إلیه

وأنّ هذه الوضعیّة لم تعالج بنصٍّ تنظیمي یوضّحها أكثر، وذلك رغم اعتبار مسألة إیجابيٍّ أو سلبيٍّ حول تأدیبه، خاصّةً 

.الإختصاص من النّظام العام
المناط في تحدید الجهة المختصّة بتأدیب العامل هو ''كما أفتت الجمعیة العمومیّة لقسمي الفتوى والتّشریع في مصر بأنّ -2

ممدوح طنطاوي، الدّعوى :نقلاً عن.''بتبعیته وقت اتّخاذ الإجراءات التّأدیبیّة ضدّهبمحلّ وقوع المخالفة التّأدیبیّة ولیس

.625، ص3003التّأدیبیّة وضماناتها وموانع تحریكها، الطّبعة الثاّلثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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فهي  ،وقضاءً علیها فقهًا رأصبحت من الأمور المستقّ ة فإحاطة الموظّف بإجراءات تأدیبیّ 

وتملیها قواعد العدالة والإنصاف دون حاجة إلى ،ةالعامّ من الأسس التي تقتضیها المبادئ 

باع وبإتّ ،)الفرع الأوّل(نةٍ معیّ یاتٍ شكل وفق تّخذینبغي أن یكلّ قرار تأدیبيوبالتّاليها، یقرّ نصٍّ 

.)انيالفرع الثّ (دة محدّ إجراءات 

الفرع الأوّل

أدیبيشكل القرار التّ ة مشروعیّ على قابة رّ ال

وسیلة لخلق بعض و  ،تهلمشروعیّ أمرًا ملازمًاأدیبيلقرار التّ ا اتكلیّ بعض ش تأضح

بما فیها ،ةأدیبیّ لطة التّ أمام إساءة استعمال السّ تقف حاجزًاحیث ،العام ات للموظّفمانالضّ 

.)ثانیًا(سبیبه توكذا ، )أوّلاً (أدیبيلقرار التّ المظهر الخارجي ل

:1أدیبي ذاتهشكل القرار التّ -أوّلاً 

إرادتها فیها سلطة التّأدیبورة التي تفرغأدیبي على الصّ المظهر الخارجي للقرار التّ صبّ نی

كما قد یكون ،إذ ما تضمّن عقوبة الإنذاریًاشفه هاقرار قد یأتي ف، محلّ المساءلةجاه الموظّفتُ 

.غیر هذه العقوبة ةأدیبیّ تضمّن إحدى العقوبات التّ فیما لو كتابیًا

:ةفهیّ ة الشّ أدیبیّ ة في القرارات التّ كلیّ الشّ استحالة إتمام -1

،''نبیهعقوبة التّ ''ذلك الذي یتضمّن أدیبي شفهیًافیه القرار التّ یمكن أن یصدر أبرز مظهرٍ 

المتضمّن 03-06الأمر رقم من))163(وفق المادة ا ضمنیًااعترافًا تشریعیً جد لهاالتي وُ 

لمادة اوفق  ''فويالإنذار الشّ عقوبة''والتي تقابلها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة،

.الأمر المذكوراري المفعول قبل صدورسّ ال 59-85من المرسوم رقم )124(

الأولى هي أنّ العقوبة ، من ناحیتین فهيأدیبي الشّ بالقرار التّ أدیبتقیید سلطة التّ تظهر أهمیّة 

وضعیته على رؤثّ لا توالثاّنیة والأهمّ أنّها ، 2للموظّفملف الإداريالفي تسجّل التي یتضمّنها لا 

KOUBI''فرقت الأستاذة -1 Geneviève'' الشّكل''بین'' ''la forme ''الشّكلیّة''و''''la formalité''في القرار الإداري بالقول:

"Le vice de forme comprenait tout les vices relatifs aux formes d’élaboration d’un acte
administratif, Alors que le vice de formalité prescrite par la loi". KOUBI Geneviève, la distinction
entre la légalité externe et la légalité interne de l’acte administratif unilatéral, Thèse pour le doctorat en
droit, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de montpellier1, 1984, p102.
2- AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2éme édition, Gualino, Paris, 2004, p233.



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

139

من )176(المادة عملاً بنصّ وذلك  اعتبارهطلب ردّ إمكانیة ، فضلاً عن 1ةوالمالیّ الإداریة 

.2هذات رالأم

فمن جهةٍ ، أدیبيالقرار التّ شكل ةمشروعیّ برقابةبالغًااهتمامًا المقارن أبدى القضاء الإداري 

،3''قد یكون شفهیًاكما قد یكون القرار مكتوبًا'' هالمحكمة الإداریة العلیا بمصر أنّ حت وضّ 

 اكّدً مؤ فهي أدیبي الشّ القرار التّ الذي یرتبه الأثر باهتّم مجلس الدّولة الفرنسي أخرى ومن جهةٍ 

.4''المعني بهانها لا تأثیر لها على وضعیة الموظّفیتضمّ العقوبة التي ''أنّ ب

إیمانًا،تكاد تكون منعدمةتطبیقاته في هذا الإطار داري الجزائري فالإ على صعید القضاءا أمّ 

ة، كما أنّ أدیبیّ قراراتها التّ كلیة في ة الشّ مبدأ المشروعیّ لو  ،لمشرّعأدیب لإرادة اباحترام سلطة التّ 

ت التي عوبابسبب الصّ أدیبيالقرار التّ ما یعتمد على هذا العیب في دعوى إلغاءالموظّف نادرًا

ة قیّدت قبول ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ )819(ما وأنّ المادة سیّ ، یواجهها عند إثباته

الموظّف من تقدیمه  نحول دون تمكیوهو قید ینسخة من القرار المطعون فیه، تقدیم دعوى الإلغاء ب

على  تكون صعبةً فهيأدیبي الشّ القرار التّ  ةك أنّ تقنیات فحص مشروعیّ كما لا یراودنا الشّ للقضاء، 

بالعبارة كل مكتفیًابعیب الشّ عادة  یصرّح لاقابة علیه فوإن حصل أن مارس الرّ ،القاضي الإداري

.أدیبيلكلّ عیوب القرار التّ سع تّ عبارة ت اباعتباره''مخالفة القانونعیب''ة العامّ 

ابع ق بتحریر بعض القرارات ذات الطّ المرسوم المتعلّ المزایا والضّمانات التي جاء بها رغم  ،لهذا

ة أدیبیّ نطاق الإستفادة به في القرارات التّ یبقى 5ة الموظّفینوضعیّ نظیمي أو الفردي التي تهمّ التّ 

تنبیهه إلى ما قد یتعرّض له من عقوباتٍ -تذكیر الموظّف بواجبات وظیفته -:یمكن أن تتّخذ عقوبة التّنبیه عدّة صورٍ منها-1

.حثّه على مراعاة واجباته الوظیفیّة-تأدیبیّةٍ في حالة تكراره  للخطأ نفسه أو لآخرٍ 
یمكن الموظّف الذي كان محلّ عقوبة من الدّرجة الأولى أو الثاّنیة أن یطلب إعادة الإعتبار من السّلطة التي لها صلاحیّات ''-2

تبار بقوّة القانون، بعد وإذا لم یتعرّض الموظّف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة الإع.التّعیین، بعد سنة من تاریخ اتّخاذ قرار العقوبة

.''وفي حالة إعادة الإعتبار، یمحى كلّ أثر للعقوبة من ملف المعني.مرور سنتین من تاریخ اتّخاذ قرار العقوبة
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أسباب :نقلاً عن.1982جوان 30، جلسة 1475المحكمة الإداریة العلیا بمصر، حكم رقم -3

.94دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
4- C.E, 17 Février 1995, Hardouin, "La punition d’avertissement ne fait l’objet d’aucune inscription au
dossier individuel du fonctionnaire", Recueil des décisions du conseil d’Etat, Dalloz, Paris, 1999, p 641.

، یتعلّق بتحریر بعض القرارات ذات الطّابع التّنظیمي والفردي التي تهمّ 1966جوان 02، مؤرّخ في 145-66مرسوم رقم -5

،126-95، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفیذي رقم 1966جوان 08، بتاریخ )46(ین ونشرها، ج ر عدد وضعیة الموظّف

240إضافةّ إلى التّعلیمة الوزاریة المشتركة رقم .1995ماي 09، بتاریخ )26(، ج ر عدد 1995أفریل 29المؤرّخ في 
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لابدّ ، لذلكشفاهةً  عن الإدارة ها تصدرنالتي تتضمّ ة أدیبیّ التّ لا تزال بعض العقوبات طالما ، امحدودً 

كما قد على معنویات الموظّف،غالبًا ما تؤثّر ف ،نبیهلا یقلّل من شأن عقوبة التّ على المشرّع أ

رقیة أهیل للتّ عند إعداد جدول التّ أو  ،تبةفي الرّ الاختیاریةرقیة حرمانه من التّ ل وسیلةً الإدارة  هاتعتمد

.ة للموظّف المعنيلبیّ ة والسّ یجابیّ الذي یأخذ في الحسبان كلّ الجوانب الإفي الدّرجات 

:كتابيأدیبي تّ بقرار أدیبسلطة التّ تقیید -2

أدیبي في معظم أدیب بالمظهر الخارجي للقرار التّ تقیید سلطة التّ الجزائري تطلّع المشرّع 

مخالفتها لتكون ،عناصرهة هذا المظهر إلى البحث عن ة، لذا تقودنا مشروعیّ أدیبیّ العقوبات التّ 

في ذكر تاریخ ل أساسًاوالتي تتمثّ ،أمام القاضي الإداريأدیبيالقرار التّ دحضلللموظّف وسیلةً 

فضلاً عن ، ة بإصدارهلطة المختصّ توقیع السّ تضمینه وكذا أدیبي، ومكان صدور القرار التّ 

.التي صدر فیهاة للدّولةسمیّ صیاغته باللّغة الرّ 

في القرار  ینصر هاذین العن ذكر على برتّ تی:أدیبيذكر تاریخ ومكان صدور القرار التّ -أ

ه، أو للموظّف الذي یمسّ خذتهاتّ التي ة أدیبیّ لطة التّ سبة للسّ ة سواء بالنّ ة هامّ قانونیّ آثارًاالتّأدیبي

ومدى احترامها ،أدیبالتّ مني والمكاني لاختصاص سلطةطاق الزّ ا یتحدّد النّ مفعلى ضوئه

ة حساب مواعید لموظّف مهمّ ، كما تسهّل على اة المقرّرة لمساءلة الموظّفللآجال القانونیّ 

حساب حقوق الموظّف بما ، بینما تساعد القاضي الإداري في عن القضائي إلغاءً وتعویضًاالطّ 

.1عویضهتفیه تحدید مقدار 

إلى أهمّیة هذا الإداري  ینظر الفقه:ة بإصدارهلطة المختصّ أدیبي توقیع السّ تضمین القرار التّ -ب

سهّل علیه حیث تُ ،فالموظّ مصلحة فیها تراعى الأولى اویة الزّ العنصر من زاویتین أساسیتین، 

ومن ثمّ ،عن تفویضٍ أو صادرٍ أصیلٍ اختصاصٍ أدیبي باعتباره صاحب مصدر القرار التّ معرفة 

، الصّادرة عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعیّة ومصالح رئیس الحكومة من خلال المدیریة العامّة 1995ماي 27المؤرّخة في 

.طبیق أحكام هذا المرسومللوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیات ت
رغم الأهمیّة التي یكتسیها ذكر تاریخ إصدار القرار التّأدیبي بالنّسبة للموظّف والقاضي الإداري اعتبره مجلس الدّولة الفرنسي -1

.شكلیّة ثانویّة، فتجاهله من طرف الإدارة لا ینال من مشروعیّة القرار المتّخذ

- C.E, 07 Mai 1980, Hossel et le vacon, "La mention de la date d’un acte ne constitue pas une
formalité substantielle, et l’absence de la date n’est pas de nature à entrainer l’annulation de

l’acte''. Voir : EUDE-GUIAS Catherine, "Ediction de l’acte administratif ", Juris-classeur

administratif, V1, Fasc. 107-20, Lexis-Nexis, Paris, 1998, p7.
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اویة الزّ ، و 1ة المختصّةللموظّف مقاضاته أمام الجهة القضائیّ فة الذي یمكن تحدید صاحب الصّ 

.2الأعمال الأخرىالتي تمیّزه عنبغة الإداریةأدیبي الصّ وقیع یعطي للقرار التّ أنّ التّ هي انیة الثّ 

ة شكل القرار مشروعیّ بعتی:التي صدر فیهاة للدّولةسمیّ أدیبي باللّغة الرّ صیاغة القرار التّ -ج

في ، و دستور كلّ دولةٍ سمیة التي یحدّدها عادةً غة الرّ باللّ تحریره یجب ف، غویةاللّ أدیبي صیاغته التّ 

اللّغة ة التي ستظلّ عد العربي ومكانة اللّغة العربیّ ستور الجزائري البُ من الدّ )3(أكّدت المادة ذلك

ة ازیغیّ على اعتبار اللّغة الأممنه )4(ما اعترفت به المادة غم ، وهذا ر ةسمیة للدّولة الجزائریّ الرّ 

.3ورسمیّةً ةً وطنیّ ا لغةً هي أیضً 

ستوري لسنة عدیل الدّ التّ من  )4(و) 3(تین المادنصيّ بط والمقارنة بین مقتضیات الرّ عند 

ننتهي إلى قد  4ةن تعمیم استعمال اللّغة العربیّ ضمّ من القانون المت) 2(ة ومضمون المادّ ،2016

س المؤسّ لو أقتصر ستوريالدّ  صللنّ ة مخالفةٍ ا لأیّ الأفضل بنظرنا وتفادیً ه كان من القول أنّ 

على أن ) 3(لمادة ا نصّ ة حرفیّ عادة صیاغة إعلى  2016سنة ستور للدّ  هستوري عند تعدیلالدّ 

یتحدّد الإختصاص القضائي الإداري في دعوى إلغاء القرار التأّدیبي حسب مصدر السّلطة التأّدیبیّة التي اتّخذته، فإذا كانت تابعة -1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، )901(لجهات إداریة مركزیة فترفع دعوى إلغاءه أمام مجلس الدّولة، عملاً بنصيّ المادة 

القانون العضوي المتعلّق بمجلس الدّولة، أمّا إذا كانت تابعة لإحدى الجهات الإداریة اللاّمركزیة فیؤول الإختصاص من)9(والمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة الأولى من القانون المتعلّق بالمحاكم الإداریة، )801(به للمحاكم الإداریة طبقًا للمادة 

تختصّ '':المذكورة  بأنّ )801(عوى التّعویض النّاتجة عن أضرار القرار التأّدیبي غیر المشروع  فوضّحت المادة أمّا فیما یخصّ د

ممّا یعني أنّ المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامّة في دعاوى ،''المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى القضاء الكامل

المعیار العضوي وإشكالاته ''بوضیاف عمار، :حول توزیع الإختصاص القضاء الإداري أنظر.التّعویض مهما كان مصدر القرار

.33، ص2012، الجزائر، 10، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''القانونیّة في ضوء قانون الإجراءات الإداریة والإداریة
CALOGEROPOULOS''وفي هذا المعنى یقول الأستاذ -2 M. André'':

"La signature à une dualité de sa nature, elle montre les formes des décisions administratives, et
prouve matériellement le propriétaire de l’exercice de la compétence". CALOGEROPOULOS M.
André, Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux, Thèse pour le doctorat en
droit, Université de doit, d’économie et de sciences sociales, Paris 2, 1975, p555.

ة البرلمان بغرفتیه معًار التي أقرها لأوّل مرّ مكرّ )3(بإضافة المادة ، 2002الدّستوري لسنة سها في إطار التّعدیل یتكر تمّ -3

ة، والذي جاء في الرّسمي للّغة الأمازیغیّ و ابع الوطني ن الإعتراف بالطّ ة، وهو تعدیل یتضمّ باستدعاء من طرف رئیس الجمهوریّ 

، ممّا 2001، وهي أحداث دامیة حدثت في أفریل من سنة ''بیع الأسودالرّ ''اصطلح علیها بـخضم أزمة عرفتها منطقة القبائل

.لطات السیاسیة للاستجابة على تطلعات مواطنیهامحاولة من السّ 2002الدّستوري في أدّى إلى إقرار التعّدیل 
جانفي 16، بتاریخ )3(ة، ج ر عدد، یتضمّن تعمیم استعمال اللّغة العربیّ 1991جانفي 16، مؤرّخ في 05-91قانون رقم -4

.1996دیسمبر 22، بتاریخ )81(، ج ر عدد1996دیسمبر21، المؤرّخ في 30-96، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 1991
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ة قدیریّ لطة التّ السّ من تركها تحت بدلاً  ةغة العربیّ ملزم مجالات استعمال اللّ یبیّن على نحوٍ 

.1في اختیار لغة قراراتها الإداریة ةالتي لها مطلق الحریّ  للإدارة

وإن ورسمیةٍ ةٍ وطنیّ ة كلغةٍ أنّ الإعتراف الدّستوري باللّغة الأمازیغیّ بكما لا یفوتنا الإشارة 

التي تعتبر اللّغة من الدّستور)3(مع مضمون المادة أو تناقضٍ تضاربٍ ل أيّ كان لا یسجّ 

من رح جملةً نّه یشدّ الإنتباه أنّ هذا الإعتراف قد یطفإ، ةة والرّسمیّ الوطنیّ ة هي اللّغة العربیّ 

حیث ،بین الجهات الإداریةغیر منسجمٍ إمكانیة إحداث وضعٍ بما فیها ة الإشكالات القانونیّ 

قد یفضي إلى ا مّ م، 2تحریر قراراتها الإداریة باللّغة التي تراها مناسبةمنها یمكن لكلّ واحدة 

في حین أنّ عیب في لغة إصدارها، ل ااستنادً  الإلغاء ة بدعاوىة الإداریّ الجهات القضائیّ  إغراق

''  ها أنبنصّ ،أنفي هذا الشّ صریحةً كانت ة من قانون تعمیم استعمال اللّغة العربیّ )32(المادة 

دج كلّ من وقّع على وثیقة محرّرة بغیر اللّغة  5000إلى  1000من مالیةٍ یعاقب بغرامةٍ 

.''ة أو بمناسبتها، وتضاعف العقوبة في حالة العودسمیّ ة أثناء ممارسة مهامه الرّ العربیّ 

كما ،ةسمیّ ة هي اللّغة الرّ العربیّ ص أنّ ت بصریح النّ ستور أقرّ من الدّ )3(أنّ المادة  ااعتبارً 

راقب  ،ولةة للدّ سات الإداریة العامّ المؤسّ جمیع في  العمل بها05-91القانون رقم س كرّ 

ألغى حینما مجلس الدّولة ما سجّله  هو، و أعمال الإدارة ةمشروعیّ من خلالها لقاضي الإداري ا

طلب المستأنف  ن رفضیتضمّ لناحیة وهرانحاد الوطني للمحامینمجلس الإتّ صادر عن قرار 

، ''ةوطنیّ ''إلى جانب كلمة''ةرسمیّ ''بإضافة كلمة 2016ستوري لسنة عدیل الدّ ة بموجب التّ ة مكانة اللّغة الأمازیغیّ بعد تعزیز وترقیّ -1

للاستفسار أكثر. ةسات والإدارات العمومیّ أیضًا، ممّا یسمح تعمیم استعمالها في المؤسّ ةً رسمیّ حسب، بل ف ةً م تعد هذه اللّغة وطنیّ ل

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، ''ستوريستوري على اجتهاد المجلس الدّ عدیل الدّ أثار التّ ''نبالي فطة،:أنظرحول هذه النقطة

.91، ص 2017الجزائر، السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،  میة الحقوق والعلو ، كل1، العددالسیاسیة
ادرة عن الإدارات العمومیّة باللّغة الفرنسیّة لاسیّما تلك هو ما نلمسه في واقع الحیاة العملیّة، حیث تُحرّر جلّ الأعمال الصّ -2

علّق بتعمیم استعمال اللّغة العربیّة بموجب المرسوم على مستوى الإدارات المركزیة، إذ تمّ تجمید العمل بالنّص التّشریعي المت

إثر مناقشةٍ موضوعیّةٍ من طرف ما یسمى بالمجلس الإستشاري 1992جویلیة 04، المؤرّخ في 02-92التّشریعي رقم 

أعاد الإعتبار لهذا النّص بتعدیله وتتمیمه بالأمر  ''الیمین زروال''الوطني، غیر أنّ رئیس الجمهوریّة الجزائریّة السّابق السیّد 

سات تكون المعاملات والمراسلات في جمیع الإدارات والمؤسّ ":منه التي أكّدت على أنّ )11(لاسیّما المادة  30- 96رقم

."ةات على اختلاف أنواعها باللّغة العربیّ والجمعیّ 
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بذلك حرّر باللّغة الأجنبیّة مخالفًاأنّه و  ،هبیسبإلى عدم تإستنادًابمهنة المحاماة لالتحاقاعلیه 

.1ةمن قانون تعمیم استعمال اللّغة العربیّ )2(من الدّستور والمادة )3(المادة نصّي مقتضیات 

أدیبي ة شكل القرار التّ ضمن عناصر مشروعیّ :أدیبيلبناء العضوي للمجلس التّ اة قانونیّ -د

.2ةأدیبیّ المتساویة الأعضاء في هیئتها التّ للّجنة اتشكیلة ة صحّ 

أي الرّ استطلاعبعد إلاّ خذ تّ تُ لا ابعة الثة والرّ الثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ بحكم أنّ العقوبات التّ 

ة القرار مشروعیّ لالقانوني أمر ضروري  هاصابفإنّ توافر نالمتساویة الأعضاءلّجنةزم من الالملّ 

لا تصحّ  10- 84رقم  من المرسوم)19(المادة وعملاً بنصّ ،أدیبي الذي تتوصّل إلیهالتّ 

عدد أعضائها على الأقل، وإذا بحضور ثلاثة أرباع وذلك  ،بقواعد تشكیلهاما لم تلتزم ها مداولات

ام الموالیة وحینئذ أیّ )8(صاب القانوني تستدعي من جدید أعضائها خلال ثمانیةبلغ النّ لم ت

  .هماجتماعها بحضور نصف عددیصحّ 

) م.ب(قرار فصل الموظّف سابقًاالغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ألغت لذلك، تأسیسًا

 هصابنأدیبي مجلس التّ البلوغ بسبب عدم ة بوهران ادر عن مدیریة مستشفى للأمراض العقلیّ الصّ 

جیجل والي ولایةاتّخذها تبة نزیل من الرّ عقوبة التّ مجلس الدّولة للسّبب ذاته ألغىو  ،3القانوني

.4)م.ل(الموظّف في حقّ 

سمح للموظّف معرفة الأسباب التي تأو الكتابة وحدها هيیةكلشّ الالقول أنّ یسوغ ،بهذا

ته من كلّ قابة مشروعیّ ل للقاضي الإداري ر أدیبي، كما تسهّ قرارها التّ الإدارة علیها  تالتي بن

على  1994ماي 25ادر بتاریخ مجلس الدّولة الفرنسي في قراره الصّ واحي، ولهذا جنحالنّ 

مة منظّ (ضدّ )المتقاعد س(ة ، قضیّ 2002فیفري  11خ في مؤرّ ،005951مجلس الدّولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -1

.148-147، ص ص2002الجزائر، ، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة، )المحامین لناحیة وهران
فرق بین استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاء الذي یدخل ضمن عیب الإجراءات وبین عدم قانونیّة تشكیل أعضاءها ثمّة -2

عیب في الشّكل، فقد تحترم الإدارة إجراء استشارة هذه اللّجنة عند اتّخاذ القرار التّأدیبي إلاّ أنّ تشكیلتها قد تكون غیر باعتباره 

.صحیحة، ممّا قد یؤثّر على مضمون القرار التّأدیبي المتّخذ ضدّ الموظّف
وزیر الصحّة (ضدّ ) م.ب(، قضیّة 1989فیفري 01، مؤرّخ في 42898المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.175-172، ص ص1990، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )العمومیّة ومن معه
:، نقلاً عن)والي ولایة جیجل(ضدّ ) ع.ل(، قضیّة 2002جانفي 22، مؤرّخ في 40مجلس الدّولة، الغرفة الثاّلثة، قرار رقم -4

.301، ص2004، دار هومة، الجزائر، ضاء مجلس الدّولة، الجزء الثاّنيلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في ق
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، 1''بكل الكتابي كأنّه لم یسبّ خذ الشّ ي لم یتّ القرار الذّ ''فهیة فقضى بأنّ القرارات الإداریة الشّ 

القاضي والمتقاضي یعانیان من بات فهي حیث الشّ أدیبي التّ  القرارعلى  حتمًاما ینطبق وهو 

.من طرف الإدارةانعدام تسبیبه

:ةأدیبیّ سبیب الوجوبي في القرارات التّ التّ مبدأ تكریس-اثانیً 

 هأسبابوضیح، فتالإدارةة على عاتق ات الملقاأشقّ المهمّ من أدیبي التّ عتبر تسبیب القرار ی

الموظّف كلّ من  ابهأن یقتنع ،ةٍ تأدیبیّ یتطلّب فضلاً عن قناعتها هي بما اختارته من عقوبةٍ 

لطة قته السّ ما ساقابة علىحكام الرّ لإ ةً هامّ وسیلةً یعتبره أن والقاضي الإداري الذيصاحب الشّ 

.فیهة من أسبابٍ أدیبیّ التّ 

ما  أو 2''سبیبالتّ ''ـ بیقصد :ةأدیبیّ لقرارات التّ في اسبیب الوجوبي التّ إلتزام الإدارة بأساس-1

ة التي والواقعیّ ة إفصاح الإدارة عن الأسباب القانونیّ ''في القانون الإداري''علیلالتّ ''ـ بیعرف

،4''كلي عن أسباب القرار الإداريعبیر الشّ التّ ''بـویعرف أیضًا،3''یرتكز علیها القرار الإداري

ة التي ة والمادیّ الوقائع القانونیّ اته طیّ الجزاء الذي یحمل في ''أدیببینما یراد به في مجال التّ 

أسباببلمًاإحاطة الموظّف ع، كما ینظر إلیه بأنّه وسیلة 5''أدّت إلى توقیعه على الموظّف

1- Voir: CHAIB Soraya et KARADJI Mustapha, "Le droit d’accès aux documents administratifs en droit

Algérien", IDARA, Revue de l’école nationale d’administration, V13, N°2, Alger, 2003, p115.
''التّسبیب''ظهر لفظ  -2 ''la motivation" لأوّل مرّة في فرنسا كاصطلاح لغوي مشتقّ من كلمتین الأولى''mouvoir''

، وكان یقصد به تضمین الأحكام القضائیّة بالأسباب الضّروریّة التي أدّت إلى وجودها، باعتبار التّعلیل كان ''motif''والثاّنیة 

كان یطبّق علیها المبدأ القائم على عدم وجوب التّعلیل إلاّ  مقتصرًا على الأحكام والقرارات القضائیّة دون القرارات الإداریة التي

بوفراش سفیان، مبدأ التّعلیل الوجوبي في القرارات الإداریة في الجزائر، :أنظرهذا المصطلححول .بنصٍّ صریحٍ یؤكّده

.16، ص2015، تیزي وزو، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
، 43، سلسلة مواضیع السّاعة، العدد ةنمیّ ة والتّ ة للإدارة المحلیّ المجلة المغربیّ ، ''تعلیل القرارات الإداریة''محمد، الأعرج  -3

.39، ص2003المغرب، 
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، -4

.1، ص2005رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
القانوني الأردني والنّظم المقارنة، رسالة لنیل درجة نوفان منصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظّف العام في النّظام -5

.409، ص2005دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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 ةأدیبیّ لطة التّ للكشف عن انحراف أو فساد عمل السّ وأسهلٍ أفضلٍ ا یجعله في وضعٍ ممّ ،تأدیبه

.1أمام القاضي الإداري

من مضمون مبدأ  اوجزءً ،أدیبيالقرار التّ كلشسبیب إذن هو عنصر من عناصر ركن لتّ ا

وأسلوبًا،فجاه الموظّ تُ أدیبلطة التّ سلعقلنةة التي لا تقوم من دونه، ووسیلة أدیبیّ فافیة التّ الشّ 

التي حملتها على ة ة والمادیّ العناصر القانونیّ وتمحیص بالبحث دائمًاتكون ملزمةً ل اتيالذّ  هالتقیید

  .ةبقیادتها نحو الخضوع لمبدأ المشروعیّ  لطويابع السّ الطّ عنها ا قد یبعد، ممّ مساءلة الموظّف

في  القانوني هسندبد والبحث عن لا، مقاصدبهذه الة أدیبیّ سبیب في القرارات التّ التّ كون 

  .ةفي القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ ثمُّ ،ةالقواعد العامّ 

بتسبیب قراراتها ما لم لإدارة لا تقیید ا''مبدأ خلف ول في البدایة استقرّت تشریعات الدّ 

تقوم على ةً قانونیّ قرینةً ة الإداریّ  قراراتالالذي أضفى على الوضع ، 2''یلزمها القانون بذلك

.إلى أن یثبت المدّعي عكس ذلكصحیحةٍ افتراض قیامها على أسبابٍ 

في  ةكلیّ هذه الشّ تدرك أهمّیةولهذه الدّ منالعدید بدأت اسع عشر أواخر القرن التّ كن مع ل

، كلّ أعمالهاة في فافیّ بقواعد الإعلام والشّ الأخیرة فقیدت هذه ، ف الإدارةالأفراد من تعسّ حمایة

بحقوق الأفراد كبلجیكا، في حین تركت ة الماسّ القرارات الإداریةبعض سبیبتاستوجبت كما 

استثناءً وعدم التّسبیب البعض الأخر للقضاء الذي جعل من تسبیب القرارات هو الأصل 

في صیاغة القرارات الإداریةعلى معظم سبیب الوجوبي التّ ب یتغلتقرّر مبدأ بینما ، كإیطالیا

كلیة وهي الشّ ، 3وفرنساحدة الأمریكیةالولایات المتّ ك ةفي بعض الأنظمة القانونیّ كاملة ةقانونیّ 

.ضیّقٍ نطاقٍ في  ولو ظام القانوني الجزائريعن النّ ا أیضً التي لم تغب 

1- WIENER Céline, "La motivation des décisions administratives en droit comparé", R.I.D.C, N°1, 1969, p779.
2 -C.E du 10 Février 1978, Richman, "Aucun principe général de droit applicable en texte n’oblige
l’autorité administrative à motiver les décisions en matière disciplinaire", Jurisprudence du Conseil
d’Etat et du Tribunal des conflits, Tables décennales 1975-1984, Tome2, Sirey, Paris, 1987, p232.

یعود فضل تفطّن المشرّع الفرنسي لأهمیّة التّسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة إلى الفقه الإداري الذي وجّه سهام نقده إلى -3

التّسبیب ، مبیّنًا تصوّره على مدى الفوائد التي  یحقّقها الإلتزام ب''مبدأ لا تسبیب إلاّ بنصّ ''الإدارة الفرنسیّة التي تمسّكت بـ 

الوجوبي كالشّعور بالرّضا والتّفهم والاقتناع الذي یتولّد بین المخاطبین بتلك القرارات ممّا یساعد على التكیّف معها، ویمكن أن 

Marcellin''نذكر على سبیل المثال ما جاء على لسان وزیر الدّاخلیة الفرنسي (R)''لمنع حدوث أيّ ":في ذلك الوقت بقوله

:نقلاً عن."أقرّر أن تؤدّى جمیع الخدمات التي تدخل في اختصاص وزارة الدّاخلیة بقرارات مسبّبة تسبیبًا كافیًالبسٍ سوف 

.3أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص
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سبیبق بتالمتعلّ 1979جویلیة  11خ في المؤرّ 587-79لمیلاد القانون الفرنسي رقم قد كان ل

ة هامّ تشریعیّةً خطوة ً -بحقّ -والذي یعدّ 1القرارات الإداریة وتحسین علاقات الإدارة بالجمهور

فاهم علاقات یطبعها التّ وإحلال ة،القضائیّ قابةفي تقویة ضمانة الرّ جاحفرت له كلّ مقوّمات النّ توا

لطة ة السّ حیث لم یعد للإدارة الفرنسیّ طط، علاقات كان یشوبها الغموض والشّ والوضوح محل 

.3تحت رقابة القاضي الإداريعلیهابل أصبح لزامًا،2ة في تسبیب قراراتها من عدمهاقدیریّ التّ 

وحمایة مبدأ ،سبیب في تعزیز دولة القانونالتّ من المشرّع الفرنسي لأهمّیة ودور إدراكًا

ة نظیمیّ التّ صوصالنّ من بسلسلةٍ هذا القانون أعقب  ات الأفراد،یّ وضمان حقوق وحر ،ةالمشروعیّ 

أوت  31بتاریخ الأوّل ،عن رئیس الوزراء نییوزار  ینمنشور فصدر ، تطبیقهتوضّح كیفیّة 

اني والثّ ،4ةنظیمیّ دون التّ  ةارات الإداریة الفردیّ القر في سبیب الوجوبي التّ على حیث یؤكّد ،1979

5.الوجوبيسبیبتّ الالمعنیة بة الفردیّ ة القرارات الإداریّ یحدّد 1980جانفي  10في 

1989جانفي  17ادر في قراره الصّ بموجبالمجلس الدّستوري الفرنسيتعرّض وقد  ،هذا 

للمجلس الأعلى  الاتصالاتّ تسبیب الجزاءات الإداریة التي عهد بها المشرّع في قانون إلى 

للصوتیات والمرئیات، مصرّحا بأنّ الإلتزام المفروض على هذا الأخیر بتسبیب ما یتّخذه من 

عملت الكثیر من الدّول كما ،6تحول دون إساءة سلطتهةً جوهریّ یمثّل ضمانةً ةٍ تأدیبیّ جزاءاتٍ 

القانون ك یقضي بهقضائيٍّ أو اجتهادٍ ،یؤكّدهصریحٍ قانونيٍّ ا بنصٍّ ة على تعمیمه إمّ الأوروبیّ 

la''ق بالسلوك الحسن للإدارة الأوروبي المتعلّ  bonne conduite administrative'' لسنة

1- Loi n°79-587 du 11 Juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public, J.O.R.F n°12 du 12 Juillet 1979, Modifiée par la loi n° 2011-525 du
17 Mai 2011, relative à la simplification et l’amélioration de qualité de droit, J.O.R.F n°115 du 18 Mai 2011.
2- Art (1) de la loi n°79-587 du 11 Juillet 1979, dispose que: "… doivent être motivées les décisions qui
infligent une sanction…".

الأمر الأوّل إقتصرت المادة الأولى منه :هذا المبدأ الجدید، حدّد نطاقه بأمرینمع الإشارة إلى أنّ هذا القانون وهو یسوغ -3

دي التّسبیب الوجوبي على القرارات الإداریة الفردیّة الضّارة بحقوق الأفراد، في حین تظلّ القرارات التّنظیمیّة خاضعةً للمبدأ التّقلی

منه الإدارة من )4(ف ذلك، أمّا الأمر الثاّني فقد عفت نصّ المادة القائم على عدم التّسبیب ما لم یرد نصّ قانوني یقضي خلا

.التّسبیب الوجوبي متى تعلّق الأمر بالقرارات ذات الطّابع السّري
4- Circulaire ministérielle du 31 Aout 1979 relative à la motivation des actes administratifs, J.O.R.F du 04
Septembre 1979.
5- Circulaire ministérielle du 10 Janvier 1980 relative à la désignation des actes administratifs à motiver
en application de la loi du 11 Juillet 1979, J.O.R.F du 15 Janvier 1980.
6- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Op.cit.
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ت صراحة ة التي نصّ قة بالحقوق الأساسیّ ة المتعلّ الأوروبیّ اقیةفالاتّ من )41(المادة و ، 19991

.2على وجوب تسبیب الإدارة لقراراتها

ظام القانوني النّ لا یزال بین تشریعات الدّولسبیب التّ ضمانة بها  تالمكانة التي حضیرغم 

، وهو علیهاستثناءً سبیب الوجوبي ا بالتّ خذً آ، ''مبدأ لا تسبیب إلاّ بنصٍّ ''في محراب عاكفًاالجزائري 

في  وجوبيالسبیب التّ من مبدأ یجعل القاعدة على نحوٍ لب قإلى  ئريلمشرّع الجزایقوي دعوتنا لما 

منّا بأنّ المشكلة هي مشكلة ، إیمانًاعلیهسبیب استثناءً وعدم التّ ،هو الأصلالقرارات الإداریة 

 اتالقرار هذه  لا في طبیعةكمبدأ  هبالإستئناس منة ما یمنعهلیس ثمّ طالما ة فقط نصوص قانونیّ 

في عدّة الإدارة قد التزمت بهأنّ دلیل ب،فكلاهما یتوافقان مع طبیعته،لتطبیقهولا في تأهیل الإدارة 

، لذا نحن لا نملك سوى دون قلب الإستثناء إلى قاعدةیحول  ا، ما یعني أنّه لا یوجد عائقً مناسباتٍ 

بل وللإدارة ذاتها ،لكلّ المخاطبین بالقرار الإداريحمایةً ص الذي سیحقّق بلا شكٍّ انتظار هذا النّ 

.لآخركلیة من قرارٍ هذه الشّ أهمّیة یر في تقدصارخةً طالما واجهت مفارقةً التي

في القرارات الإداریة''سبیب الوجوبيعدم التّ مبدأ ''اعتمدالمشرّع الجزائري نّ أصحیح 

، وإنّما اغیر مباشر بعدم جدواهاعترافًاه أنّ أو  ،كلیةمن شأن هذه الشّ ه قلّل أنّ لكن لا یعني ،كأصلٍ 

شكّ بلا سیؤدّي مبدأذلك أنّ الأخذ بالتّسبیب الوجوبي ك،هو موقف فرضت المرونة إقراره كاستثناءٍ 

عایة أو حمایة مصالح دفعتها إلى ذلك اعتبارات أولى بالرّ ما إذ منه إلى غلّ ید الإدارة عن الخروج 

إلى الكشف عن أحد الأسرار، أو یكون من شأن الإلتزام به لعنایة، كأن یؤدّي الإلتزام به أجدر با

.ضرورة تستوجب تدخّلاً سریعًاوجود حالة قیید بإجراءاته المتعدّدة في التّ وضع الإدارة في حرج 

، إذاوسطً ة تسبیب القرارات الإداریة موقفًافي شكلیّ اعتمدالجزائري المشرّع غایة الأمر أنّ 

من حتى تصدر خالیةً ،تجاه الأفرادارة تتریّث عند اتّخاذ قراراتها في جعل الإد اتهیّ لم ینكر أهم

،أي العامیحرجها أمام الرّ لا حتى علیها ا برمّته الم یفرضهكما ،ي إلى بطلانهاتؤدّ كلّ شائبةٍ 

.52سفیان، مبدأ التّعلیل الوجوبي في القرارات الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، صبوفراش:نقلاً عن-1
2- AUTIN Jean-Louis, "La motivation des actes administratifs unilatéraux entre tradition nationale et
évolution des droits européens", R.F.D.A, N°1, 2011, p 86.
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، 1ومیةمة للمنفعة العنذكر منها تسبیب قرارات نزع الملكیة الخاصّ ، محدّدةٍ في حالاتٍ  هابل قیّد

  .ةتتضمّن عقوبات تأدیبیّ تسبیب القرارات التي و  2تسبیب قرارات رفض الإعتماد

ساسي العام من القانون الأ)165(المادة یحصر من إلزامیته ستمدّ یالأخیر الذي هذا  

عیین بقرار مبرّر لطة التي لها صلاحیات التّ تتّخذ السّ ''هجاء فی ة الذيللوظیفة العمومیّ 

ة من ة بعد حصولها على توضیحات كتابیّ انیّ رجة الأولى والثّ ة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ 

الثة رجة الثّ ة من الدّ أدیبیّ عیین العقوبات التّ ات التّ لها صلاحیّ لطة التي، تتّخذ السّ المعني

من قانون الوقایة من )11(الفقرة الخامسة من المادة ومن مضمون، 3''...مبرّرٍ ابعة بقرارٍ والرّ 

ة، العمومیّ فافیة على كیفیة تسییر الشؤون لإضفاء الشّ ''  هجاء فی لذيمكافحته او الفساد 

تسبیب قراراتها عندما ب-:ة أن تلتزم أساسًاالعمومیّ والهیئات سات والإدارات یتعیّن على المؤسّ 

.''عن المعمول بهاح المواطن، وبتبیین طرق الطّ تصدر في غیر صال

الفقرة  الذي نصّ فية والإدارة إلى جانب المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامّ ،هذا

القرارات  المستخدمین بكلّ إبلاغ ة بتقوم الإدارة العامّ ...''أن على  همن)6(المادةانیة منالثّ 

.4''المتاحة لهم ةالقانونیّ خذة بخصوصهم وبیان أسبابها وكذلك آلیات الطّعنالمتّ 

، یحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل 27، المؤرّخ في 11-91من القانون رقم )10(المادة -1

دیسمبر  29خ في مؤرّ ال، 21-04قانون رقم المتمّم بموجب المعدّل و ، ال1991ماي 09، بتاریخ )21(العمومیّة، ج ر عدد 

.2004دیسمبر 30، بتاریخ )85(عددن قانون المالیة، ج ر ، یتضمّ 2004
، یحدّد كیفیات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقى 2012فیفري 20، المؤرّخ في 84-12من المرسوم التّنفیذي رقم )12(المادة -2

(2012فیفري 26، بتاریخ )11(العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، ج ر عدد  )معدّل.
وذلك لیتماشى ، ''بریرالتّ ''بدل مصطلح ''التّسبیب'' أو'' التّعلیل''توحیدًا للمصطلحات، حبذا لو استعمل المشرّع مصطلح -3

من )162(المصطلح الذي اعتمده المؤسّس الدّستوري في إقرار مبدأ التّعلیل الوجوبي للأحكام القضائیّة عملاً بنصّ المادة و 

یجب أن تكون ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصّت بأن)11(، ومع المادة 2016التّعدیل الدّستوري لسنة 

."الأوامر والأحكام والقرارات مسبّبة
، یتضمّن التّصدیق على 2012دیسمبر 11، المؤرّخ في 415-12صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -4

، بتاریخ )68(، ج ر عدد 2011جانفي 31الخدمة العامّة والإدارة، المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ 

.2012دیسمبر 16
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  :ةأدیبیّ لتّسبیب في القرارات التّ ة اشكلیّ معالجة غیر كافیة ل-2

سبیب الوجوبي التّ مبدأ تكریس یستهدف ة العام للوظیفة العمومیّ الأساسي القانون أنّ رغم 

العقوبات هناك مننّ أبب السّ و ، محدودنطاق استفادة الموظّف بهة، إلاّ أنّ أدیبیّ التّ  القراراتفي 

ماة عادةً أدیبیّ لطة التّ ، كما أنّ السّ یتعذّر تسبیبها بحكم طبیعتهاالقرارات نها هذه التي تتضمّ 

.تلزمها ةة وموضوعیّ لعدم وجود آلیات عضویّ في تسبیبها رصّ قتُ 

من )165(المادة نصّ رغم أن  :فهيأدیبي الشّ لقرار التّ في االوجوبي سبیب إهدار ضمانة التّ -أ

شكالإثمّة ة، أدیبیّ قراراتها التّ كافة فرض على الإدارة تسبیب یة لوظیفة العمومیّ الأساسي لقانون ال

، ةً شفهیّ نبیه باعتبارها عقوبةً أدیبي المتضمّن عقوبة التّ كیفیة إثبات تسبیب القرار التّ سبة لبالنّ حقیقي

أدیبي المكتوب فإنّه تسبیب القرار التّ  ةشروعیّ إذا كان بإمكان الموظّف أن یتفحّص مآخرمعنىوب

لطة ام سأمالباب ا قد یفتح فهي، ممّ أدیبي الشّ سبة للقرار التّ من المستحیل علیه القیام بذلك بالنّ 

.خلف طبیعة هذا القرارة محتمیةً كلیّ للتملّص من الإلتزام بهذه الشّ أدیبالتّ 

المنشور وضّح ،القرارات مثل هذا النّوع منسبیب فيالتّ ة شكلیّ جدوى من إقرار لعدم  ونظرًا

تسبیبها كتابیًاطبیعتها  یمكن ببأنّ القرارات التي لاادر عن رئیس الوزراء الفرنسيالوزاري الصّ 

مقتضیات رغم أنّ وذلك  ،فهيالشّ نبیهعقوبة التّ وهو ما ینطبق على ، 1نهالإدارة معفاة متكون 

ةٍ تأدیبیّ عقوبةٍ ةٍ فین لم تستثني أیّ ق بحقوق والتزامات الموظّ من القانون المتعلّ )19(المادة نصّ 

.2ةكلیّ من هذه الشّ 

الوجوبي الغرض سبیب تّ یحقّق الل :الكتابيأدیبيلقرار التّ الوجوبي في اسبیب تّ الضمانة ضُعف -ب

دة عدیعلى أسبابٍ أدیبي القرار التّ ، ولا نعني بكفایته أن یقوم 3اوجدّیً لابد أن یكون كافیًامن وجوده 

1- Circulaire ministérielle du 31 Aout 1979 relative à la motivation des actes administratifs, Op.cit.
2- "… Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les
dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière
ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline
dans lequel le personnel est représenté. L’avis de ce organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés". Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, Op.cit.

VINCENT''وضّح الأستاذ -3 Jean Yves'' ًبجلاء شروط كفایة تسبیب القرار الإداري قائلا:

"La motivation doit indiquer clairement les considérations de droit et de fait qui fondent la
décision, ainsi que les éléments de raisonnement qui permettent de passer des considération de
droit et de fait à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaitre et comprendre le
motif à la seule lecture de la décision". VINCENT Jean Yves, " Motivation de l’acte administratif ",
Juris-Classeur administratif, V1, Fasc. 107-30, Lexis-Nexis, Paris, 2001, p18 et s.
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وهو ما ة صحیحة،قانونیّ  وأة مادیّ  واقعةیكفي تسبیبه ببل ، فیهلا علاقة لها بما یجب تسبیبه

دون  تضمین القرار الإداري بعدّة أسبابٍ "بأنّ موضّحة المحكمة الإداریة بالمغرب قضت به 

في و ، 1"انعدام تسبیبهسبیب ومن ثمّ بب المعتمد علیه یجعل القرار ناقص التّ توضیح بدقّة السّ 

.2"اقص شأنه شأن عدم وجودهسبیب النّ التّ "أنّ بمجلس الدّولة الفرنسي قضى نفسه یاق السّ 

قد أتقنت الإختیار بین العقوبات المطروحة أدیبأنّ سلطة التّ بتعبیر سبیب هو التّ بحكم أنّ 

أدیبي قرارها التّ یجب أن یتضمّن لتوقیعها على الموظّف،  داهااستقرّت على إححتى أمامها 

بع لن، وهذا بالطّ ا�ĎƔ̄ŠÃلموظّف من خطأ تأدیبي كان حقیقیًاسب إلى الیل والبرهان أنّ ما نُ الدّ 

ة مجلس الدّولة الفرنسي في قضیّ قضى وفي ذلك ، سبیب المنطقي والكافيیكون إلاّ بالتّ 

یعتبر أو غامضة ٍ ةٍ عامّ أدیبي المبني على أسبابٍ القرار التّ ''أنّ ''Kromwell''ف الموظّ 

.3''سبیبمن التّ خالیًا

رغم وذلك  ،اموجزً أدیبي لكن تسبیبه یكونبتسبیب قرارها التّ تلتزم سلطة التّأدیبقد هذا، و 

سریح أو العزل، لهذا نتساءل عن مدى ة كالتّ أدیبیّ أقصى العقوبات التّ قد یحمل في طیّاته هأنّ 

سبیب الموجز في مثل هذه العقوبات؟كفایة التّ 

لاحظی03-06مر رقم الأمن )165(المادة من خلال ع لمسلك المشرّع الجزائري المتتبّ 

قد یحصل أن لذلك ، اتهفاعلیّ كفالة دون  ةأدیبیّ في كلّ القرارات التّ سبیب ة التّ شكلیّ زم استلقد  أنّه

و أ مطيسبیب النّ التّ تلجأ إلى كأن ، تتقیّد بكفایتهادون أن  لكنبها أدیبسلطة التّ تتقیّد 

la''النّموذجي motivation stéréotypée''بهمالمُ  أو''la motivation vague''
وحتى ، 4

، سلسلة المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ''التّعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري''الأعرج محمد، :نقلاً عن-1

.163، ص2003المغرب،، 43مواضیع السّاعة، العدد 
2- C.E, 07 Aout 2008, K.C / Ministre de Justice, S.J.A.C.T, N°40, Paris, 2008, p18.
3- C.E du 19 Décembre 1990, Kromwell, Voir: TABRIZI Ben Saleh, Droit de la fonction, 2éme édition,
Armand Colin, Paris, 2003, p 85.

یكون التّسبیب نمطیًا حینما تستعین سلطة التّأدیب بمطبوعاتٍ معدّةً سلفًا، تتضمّن نفس الأسباب لعدّة حالاتٍ تأدیبیّةٍ -4

مختلفةٍ، في حین یكون مبهمًا عندما یبني القرار التّأدیبي على أسبابٍ عامةٍ وغامضةٍ ولیس على وقائع ثابتة محدّدة صادرة عن 

بینما التّسبیب بالإحالة یكون إمّا بناءً على وثائق التّحقیق الإداري ضدّ الموظّف أو على محضر الموظّف محلّ التّأدیب، 

مداولة أعضاء المجلس التّأدیبي، فهي وثائق مستقلة عن القرار التّأدیبي وتضمنّها للتّسبیب لا یغني عن تضمین القرار التّأدیبي 

الإحالة إلى أوراق أو وثائق أخرى لا تكفي لقیام "یا بمصر حینما قضت بأنّ ذاته، وهو ما أكّدت علیه المحكمة الإداریة العل

=فاتح عبد االله :نقلاً عن. ق 12، لسنة 1977مارس 23، جلسة 980المحكمة الإداریة العلیا بمصر، حكم رقم ."التّسبیب
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la''الموجز  motivation abrégée''
أخرى بالإحالة إلى وثائقٍ أیضًا تسبیبها كما قد یكون ، 1

''la''motivation par référence ، ع الحكمة التي تقوم علیها هذه تتفق ملا یغ صِ فكلّها

یحدّد على نحوٍ مساءلته تأدیبیًا،بأسباب لإحاطة الموظّف علمًاأصلاً  ترعشُ كلیة التي الشّ 

عن فیها أمام الطّ أو تبیّن له صوابها، متى ة المقرّرة بشأنهأدیبیّ لعقوبة التّ بابالاقتناعموقفه 

.2وإلغاءهاتهالفحص مشروعیّ القضاء

سبیب من القانون الفرنسي المتعلّق بت)3(المادة استوجبت ،یحقّق التّسبیب غایتهولكي 

motivation''ا كتابیً یكونأن بالمواطن الإدارة علاقة القرارات الإداریة وتحسین  écrite''، في

إبلاغ ''أنّ قضت بحینما ''Lyon'' ـالمحكمة الإداریة بوهو ما طبقته،3لإداريدر القرار اصَ 

.4''مسبّبًالا یكفي لاعتباره قرارًاةٍ یّ شفهالإداري المتّخذ ضدّه بطریقةٍ المعني بأسباب القرار

:أدیبيركن سبب القرار التّ علىة القضائیّ قابة الرّ تعزیز سبیب في التّ ة شكلیّ دور -3

سواء من ،أدیبيسبب القرار التّ ة مشروعیّ قابة على الرّ تفعیل  في ابارزً  اسبیب دورً تّ ي الیؤدّ 

رقابة حیث أو من ،دیبأالتّ صحّة الوجود المادي للوقائع المسندة للموظّف محلّ رقابة حیث 

ة تبیان الإعتبارات الواقعیّ بأدیبلطة التّ وخطورتها؛ فإلزام ستها ى أهمیّ مدّ فها القانوني و یتكی

لأنّ ذكر ة سببه، مشروعیّ رقابة مهمّة سهّل على القاضي علیها قرارها یُ ست أسّ ة التي القانونیّ و 

  .لها أسیرةً جعلهاأدیب في صلب قراراها تأسباب التّ 

شهادة والقانون الكویتي، مذكرة لنیل علي العزب، الطّعن في الجزاء التّأدیبي في الوظیفة العاّمة في القانون المصري =

.161، ص2004ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ال
ضمن صور التّسبیب الموجز استعمال عبارات مُبهمة كمخالفة إحدى الواجبات الوظیفیّة، إرتكاب خطأ تأدیبي، مخالفة -1

قانون الوظیفة العمومیّة، فكلّها عبارات تستعملها السّلطة التّأدیبیّة إمّا لتحقیق أهداف غیر تلك المستهدفة من التأدیب أو لإخفاء 

.لتأدیب الموظّفالسّبب الحقیقي الذي دفعها
.163، مرجع سابق، ص''التّعلیل كشرط شكلي في القرار الإداري''الأعرج محمد، -2

3- "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations
de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision". Loi n°79-587 du 11 Juillet 1979,
relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le
public, Op.cit.
4- T.A de Lyon, 19 Février 1992, Mme Boukharta. Voir: MAILLARD Dominique, Droit des relations
de l’administration avec ses usagers, P.U.F, Paris, 2000, p 343.
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ظلّ القضاء رقابة سببه مهمّةلقاضي الإداري ل لسهّ أدیبي یُ بحكم أنّ تسبیب القرار التّ و 

بطلان ،، ومن طلائع قراراته1احترامه تحت طائلة الإلغاءضرورة على  لحّ الإداري الجزائري ی

ة في حقّ اتّخذه وزیر الشؤون الخارجیّ عزلٍ قرار  سابقًاجلس الأعلىقضاء الغرفة الإداریة بالم

-77أمر رقم من )94(المادة علیهت لانعدام تسبیبه وفق ما نصّ  )خ.ل(الموظّف الدبلوماسي 

.2المتضمّن القانون الأساسي للموظّفین الدبلوماسیین والقنصلیین10

مدیریة إتّخذته عزلٍ مقرّر 2010دیسمبر 23بتاریخ مجلس الدّولة  ألغى ،مماثلٍ في موقف 

الیًاجاء خمقرّر ال إستنادًا إلى كون، )دبوفلس محمّ (الموظّف ربیة لولایة تیزي وزو في حقّ التّ 

نه أيّ خطأ تأدیبي إلى الموظّف یمكن في متّ تنتسبكما أنّ المستأنفة علیه لم،سبیبمن التّ 

.3الإستناد علیه لعزله

تسبیب  ةثیر شكلیّ ی لافهو  ،4على نقیض نظیره الفرنسيأنّ القضاء الإداري الجزائري یبدو 

قوانین الوظیفة كما أنّ شأة، أنّه قضاء حدیث النّ سبب ذلك ، و یؤكّدهة دون نصّ أدیبیّ القرارات التّ 

  .صالي لا اجتهاد مع وجود النّ كلیة وبالتّ هذه الشّ إلى  تكریسقد سبقته المتعاقبة ة العمومیّ 

القاضي یقتضي على ة، أدیبیّ التّ لطة السّ ف من تجاوز في إطار حمایة حقوق الموظّ دائمًا

la''''التّسبیب''في منطوق قراراته بینمییز التّ  الإداري motivation''ببالسّ ''و''''le motif''

عنصر من عناصر  هو لأدیبي، فالأوّ التّ  ة القرارلرقابة مشروعیّ ن وسیلتین مختلفتیهما باعتبار 

، 11، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ''تسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا''داهل وافیة، -1

.437، ص 2017، الجزائر، 2السیاسیة، جامعة سطیف كلیة الحقوق والعلوم 
وزیر الشؤون (ضدّ ) خ.ل(ة ، قضیّ 1984ماي 26، مؤرّخ في 33853قرار رقم  ،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-2

.219-215، ص ص1989، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )الخارجیة
ربیة لولایة تیزي مدیریة التّ (، قضیّة بین 2010دیسمبر 23، مؤرّخ في 059813نیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثاّ-3

).قرار غیر منشور(، )بوفلس محمد(ضدّ ) وزو
، حیث قدّم 1954ماي 28، بتاریخ ''Barel''ة بمناسبة فصله في قضیّ صّلاحیةولة الفرنسي لنفسه بهذه الأقرّ مجلس الدّ -4

ب یترتّ  و...''لطة بقوله أنّ لهذه السّ  اا وقانونیً ا منطقیً ة أساسً في تقریره حول القضیّ ''LETOURNEUR''مفوض الحكومة

تقدیم جمیع المستندات التي یرى و  في أن یطالب الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارهاقابة أن یكون للمجلس الحقّ على هذه الرّ 

.''...عملیةٍ مجرّدة من كلّ قیمةٍ  ةقابة التي یمارسها ستكون رقابة نظریّ ا للوصول إلى تكوین قناعته، وإلا فإنّ الرّ لزومً 

:بخصوص ذلك أنظر

- LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p 495.
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الذي و  ةالموضوعیّ  هنركن من أركاهو  انيالثّ أمّا ، ةالخارجیّ تهمشروعیّ د الذي یحدّ كلكن الشّ ر 

ضدّ ة أدیبیّ التّ عوى تحریك الدّ إلى لإدارة التي دفعت باة ة أو القانونیّ الواقعیّ قوم على الحالة ی

عكس ركن یقرّه، قانونيٍّ إلاّ بنصّ أدیبي في القرار التّ ون إلزامي كما أنّ التّسبیب لا یكالموظّف،

.تهمن مشروعیّ ینال غیابه و لا یقوم من دونه بب الذي السّ 

هو  مجلس الدّولةعن  2002 فیفري11بتاریخ  ةادر القرار الصّ في یثیر الإنتباه ما غیر أنّ 

بین التّسبیب الذي هو عنصر من ركن الشّكل في القرار الإداري وبین ركن قد وقع في خلطٍ  هأنّ 

ب في حیث أنّ القرار جاء غیر مسبّ ''ي إحدى حیثیاته جاء فإذ  ،السّبب باعتباره ركن قائم بذاته

.1''...یجب أن یسبّبأو قضائيٍّ إداريٍّ قرارٍ حین أنّ كلّ 

حدث خطأ واضح في استعمال ''"عماربوضیاف"لمنطوق هذا القرار یقول الأستاذ  هانتقادوفي 

الإدارة كما رأینا لیست ملزمة بتسبیب قراراتها فلماذا یتشدّد مجلس حیح، ذلك أنّ المصطلح الصّ 

بینما یبقى القرار مشروعًا منتجًا...یسبّبولة في القرار أعلاه بالقول إنّ كلّ قرار یجب أنالدّ 

.2''ة في حالة عدم إلزام المشرّع للإدارة بتسبیب قراراتهالآثاره رغم عدم تسبیبه خاصّ 

ة تبیان الأسباب الواقعیّ بعناء نفسها الإدارة أن تكلّف وفي ضوء هذه الإعتبارات، یجب 

بصحّة عنصر الحكم أدیبي، كما یجب على القاضي الإداري عدم ة التي تبرّر قرارها التّ والقانونیّ 

لإقناع مدى كفایته ودقّتهمن ق أیضًاحقّ بل علیه التن القرار، سبیب لمجرد ذكره في متّ التّ 

إهمال الموظّف لمنصبه دون ''بأنّ صرح حینما مجلس الدّولة هو ما لم یعتمده، و الموظّف

منظّمة (ضدّ )المتقاعد س(، قضیّة 2002فیفري 11، مؤرّخ في 005951مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.148-147، ص ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدولة، )المحامین لناحیة وهران
.203بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص-2

،2000جانفي 31بشأن قرار مجلس الدولة، الصّادر بتاریخ ''بودریوة عبد الكریم''هو الانتقاد نفسه الذي وجهه الأستاذو-

رجة الأولى معللین إلغاءه من طرف قضاة الدّ حلیب الذي تمّ والي قرار وقف نشاط جمعیة منتجي الوتتعلّق القضیّة بإصدار ال

أنّ عدم مجلس الدّولة هذه القراءة معتبرًاا یجعله غیر مشروع، وقد سایر من ذكر سبب القرار ممّ قضاءهم بأنّ قرار الوالي خالٍ 

كل الذي باعتباره عنصر من عناصر ركن الشّ سبیب بب مخالفة لمبدأ قانوني عام، غیر أنّه قصد في حقیقته انعدام التّ ذكر السّ 

، ''القضاء الإداري الجزائري الواقع والآفاق''بودریوة عبد الكریم،:لتفصیلٍ أكثر أنظر.سبب القرار الإداريیستقل عن ركن 

.21، ص2005، الجزائر، 6، العدد مجلة مجلس الدّولة
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منطوق هذا القرار یؤكّد .1''أدیبي ضدّهلاتّخاذ القرار التّ رغم إعذاره تسبیبًا كافیًامبرّر قانوني

سبیب الكافي والواضح عن سلطته في إلزام الإدارة بالتّ القاضي الإداري الجزائريعلى تنازل 

 ة أوبیب مجرّد رقابة وهمیّ سجعل من رقابته على عنصر التّ یالذي الأمر ،ةأدیبیّ لقرارات التّ ل

.أمامهیلولة دون اهتمام الموظّف بإثارة إنعدامهالي الح، وبالتّ ةسطحیّ 

إلزام الإدارة بالتّسبیب الكافي والواضح جاه تُ لبي للقاضي الإداري الجزائري ور السّ لدّ ل علاوةً 

la''كلیة الجوهریةعبارة الشّ في أحكامه لا یزال یستعمل  هوف ،ةأدیبیّ لقراراتها التّ  formalité

substantielle'' ،ةانویّ الثّ ة عن كلیّ لشّ اهذه تمییز أنّ مسألةهو بب سّ الو في غیر موضعها 

''la formalité secondaire''لم قانوني صریح، كما بنصّ لم تعالجفي القرارات الإداریة

رغم أنّ ذلك یدخل -یز بینهمایمموقفٍ إلى أيّ  عدبَ الإداري الجزائري  اءاجتهاد القضیتوصّل 

، على أمل إیجاد كليفي ركنه الشّ مكتفیًا بالحكم أنّ القرار معیبًا-قدیريفي إطار اختصاصه التّ 

الفرنسي ه نظیر إلیه ة على غرار ما توصّل انویّ ة عن الثّ ات الجوهریّ كلیّ موقف إیجابي یمیّز به الشّ 

.2طارهذا الإور الإیجابي للقاضي الإداري في حیح للدّ الصّ  الفهمإلى 

عامةً  ةة في الأعمال الإداریّ انویّ ة والثّ الجوهریّ كلیات مییز بین الشّ عدم التّ ي قد یؤدّ ،لذلك

''عبد العزیز بوتفلیقة''د السیّ السّابق ة إلى ما اصطلح علیه رئیس الجمهوریّ ة خاصةً أدیبیّ والتّ 

رتكاب كلّ أشكال لاللفاسدین عتبر فرصةً التي تُ ''قیلةة الثّ البیروقراطیّ ''أو ''كدیس القانونيالتّ ''بـ

زول عند رغباتهم، كما أنّه قد ع والنّ أن إلى الخضو دفع صاحب الشّ والعراقیل من أجلالاستبداد

.3تها من عدمهایّ ظر عن أهمالنّ ثقل كاهل الإدارة في اتّخاذ جمیع الإجراءات بغضّ ی

انيالفرع الثّ 

أدیبيالقرار التّ اتّخاذ إجراءات ة مشروعیّ على قابة رّ ال

مع و  ،تأدیب الموظّف العامعند تطرّف الإدارة یحدّ من سیاجًاة أدیبیّ الإجراءات التّ تمثّل 

ة القانون الإداري الذي لا اكتسبته من خاصیّ ة عن الإجراءات الجزائیّ تمایزٍ بها تبرزذلك فإنّ 

مركز التّكوین المهني (ضدّ ) م.ق(، قضیّة 2004جانفي 20رّخ في ، مؤ 010005مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.171-169، ص ص2004، الجزائر، 5، العددمجلة مجلس الدولة، )والتّمهین
2- CALOGEROPOULOS M. André, Le control de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux,
Op.cit, p 45.

.10، ص2002، الجزائر، 1، العدد مجلة مجلس الدّولة:نصّ الخطاب فيأنظر-3
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وتفصیلاً، فهي تحدیدًال معه الوقوف على أحكامه هّ یسواحد یجمع شتات تنظیمه في تقنین 

ا وأنشأ القضاء الإداري أغلبها إمّ ،ماع من قواعد متفاوتة المصدر صاغ المشرّع بعضهاجِ 

أو اهتداءً ،ةلمبدأ یدور في فلك السیاسة العقابیّ أو استلهامًا،عامٍ انونيٍّ ق من أصلٍ استخلاصًا

خاذ قبل اتّ وقد تكون هذه الإجراءات، عزّ العزوف عن الأخذ بهه مبلغًابلغ رجحانفقهيٍّ برأيٍّ 

.)ثانیًا(أو بعده ،)أوّلاً (یبي أدالقرار التّ 

:أدیبيابقة على اتّخاذ القرار التّ السّ ة الإجراءاتمشروعیّ رقابة -أولاً 

تها في أدیب فلا تعدو شرعیّ لعدم الإنحراف بسلطة التّ ة باعتبارها ضمانةً أدیبیّ الإجراءات التّ 

إعطائه و ، وأدّلةٍ واجه الموظّف بما هو منسوب إلیه من وقائعٍ معد إلاّ بنطاق ما ننشغل به 

.حقیق معهلطة المنوطة بالتّ ن له من حیدة السّ بما یطمئمع إحاطته فاع عن نفسه، فرصة الدّ 

  :ةأدیبیّ لطة التّ لسّ بین الموظّف واالمواجهةتدعیم نسبي لإجراء-1

ة مانات الإجرائیّ الموظّف إحاطته بمجموعة من الضّ ة على أدیبیّ عوى التّ عقب تحریك الدّ یُ 

ه في الإطّلاع على بحقّ مرورًا،إخطاره بالوقائع المنسوبة إلیهمن بدایة عبر كافة مراحل تأدیبه، 

  .لإدارةامواجهة لوصولاً إلى إعداد دفاعه ،أدیبيملفه التّ 

ظر إلى ما بالنّ :ة ضدّهأدیبیّ عوى التّ بتحریك الدّ خطار الموظّف لإنقص تأطیر قانوني خاص-أ

تحدید مصیر الموظّف الخاضع قصوى في وأهمّیةٍ من ضماناتٍ ة أدیبیّ الإجراءات التّ كتسي ت

فبمجرّد تحریك  لذلكتها، تضمن مشروعیّ وحدودٍ لها، كان من المنطق إخضاعها لضوابطٍ 

بهادرایةٍ لیكون على ''information''ه الإدارة بإعلامأن تقوم ة ضدّه یجب أدیبیّ عوى التّ الدّ 

.1ه إلیه من اتّهامٍ جّ عمل على إعداد دفاعه فیما وُ لل

في  ة التي یجب كفالتهامن الإجراءات الجوهریّ إلیه نسوبةف بالوقائع المالموظّ  نیعتبر إعلا

وكیفیة ممارسته من الأمور مراعاة شروطفاع فلارتباطه بحقوق الدّ ، ونظرًا ةأدیبیّ المساءلة التّ 

.عنهابسورفع اللّ  هافیقص تدارك النّ ى المشرّع التي تستدعي المراجعة لالمستلزمة عل

ي تعرّض لإجراء یحقّ للموظّف الذّ ''03-06من الأمر رقم )167(المادة وعملاً بنصّ 

أدیبي في أجل خمسة بلّغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطّلع على كامل ملفه التّ أن یُ تأدیبي

.11سعد نواف العنزي، الضّمانات الإجرائیّة في التّأدیب، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-1
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فإذا كان حرص المشرّع على احترام .''ةأدیبیّ عوى التّ ابتداءً من تحریك الدّ یومًا)15(عشر 

عوى الموظّف المعني بتحریك الدّ مبدأ المواجهة بین الموظّف والإدارة من خلال وسیلة إعلان

فمن ، تفصیلٍ دون أيّ و  صیاغة هذه المادة جاءت غامضةه، فإنّ ة ضدّه لا جدال فیأدیبیّ التّ 

ومن ،سواء من حیث مضمونه أو شكلهومبهمةٍ ةٍ عرضیّ الإعلان بصفةٍ للإجراء  تتعرّضجهةٍ 

قد یصطدم مع ، الأمر الذي لممارستهة سائل القانونیّ و التنظیم عن ظر أخرى غضّت النّ جهةٍ 

تأباها روح العدالة  وأالواقع العملي مواقف المتناقضة التي لا تتوافق مع والبعض الإشكالات 

.1التي تقوم على المرونة وعدم المغالاة في الإجراءات

تفصل بین التيمدّةقة الأعلاه على وجه الدّ المذكورة المادةلم تحدّد ،إلى ذلك إضافةً 

غ بلّ أن یُ بةً أدیبي، مكتفیتاریخ مثوله أمام المجلس التّ بین عوى ضدّه و إعلان الموظّف بتحریك الدّ 

بالغ فیها مُ نظرنا مدّة في  هيعوى ضدّه، و ابتداءً من تاریخ تحریك الدّ  ایومً )15(في أجلٍ 

لیتسنى له تحدید موقفهمبكّرٍ في وقتٍ سب إلیه من أخطاءٍ یة علم الموظّف بما نُ مقارنة بأهم

.2إعداد دفاعهو 

بتحریك إخطار الموظّف كون أداة طیعة للإدارة للمماطلة في تقد طول هذه المدّة كما أنّ 

الغرفة حاولت ، وهو ماتقدیم دفاعهتمكینه من دون  علیه، فتتّخذ العقوبة ضدّه ةأدیبیّ عوى التّ الدّ 

معلنةً 1977جوان 04ادر بتاریخ صّ ال قرارها  فيالتصدّي له سابقًاالإداریة بالمجلس الأعلى 

یومًا على الأقل بالبرید الموصى علیه مع وصل 15ف قبل عدم تبلیغ الموظّ ''وفي مقام ذلك، قضى مجلس الدّولة بأنّ -1

ة أدیبیّ تأدیبي، یجعل الإجراءات التّ مجلس الإستلام، بتاریخ مثوله أمام اللّجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، المنعقدة في 

ولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم  مجلس الدّ :راجع بخصوص ذلك.''بناءً علیها اي إلى إلغاء كلّ قرار متّخذً مخالفة للقانون ویؤدّ 

، الجزائر، 13، العدد مجلة مجلس الدولة، )ج.ع(ضدّ )مدیریة التّربیّة(، قضیّة 2013جویلیة 04، مؤرّخ في 081452

.117-112، ص ص2015
أیّام، إلاّ أنّها مدّة قد 4بـ هي المدّة التي غضّ المشرّع الفرنسي النّظر عن تنظیمها، والتي حدّد مجلس الدّولة الفرنسي معقولیتهاو  -2

:أنظر في ذلك.تكون غیر كافیة لبعض الحالات التي یكون فیها حجم الملف كبیرًا لتعدّد الوقائع والمشكلات القانونیّة المثارة فیه

- C.E du 20 Janvier 1975, Peigné, "A été jugé suffisant le délai de quatre jours dont le fonctionnaire a
disposé entre le jour ou il a pu consulter son dossier et le jour ou la commission s’est réunie",
Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du tribunal des conflits et des
jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris, 1975, p 41.
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دون تقدیم )طالبي محمد(ضدّ الموظّفمن طرف وزیر العدل عقوبة العزل المتّخذة ''بأنّ 

.1''لطةبعیب تجاوز السّ دفاعه بسبب عدم إعلامه مشوبةً 

ة أدیبیّ وى التّ عإعلان الموظّف بتحریك الدّ المشرّع ما دام استلزم ه یمكن القول أنّ لذلك، 

وع من الإعلانات ، بتكریس لهذا النّ 2قص فیه ورفع اللّبس عنهتدارك النّ فلا یُغني عنه ،ضدّه

ة بها حتى الجهة المختصّ و  ،مدّتهاو  ،وتحدّد شكلها،تضبط مضمونها،بها ةة خاصّ قانونیّ قواعد 

�ĎƔŬſƊ�ŕÆœŗŷ�¿ÌƄŮś�ƛالتي ة أدیبیّ على الموظّف الذي یتشوّق إلى سرعة وبساطة الإجراءات التّ  ا

عوى الدّ  هاءإنناهیك للإدارة التي من مصلحتها ضدّه حتى یسترد مركزه الوظیفي، ستتّخذ 

.3ةبیعیّ حتى تعود مهمّتها لظروفها الطّ معقولةٍ ة في فترةٍ أدیبیّ التّ 

إطّلاع یعدّ :أدیبيالتّ  هملفّ الموظّف في الإطّلاع على غیر كافیة لحقّ ة قانونیّ معالجة -ب

la''أدیبيالتّ ملفه ما یحویه الموظّف على  communication du dossier disciplinaire''

قبل دحضهل استعدادًاالمنسوب إلیهأدیبي التّ بالخطأ لإحاطته علمًاة الجوهریّ مانات من الضّ 

عوى أمامه قة بالدّ بوضع كلّ المستندات والأوراق المتعلّ ویتمّ ،4ة علیهأدیبیّ طق بالعقوبة التّ النّ 

.إلیه ةالمنسوبوقائعتعلّق بالسیمالا

من بطائفةٍ مجلس الدّولة الفرنسي  هأحاطللموظّفسبةة هذا الإجراء بالنّ یّ هملأ نظرًا

الموظّف قي غني عن حقّ لا یُ ''أنّه أخذها بعین الإعتبار، فقضى بروط یجب على الإدارة لشّ ا

 هأكّد أنّ كما ، 5''بیّن فیه الخطأ المنسوب إلیهتُ له مجرّد توجیه الإدارة رسالة  هملفّ الإطّلاع على 

ین أومین أو متربصّ سواء كانوا مرسّ ،فرنساإجراء عام یسري على جمیع الموظّفین في ''

من قبل الإدارةعلى احترامهحرص ، كما 6''ة أو العلیاذوي المناصب العادیّ من ،ینمتعاقدّ 

كلّ وأنّ ، 7كان مانات التي یجب كفالتها للموظّف وعدم تعطیلها لأيّ سببٍ باعتباره أدنى الضّ 

1- Voir: BOUCHAHDA Hocine et KHELLOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative,
Op.cit. p110.
2- FENNICHE Kamel, "Aperçu sur le contentieux de la fonction publique", Revue du Conseil d’Etat,
Numéro spéciale : le contentieux de la fonction publique, Alger, 2007, p22.
3- JORDA Jullien, "Le délai raisonnable et le droit disciplinaire de la fonction publique", Op.cit, p13.
4- FENNICHE Kamel, "Aperçu sur le contentieux de la fonction publique", Op.cit, p 23.
5- C.E du 12 Novembre 1980, Mall de Nantes, R.D.P, N°3, 1981, p 814.
6- CHAPUS René, Droit administratif général, Op.cit, p332.
7- C.E du 25juillet 2013, M. Guerrero, Recueil des Décision du Conseil d’Etat, N° 1-2, Dalloz, Paris,
2015, p 662.



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

158

للإلغاء القضائي طالما لا توجد مشروعًا ومعرّضًاخذ دون مراعاته یكون غیر تّ قرار تأدیبي یُ 

.1ضرورة تبرّر إغفاله

حیث یُودع ة عن حالته الوظیفیّ عبّر بصدقٍ للموظّف الوعاء الذي یُ أدیبيتّ ملف الوكون ال

مجلس الدّولة منع 2الإدارة عند ترقیته أو تأدیبه هي تعتمد، والذّ قٍ بهتعلّ مكلّ مستندٍ في داخله 

باعتبارهما من السیاسي أو العقائدي هرأیسواء ما تعلّق بفیه أيّ شيءٍ كر ذّ من الإدارة  الفرنسي

.3الة دستوریً و المكفاته خصوصیّ 

03-06الأمر رقم من )167(المادة محاولته من خلال رغم ف ،لمشرّع الجزائريا اأمّ 

لم  فمن جهةٍ ، اومحدودً  اعابرً اعترافه یبقى أدیبي ه التّ لإطّلاع على ملفّ ا حقّ للموظّف بالإعتراف

سبة للموظّف المقیم بالخارج أو تحت الحبس بالنّ مشكلةً عتبري قد یُ والذّ ،مكان الإطّلاعیصرّح ب

ه مؤقتًاالإطّلاع على ملفّ كان حقّ لم یبیّن ما إذاأخرى ومن جهةٍ ، ةٍ جزائیّ الإحتیاطي لمتابعةٍ 

ذلك بحضور أحد وهل یتمّ ة، حتى القضائیّ  ة أوأدیبیّ التّ محاكمةیستمر حتى نهایة السأو 

فضلاً ، ة الإطّلاع على الملفأنّ حضوره لا ینال من مشروعیّ ، علمًاأعضاء الإدارة أو دونه

ة من أدیبیّ ق الأمر بالعقوبات التّ عیین به متى تعلّ ص على إلزام سلطة التّ النّ عن ذلك فإنّه أغفل 

.4ابعةالثة والرّ الثّ رجتینعلى العقوبات من الدّ  اهإیّ تصرًامقانیةالأولى والثّ رجتینالدّ 

1- C.E du 30 Octobre 1981, Centre inter département de psychiatrie, "Lorsque le directeur de centre
de psychiatrie subie une sanction disciplinaire sans avoir été mis à même prendre connaissance de
son dossier".Voir: BELLOUBERT-FRIER Nicole, Pouvoirs et relation hiérarchiques dans
l’administration Française, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, Université de Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, 1990, p 634.
2-OSSOMBO Benjamin, Le pouvoir hiérarchique dans la fonction publique Congolaise, Thèse pour le
doctorat en droit, Faculté de droit et de science politique, Université Paul Cézanne, Ex-Marseille 3, Paris,
2007, p 283.

، المتضمّن القانون الأساسي العام 03-06من الأمر رقم )93(و هو ما یدخل في سیاق مضمون الفقرة الثاّلثة من المادة -3

یجب ألا یتضمّن الملف الإداري أيّ ملاحظة حول الآراء السیاسیّة أو النّقابیّة أو الدینیّة '':للوظیفة العمومیّة، التي جاء فیها

."للمعني
Essaid''اذ الأستأجاب -4 Taib''بالقول:

"Le fonctionnaire a le droit de demander la communication de son dossier disciplinaire y compris
pour les sanctions du premier degré même si l’article (129) n’y fais pas explicitement référence car
il s’agit d’un principe général de droit". Essaid Taib, Droit de la fonction publique, Houma, Alger,
2003, p370.
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خص المدافع عن سبة للشّ الإشكال بالنّ في معرض حدیثنا قد یطرح ف ،إلى جانب ذلك

ذلك أعلن  عن ةً جابإ ؟في الإطّلاع على الملف من عدمه هنفسالحقّ بالموظّف، فهل یتمتّع 

یمكن للمدافع لا ''أنّه ب1994دیسمبر  16ادر في ولة الفرنسي بمقتضى قراره الصّ مجلس الدّ 

بینما لم نلمس أيّ ، 1''منهسمح للموظّف أخذ نسخةً یُ ه غیر أنّ أن یستفید من هذا الإجراء

ه مدافع الموظّف على ملفّ  لاعطّ في تقدیرنا أنّ ا، لكن ذلكیجیبنا عن جزائريٍّ قضائيٍّ موقفٍ 

  .ىضَ تَ رْ المُ وجهالعلى  بواجبهلقیام لإعداد دفاعه ول أدیبي یكون مفیدًاالتّ 

بین منطق المنشود  وازنهایة إلى عدم تحقیق التّ صل في النّ ننافكلّها اعتبارات قد تجعل

من الأوفق نرى ذا ي یصطدم بها، لأدیب الإداري ومنطق ضمان حقوق الموظّف التة التّ فاعلیّ 

على نحوٍ 03-06من الأمر رقم  )169(و) 167(ظر في صیاغة المادتین إعادة النّ للمشرّع 

ا ما سارت علیه ة مواكبً أدیبیّ مانات التّ الأكبر من الضّ در مكّن الموظّف من الإستفادة بالقتی

حقوق الخاص بالولي سیّما العهد الدّ ة فاقیات الدّولیّ الاتّ ت علیه ما نصّ و  ،شریعات المقارنةالتّ 

هم بجریمة أن متّ لكلّ ''على أنّ 14المادة ة منلثاالثّ  هفي فقرتنصّ ذّيال المدنیة والسیاسیة

أن یتمّ :الیةمانات الدنیا التّ امة، بالضّ ته، وعلى قدم المساواة التّ ظر في قضیّ ع أثناء النّ یتمتّ 

همة الموجهة إلیه وأسبابها، أن فصیل، وفي لغة یفهمها، بطبیعة التّ وبالتّ إعلامه سریعًا

صال بمحام یختاره بنفسه، أن لإعداد دفاعه وللاتّ سهیلات ما یكفیهیعطي من الوقت ومن التّ 

.2''لا مبرّر لهیحاكم دون تأخیرٍ 

لكلّ طبیعيّ حقّ 3فاعالدّ :الموظّف العامتأدیبإجراءات خلالفاع الدّ لحقّ ة محدودة فاعلیّ -ج

دون  1التي تقوم علیها أسس العدالة والإنصافالمبادئأسمى من  هوجّه إلیه اتّهام، فوُ إنسان 

.2هیقرّ لنصٍّ حاجةٍ 

1- C.E du 16 Décembre 1994, Mme Parent-Hugues C/ Ministre du Budget : http://www.conseil-d’etat.fr
، یتضمّن الإنضمام إلى العهد الدّولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة 1989ماي 16، مؤرّخ في 67-89مرسوم رقم -2

والإجتماعیة والثقافیة، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والبروتوكول الإختیاري المتعلق بالعهد الدّولي الخاص 

، ج ر عدد 1966دیسمبر سنة 16لیها من طرف الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة یوم بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق ع

.1989ماي 17، بتاریخ )20(
غم أهمیّة هذا الإجراء بالنّسبة للموظّف، قلّ ما اهتمّ الفقه بتعریفه، لذا نكتفي التّذكیر على التّعریف الذي أورده الأستاذ ر  -3

''MAHIOU Ahmed'' ًقائلا:=



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

160

الدّستور الجزائري وفق بما فیه ،ةساتیر الوضعیّ تكفّلت به جمیع الدّ المتزایدة ته لأهمیّ لكن    

في و بحقوق المتّهم تهتمّ التي  ةأوصت به معظم القوانین الدّولیّ كما ،3)39(المادة أحكام 

،4لحقوق المدنیة والسیاسیةالخاص باالعهد الدّوليمن )14(المادة الفقرة الثالثة من مقدّمتها

من المیثاق العربي لحقوق )16(والمادة ،5من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)11(والمادة 

ریعة في أحكام الشّ ، كما ورد هذا الحقّ 6الجزائروالذي صادقت علیهالإنسان المنعقد بتونس 

لاَّ يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ ﴿تعالى االله سبحانه و عملاً بقول الغراء الإسلامیة

= "Le respect des droits de la défense est le second principe classique de toute procédure engagée en
vue de sanctionner quelqu’un pénalement, civilement ou disciplinairement. L’on sait que le juge
statuant en matière administrative se montre rigoureux à l’égard des autorités qui méconnaissent
ce principe en annulant toute sanction prise sans que l’intéressé ait pu se défendre utilement et
connaitre les motifs et griefs retenus contre lui". MAHIOU Ahmed, Etudes de droit public Algérien,
O.P.U, Alger, 1984, p73.
1- C.C, Décision n° 76-70 DC du 02 Décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des
accidents de travail, J.O.R.F du 07 Décembre 1976 : http://www.conseil-constitutionnel.fr
2- C.E du 22 mai 1946, Maillou, "Les droits de la défense vont aussi s’imposer comme des principes
généraux applicables même en l’absence de texte" : http://www.conseil-d’etat.fr

من ) 11(و) 9(فلم ینصّ على حقّ الدّفاع، وربما سبب ذلك نصيّ المادتین 1958أمّا الدّستور الفرنسي الصّادر عام -3

اللّتان تولتاه بفیضٍ، ومن ثمّة لا توجد ضرورة لإقراره مرّةً أخرى، وقد راقب به 1789لسنة والمواطنإعلان حقوق الإنسان

معتبرًا إیّاه من المبادئ ''Téry'' في قرار 1913جوان 20بتاریخ مجلس الدّولة الفرنسي مشروعیّة القرار التّأدیبي لأوّل مرّة  

:أنظرتفاصیل هذا القرارحول .العامّة للقانون

- LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p165. DANIC Olivia, "1913-2013: les cents ans de l’arrêt Téry ou
un siècle du droit de la défense", R.D.P, N°1, 2014, p 6 et s.

نیا مانات الدّ امة، بالضّ ته، وعلى قدم المساواة التّ ظر في قضیّ أن یتمتع أثناء النّ بجریمةٍ همٍ متّ لكلّ ":حیث جاء فیها-4

ه في وجود من یدافع من اختیاره، وأن یخطر بحقّ ا وأن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ یحاكم حضوریً أن : الیةالتّ 

ا ا، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، دون تحمیله أجرً عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكمً 

هام، بنفسه أو من قبل غیره، وأن یحصل الأجر، أن یناقش شهود الإتّ على ذلك إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع هذا 

."هامقة في حالة شهود الإتّ روط المطبّ في بذات الشّ على الموافقة على استدعاء شهود النّ 
بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها كلّ ر بریئًا حتى تثبت إدانته قانونًایعتبمتّهم بجریمةٍ كلّ شخصٍ ":التي تنصّ على-5

 إذا كان ذلك یعتبر روریة للدّفاع عنه، ولا یدان أيّ شخص بجریمة بسبب أيّ عمل أو امتناع عن عمل إلاّ مانات الضّ الضّ 

للقانون الوطني أو الدّولي وقت ارتكاب تلك الجریمة، كذلك لا توقّع علیه عقوبة أشدّ من تلك التي كان یجوز جریمة وفقًا

."وقیعها وقت ارتكاب الجریمةت
، یتضمّن التّصدیق على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد 2006فیفري 11، مؤرّخ في 62-06مرسوم رئاسي رقم -6

.2006فیفري 15، بتاریخ )08(، ج ر عدد 2004بتونس في ماي سنة 
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ي ضِ قْ  ت ـَلاَ فَ انِ مَ صْ خَ الْ  كَ يْ دَ يَ نَ بيَ سَ لَ ا جَ إذَ فَ ''  )ص(لقول الرسول وتطبیقًا،1﴾اوكََانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمً 

.2''اءضَ قَ الْ  كَ ن لَ يَّ ب ـَتَ ي ـَنْ ى أَ رَ حْ أَ هُ إنَّ ل، فَ الأوَّ نَ مِ تَ عْ مِ ا سَ مَ ر كَ الآخَ نَ مِ عَ مَ سْ تَ ىَ حتَ 

التي 03-06من الأمر رقم )169(المادة الجزائري في أدیبيظام التّ لنّ او یجد مرجعیته في 

، ویحقّ بیّةً أو شفویّةً أو أن یستحضر شهودًایمكن الموظّف تقدیم ملاحظاته كتا''تنصّ بأنّه 

الدّولة مجلس علیه استند ، كما ''یختاره بنفسهأو موظّفٍ مخوّلٍ له أن یستعین بمدافعٍ 

اتّخذه والي ولایة عزلٍ إلغاء مقرّر بحیث قضى ة، أدیبیّ ة القرارات التّ الجزائري لرقابة مشروعیّ 

 لعدم إستنادًا، مماثلٍ أو مع إعادة إدماجه في منصبه الأصلي ،)ع.م( الموظّفسكیكدة في حقّ 

في قرار قضى ، و 3أدیب لتقدیم دفاعهلمثوله أمام مجلس التّ تلقي هذا الأخیر استدعاءً رسمیًا

التي منحها المشرّع للموظّف مانات أساسي وجوهري وهو من الضّ فاع حقّ الدّ حقّ ''أنّ بآخر

.4''03-06رقم الأمر من )169(لأحكام المادة طبقًا

ة أدیبیّ العدالة التّ للدّفع بوتیرة تحقیق هامٍ إصلاحٍ عد بمثابة یُ الإعترافمثل هذا أنّ صحیح 

:ل فيوالتي تتمثّ احترامهالا یقوم إلاّ بمقوّمات فاع الدّ لكن لحقّ ،و الأمامنح

من على بیّنةٍ الموظّف لكي یكون :5يأدیبمجلس التّ اللیغ الموظّف بتاریخ مثوله أمام تب-1ج

من الأمر )168(حسب نصّ المادة یتمّ أمام المجلس التّأدیبي، و یجب تبلیغه بتاریخ مثوله أمره 

من قصد تمكینه على الأقلیومًا15وذلك قبل عن طریق البرید الموصى علیه  03-06رقم 

12ة بتاریخ ة للوظیفة العمومیّ عن المدیریة العامّ  ادرالصّ وضّح المنشوروقد  ،إعداد دفاعه

).148(سورة النّساء، الآیة -1
.609ن، ص.س.، المكتبة الإسلامیة، القاهرة، دجزء الثاّلثأخرجه أبو داوود التّرمذي، الجامع الصّحیح، ال-2
،  )والي ولایة سكیكدة(ضدّ ) ع.م(، قضیّة 2004أفریل 20، مؤرّخ في 009898مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

  . 146-143ص ، ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدّولة
القطاع الصحّي (ضدّ ) ي.م(، قضیّة 2008جانفي 16، مؤرّخ في 38361مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

).قرار غیر منشور(، )لتقصراین
خلیق بنا أن نمیّز بین إعلان الموظّف بالتّهم المنسوبة إلیه وبین تبلیغه بتاریخ مثوله أمام اللّجنة التّأدیبیّة، فالأوّل مهمّته -5

وقائیّة، وهي مجانبة الموظّف المتّهم باتّخاذ العقوبة التّأدیبیّة ضدّه دون علمه بأسبابها، أمّا الثاّني فغایته دفاعیّة، فبمقتضاه

اللّجنة التّأدیبیّة، مع الإقرار أنّ كلاهما ضمن الإجراءات التّأدیبیّة الجوهریّة الموظّف إنكار التّهم المنسوبة إلیه أمامیحاول

.باعتبارهما من مقوّمات الدّفاع
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اعة التي یجتمع والسّ ،وتاریخ المثولمكانعلى مل تیشالذي  ،بلیغالتّ هذا محتوى 2004أفریل 

.1فاعوسبب المثول وكیفیة تقدیم الدّ ،أدیبيفیها المجلس التّ 

مانات وأساسها، ة ونواة لكلّ الضّ أدیبیّ ة قواعد الإجراءات التّ الدّفاع یقع على قمّ حقّ  وكون

أدیبي في المدّة مقبولاً لعدم مثوله أمام المجلس التّ لموظّف الذي یقدّم تبریرًاأجاز المشرّع ل

ة أو قانونیّ بل مدافعه، وفي حالة عدم حضوره رغم استدعائه بصفةٍ تمثیله من قِ التماس المحدّدة 

ة ضدّه دون أن أدیبیّ ه في الدّفاع وتستمرّ المتابعة التّ بریر المقدّم من قبله یفقد حقّ في رفض التّ 

.أدیبي المتوصّل إلیهة القرار التّ في إثارة عدم مشروعیّ یكون له الحقّ 

لعدم  مقبولاً  اتقدیم تبریرً للموظّف بیح ی أعلاه المذكورة)168(المادة نصّ ظاهر أنّ رغم 

طالما كبیرةٍ یعود علیه بفائدةٍ  لنحقیقته في  لكن ،أدیبي في الأجل المحدّدمثوله أمام المجلس التّ 

.بل دفاعهمن قِ بسبب مثوله  هأماممثوللل ةٍ ثانیّ فرصةٍ بتمكّنی لن

مكّن الإدارة من قیام بیل الذي یُ فاع هو السّ الدّ إنّ حقّ :تمكین الموظّف من تقدیم دفاعه-2ج

، فضمیر أو غدرًافلةً ؤخذ غِ لا یُ أبهم الموظّف المتّ أدیب وحقّ الدّولة في التّ الموازین بین حقّ 

ین، بل یستلزم أن یتحصل خمأو التّ العقاب على ركائز الظّنى أن ینهض ة یأبالعدالة العقابیّ 

منها ثبوت الواقعة المؤثمة في حقّ استیقن و  اطرحت أمامهدامغةٍ من أدلّةٍ الیقین بالإدانة

.أدیب علیهایستوجب التّ على نحوٍ  فالموظّ 

ق المتعلّ  1025-83رقم تدخّل المشرّع الفرنسي بموجب المرسوم ،الحقیقةبهذه هدیًا

، فألزم العقوبات الإداریةفاع في الدّ حقّ بعلاقات الإدارة والمستخدمین من أجل توسیع تطبیق

جویلیة 11قانون سبیب الوجوبي وفق الخاضعة للتّ ضمن تلكتٍ قرارار صدقبل أن تإدارةٍ كلّ 

لإجراءعلى حین استبعد من هذا ا، من تقدیم ملاحظاته كتابیًابها المعني بتمكین 1979

ةٍ استثنائیّ أو ظروفٍ ةٍ لیّ استعجاخذت في حالاتٍ اتّ سبیب الوجوبي أوالقرارات التي لا تخضع للتّ 

1- Circulaire n° 05 du 12 Avril 2004 précisant les modalités d’application des articles 130 et 131 du décret n°
85-59 du 23 Mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques,
Direction générale de la fonction publique. Publiée sur: Revue du Conseil d’Etat, N°5, Alger, 2004, pp76-82.
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من القانون )19(بموجب المادة تأكید ذلكأعاد وقد ، 1ظام العاملمقتضیات الحفاظ على النّ 

.2قه مجلس الدّولة بإحكامٍ ، وطبّ ق بحقوق والتزامات الموظّفینالمتعلّ 

تكافؤ الفرص في الدّفاع بین الخصوم من خلال مبدأ لمشرّع الجزائري فقد حاول تحقیق اا أمّ 

الموظّف في إبداء دفاعه كرّست حقّ ة، التيالأساسي للوظیفة العمومیّ القانون من )169(المادة 

یختاره''assistant''كما له الإستعانة بمدافعٍ ، 3ریقة التي یراها مناسبةً وبالطّ ،أصالةً بنفسه

.قابة التي ینتمي إلیهاأعضاء النّ أو أحد زملائه من الموظّفین أو أحدسواء كان محامیًابنفسه 

استعمال عن ة أدیبیّ لطة التّ یبعد السّ إذ  ،لموظّفلیبعث الطمأنینة حقّ هو  في نظرناو  

الموظّف قد لا وأنّ خاصةً للتأثیر علیه عند الإدلاء بأقواله،الوسائل الممنوعة أو غیر الجائزة 

قد یكون مرجعها نقص في یتمكّن في غالب الأحیان القیام بمهمّة الدّفاع عن نفسه لأسبابٍ 

من جرّاء مثوله أمام هیئةٍ وتوتّرٍ أو ما یعانیه من خوفٍ ،تأهیله العلميفي خصي أو تكوینه الشّ 

والذي من ،عنهدافعٍ تصوّب سهام الإتّهام نحوه، الأمر الذي یستوجب علیه استحضار مةٍ تأدیبیّ 

ة الواجب اتّباعها بالإجراءات القانونیّ كاملةٍ لما له من درایةٍ ،4امحامیً المستحسن أن یكون 

.1للكشف عن وجه الحقیقة

1- Art (8 ) du décret n° 83-1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et
les usagers, Op.cit.
2- C.E du 30 Janvier 2012, Ministre de l’intérieur de l’outre- mer de collectivités territoriales et de
l’émigration, "Le respect du principe général du droit de la défense implique que la personne
concernée, âpres avoir été informée des griefs formulés à son encontre, soit mise à même de
demander la communication de son dossier et dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement
ses observations avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce". Voir: DANIC
Olivia, "1913-2013: les cents ans de l’arrêt Téry ou un siècle du droit de la défense ", Op.cit. p35.

مع الإشارة إلى أنّ القاضي الإداري عادةً ما یمیل إلى الدّفاع الثاّبت بأوراقٍ ومستنداتٍ، بعكس الموظّف الذي یفضّل دائمًا -3

الدّفاع الشّفهي إمّا لإیضاح مضمون تلك المستندات أو لتبیان ظروف وملابسات الوقائع المنسوبة إلیه، وفي أحیان أخرى 

ي على سماع الشّهود دون أن یكون هناك أيّ مستندٍ یطّلع علیه القاضي، وتظهر هذه الحالة بوجه یتوقّف إثبات الخطأ التّأدیب

الخصوص حینما یكون الخطأ المنسوب للموظّف هو الإخلال بالإلتزام بالتحفّظ، فكلّها اعتبارات جعلت المشرّع الجزائري یُصرّ 

ران ضروریان، فهما الوضعان الأمثل لممارسة حقّ الدّفاع إلى جانب على أنّ الحضور الشّخصي للموظّف والمناقشة الشّفویّة أم

تقدیم دفاعه مكتوبًا، لأنّ العبرة لیست بتقریر ضمانة الدّفاع، إنّما في توفیر الوسائل التي تكفل فاعلیّتها، لذلك تجیز أغلبیّة 

.الأنظمة التّأدیبیّة  للموظّف تقدیم دفاعه مكتوبًا وشفهیًا
عباراتٍ دالةٍ علیه )169(، لكنه استعمل بالمقابل في المادة ''المحامي''مشرّع الجزائري لم یصرّح بمصطلح صحیح أنّ ال-4

=، الصّادرة عن 2017أفریل 18، المؤرّخة في 387، هذا، وقد أكدت التّعلیمة رقم ''مدافع مخوّل''و'' مدافع یختاره''كعبارتي
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بأنّ المشرّع الجزائري أعلاه یعطي انطباعًاالمذكورة )169(المادة ظاهر نصّ رغم أنّ لكن 

سب إلیه مناقشة ما نُ و  ،إبداء أقوالهقد اعترف للموظّف المتّهم بكلّ مقتضیات الدّفاع من حیث 

لسماع له المجال تاحةفضلاً عن إ، الإستعانة بمدافعٍ له  ماحالسّ كذا و  ،أو شفاهةً كتابةً همٍ من تُ 

،عن نطاق استفادة الموظّف منهااستفسارٍ ه لم یقدّم أدنىإلاّ أنّ ، كشهودٍ  مأقوال من یتقدّم به

في معرض الدّفاع كاذبةٍ ا یدلي به من أقوالٍ عمّ فهل هو مسؤولاً ، وما هي ضمانات ممارستها

هم الرّد عن التّ في مت الصّ الإلتزام ب، وهل من حقّه 3، وهل یجوز تحلیفه بالیمین2عن نفسه

كلّها ف ؟...4دانتهعلى إ صمته قرینةً  فيوهل ،أدیبة التّ جنأثناء مثوله أمام لالمنسوبة إلیه 

.ناقصًاو  مبتورًاحقًاالدّفاع حقّ من تجعل ل أدیبتستغلّها سلطة التّ ة قد ثغرات قانونیّ 

   :ةأدیبیّ الإجراءات التّ ش لمبدأ الحیاد خلال همّ حضور مُ -2

دفاعه ما لم تقدیمو هم المنسوبة إلیه فیه أنّ لا جدوى من إعلام الموظّف بالتّ ا لاشكّ ممّ 

لا تكون الإدارة خصمًا بدیهیات الحیاد أمن ، فزاهةوالنّ د الحیحقیق والمحاكمة باالتّ صف هیئتيتتّ 

بحرّیةٍ أوجه دفاعه تّهمبدي المیُ تقتضي ألا ، فالمواجهة العادلة هنفس في الوقت ومحقّقًا وحكمًا

الخاصّة بكیفیة تطبیق أحكام هذه المادة بأنّه یمكن أن یكون المدافع موظّفًا من الهیئة المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، =

.المستخدمة أو خارجها، شرط ألا یكون عضوًا في اللّجنة التّأدیبیّة التي عُینت من أجل تأدیب ذلك الموظّف
  .96ص مرجع سابق،، ''متطلّبات مواجهة المخالفات المالیّة والإداریّة''عادل عبد العزیز السن، -1
لاشكّ أنّ الكذب یتنافى وقواعد الأخلاق ومع الشّرائع السّماویة ومع صفة الصّدق التي ینبغي أن یتّصف بها كلّ شخصٍ  -2

لا مسؤولیة على العامل عن '':بالأخصّ الموظّف العام، ومع ذلك فصّلت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في المسألة على أنّه

نصر صالح :نقلاً عن.''غیر الصّحیحة التي یدلي بها في معرض الدّفاع عن نفسه ما دامت أنّها من مقتضیات الدّفاعأقواله 

.289، ص2017بوشیحة، النّظام القانوني للجزاءات التأّدیبیّة المقنّعة في الوظیفة العامّة، دار المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
ولأنّ تحلیف الموظّف یؤدّي إلى وضعه بین خیارین كلاهما صعب، فإمّا أن یقول الحقیقة التي قد تُستغل ضدّه في الإثبات -3

أو أن یكذب مخالفًا بذلك عقیدته الدینیة ثمّة إجماع فقهي على عدم جواز تحلیفه یمینًا لما في ذلك من تأثیرٍ واعتداءٍ على   

إذ من غیر المقبول والمنطق وضعه بین مصلحته في حلف الیمین كذبًا مخالفًا ضمیره الدیني حریّته في الدّفاع عن نفسه،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضّمانات :أكثر أنظرلتفصیلٍ .والأخلاقي وبین أن یقرّ بالحقیقة فیعرض نفسه للعقوبة التّأدیبیّة

.216، ص2003شأة المعارف، الإسكندریة، التّأدیبیّة في الوظیفة العامّة، الطّبعة الأولى، من
، المتعلّق بقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني المعدّل 1998لسنة 4من اللاّئحة التنّفیذیّة رقم )90(إجابةً عن ذلك، أفادت المادة -4

الإدلاء بإفادته، وإلاّ اعتبر في لیس للموظّف المتّهم أن یمتنع عن الإمتثال لدعوة التّحقیق أمام اللّجنة أو أن یمتنع عن ":بأنّه

عیاش أمجد جهاد نافع، ضمانات المساءلة التأّدیبیّة للموظّف العام، دراسة مقارنة، مذكرة لاستكمال :، نقلاً عن"...حكم المتغیّب 

.18، ص2007یة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، فلسطین، ت درجة الماجستیر في القانون، كلمتطلبا
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بلا شكلیًاویجعلها مظهرًامحتواها فینال من لا تبُدى تلك الآراء في الفراغبل یتعیّن أ،فقط

أدیبي بما یمنع قواعد الإختصاص التّ حكم لالمُ نظیم تّ الإلاّ ب اتحقیقهلن یتمّ اعتبارات.معنى

، أخرىمن ناحیةٍ هام والحكموبین سلطتي الإتّ ،من ناحیةٍ  هامحقیق والإتّ الجمع بین سلطتي التّ 

أو  ةٍ أو موضوعیّ ةٍ شخصیّ اعتباراتٍ من بأعضائهاحیط تقریر عدم صلاحیة ما یإلى جانب 

.شكیك في حیدتهامن شأنها التّ ةٍ وظیفیّ 

حقیق الإداريلتّ ا:سلامتهضمنیلا  الإداريحقیقلتّ ابإجراء عییناستئثار سلطة التّ -أ

''l’enquête administrative''الخطأ وجود عن كشفالهو  الهدف منه، إجراء شكلي

من الغیر أو بمشاركةٍ بنفسه وما إذا كان قد ارتكبه ،همالمتّ نسبته للموظّف مدى و  ،أدیبيالتّ 

إلى سلطة م یقدّ ل عیینمن سلطة التّ شكل محضرخذ فيتّ ویُ ارتكابه، روف التي أحاطت والظّ 

قضت وفي تحدید القضاء الإداري لهذا الإجراء، 1الموظّفعلى ة بإیقاع العقوبة المختصّ أدیبالتّ 

فحص یعني الفحص والبحث والتّ عامةٍ حقیق بصفةٍ التّ ''أنّ المحكمة الإداریة العلیا بمصر

ة الوقائع ومدى نسبتها إلى زیه لاستجلاء الحقیقة فیما یتعلق بصحّ الموضوعي المحاید والنّ 

.الجزائريعریف الذي غاب عن القضاء الإداري وهو التّ ،2''والعدالة الموظّف وذلك لوجه الحقّ 

حقیق الإداري قبل إجراء التّ بقیّد الإدارة فرغم أنّه قد المشرّع الجزائري موقف أمّا بخصوص 

ذلك  سببفعّالیته في إطار ما ننشغل فیه محدودة وناقصة، و تبقى ، ؤاخذة الموظّف عن خطأهم

حقیق مقوّمات التّ كلّ ذكر أغفلت  التي3ةمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ )171(المادة 

.القانوني الصّحیح

الأولى  رجتینة من الدّ أدیبیّ التّ خطاءلأفي احقیق إجراء التّ لم تلزم الإدارة ب،من جهةٍ ف 

أخرى لم ومن جهةٍ ،كاذبٍ هامٍ تّ اأو بهة الموظّف لمجرّد الشُّ مؤاخذة یمكّنها من  ا مّ م،انیةوالثّ 

الثة الثّ رجتینمن الدّ  ةأدیبیّ التّ خطاء سبة للأحقیق بالنّ هام والتّ تحرص على الفصل بین سلطتي الإتّ 

.29عیاش أمجد جهاد نافع ، ضمانات المساءلة التّأدیبیّة للموظّف العام، مرجع سابق، ص-1
القعیسي بدر :نقلاً عن. ق 33، لسنة 1989ماي 13جلسة ،3285حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر، طعن رقم -2

.75، ص2018محمد، الموظّف العام في القانون، دار المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
ة في مجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من یمكن اللّجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصّ ":حیث تنصّ على-3

."ة المطروحةعیین، قبل البت في القضیّ حیات التّ لطة التي لها صلاالسّ 
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هي التي تستحوذ عیینسلطة التّ بل أنّ ، 1في الإختصاص اهرالظّ رغم اختلافهماوذلك  ابعةوالرّ 

أعضاء غالبیة أنّ كما ،أخرىة جهةٍ أیّ  كهاشار أن توتتولاهما بنفسها دون ،این معً على الإجرائ

ف والإنحراف التعسّ احتمال ز القول أنّ ا قد یعزّ تابعین لها، ممّ هم  الأعضاءاللّجنة المتساویة 

.أمر واردمن أجلهاعن الغایة التي وجدت

لّجنة المتساویة الأعضاء لتقدیر الحقیق الإداري لتّ أمر الإحالة إلى االمشرّع ترك،أخیرًا

ما قد یشكّل  ومن عدمه، وهإجرائهفي طلب لها حرّیة الإختیار حیث تأدیبيٍّ المنعقدة كمجلسٍ 

 إذ ة في الدّولة،یشغلون المناصب الهامّ ما إذا كان ممن ةً على الموظّف خاصّ حقیقیةً خطورةً 

قد تزعزع مركزه الوظیفي، ضه لأقاویلٍ حوله ویعرّ قبل تأدیبه قد یثیر غبارًاحقیق أنّ غیاب التّ 

.ینیل من الموظّفالكید والنّ مجرّد من یكون هدفها مة أدیبیّ لطات التّ السّ عن بعض ناهیك 

حقیق للهدف الذي شُرع من أجله نرى من التي تحول دون قیام إجراء التّ لهذه الأسباب و 

یضمن المذكورة أعلاه بشكلٍ )171(المادة نصّ ل بتعدیل التدخّ المشرّع على روري الضّ 

أدیبي المنسوب كان جسامة الخطأ التّ هذا الإجراء وذلك مهما ضمانات من ستفادة الاموظّف لل

سبة للأخطاء بالنّ  عقابحقیق والالتّ تي بین سلطام التّ یأخذ في الإعتبار مبدأ الفصلوأن  ،إلیه

یجب أن لا یكون حكمأنّه من یجلس مجلس العلى أساس انیةالثّ و  الأولى رجتینة من الدّ أدیبیّ التّ 

.2قد استمع أو تكلّم أو كتب

عن سلطة مستقلةٍ یةٍ حیادإداریةٍ إنشاء هیئة تحقیقٍ على النّص علیه قتضيی،ذلك بلوغل 

مع الموظّف المتّهم، على أن تكون هذه الهیئة ملحقة أدیبي التّ عیین، یسند إلیها مهمّة التّحقیقالتّ 

ة المدیریة العامّ وسلطةالتي هي تحت وصایة ةعمومیّ للوظیفة ال ةلمحلیّ ة ابمصالح المفتشیّ 

یعني بالاتّهام إدخال الشّك أو الظّن بالموظّف على أنّه ارتكب خطأ تأدیبیًا من خلال تحریك الدّعوى التّأدیبیّة ضدّه، بینما -1

التّحقیق هو بذل الجهد محاولةً لكشف الحقیقة بالشّكل المحدّد قانونًا بغیة تمحیص الأدلّة وذلك قبل الفصل في الدّعوى واتّخاذ 

:یّة المناسبة، وللفصل بین سلطتي الإتّهام والتّحقیق یجب تطبیق ثلاث قواعد أساسیة هيالعقوبة التّأدیب

.حیث لا یجوز لعضویة الإتّهام أن یكون في عضویة التّحقیق:قاعدة الشّكل-

.فلا یمكن للشّخص أن یمارس أكثر من تخصّصٍ واحدٍ في آن واحد:قاعدة التخصّص-

.كلّ شخص یباشر اختصاصه باستقلالیّةٍ تامّةٍ دون تأثّرٍ أو تأثیرٍ :العملقاعدة الإستقلالیّة في أداء-
حازم حمدي محمود الجمالي، أسباب انتهاء خدمة الموظّف العام في القانون الفلسطیني والرّقابة القضائیّة على القرارات -2

.184، ص2015جامعة القاهرة، الصّادرة بشأنه، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، 
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باعتبارها سلطة ة للحكومةلأمانة العامّ نسیق مع ابالتّ 1ة والإصلاح الإداريللوظیفة العمومیّ 

لوالي في سلطة اةً ة علیه خاصّ هذا القطاع لا سلطان للهیئات المحلیّ ذلك أنّ ، ة لهاوصیّ 

الوظیفة ین في مجال صّ تخا من المعددً ها تظمّ كما أنّ أداء وظیفته، ل في شؤونه في إطارالتدخّ 

على مختلف شاملٍ من اطلاعٍ  ملما لهوذلك  ،عنأدیب والطّ التّ تعلق بما سیّ لاة العمومیّ 

ل ممجبوكذا  ،اریة المفعولسّ العلیمات المنشورات والتّ كا مة المتعلّقة بهصوص القانونیّ النّ 

.یل من الموظّف دون مقتضىللنّ التي قد تلجأ إلیها الإدارة الخفیّة لیباالأس

الثة الثّ جتینر الدّ ة من أدیبیّ التّ خطاءحقیق في الأإجراء التّ أمر طلبتركعدم كما یجب 

سواء من ،صریحٍ قانونيٍّ بنصٍّ علیها یكون قیدًابل للّجنة المتساویة الأعضاء، لتقدیر اابعة والرّ 

یجعل من مخالفته وسیلة للقاضي على نحوٍ ة بهه أو مدّته أو الجهة المختصّ حیث نطاق

.أدیبيالقرار التّ إجراءات اتّخاذ ة مشروعیّ على قابة رّ لالإداري ل

ة العقوبات الجزائیّ تمییزوهو بصدد إثارته مجلس الدّستوري الفرنسي حاول اللعلّ هذا ما 

أمام عقبةً ل لا یمثّ الجزاءات مثل هذه الإعتراف للإدارة بسلطة توقیع بأنّ موضحًا،ةالإداریّ عن 

وأن  ،ةالبة للحریّ تلك السّ بین من هذه الجزاءات لطات بشرط أن لا تكون مبدأ الفصل بین السّ 

أكّد في حین ،2اقانونً التي تكفل حمایة الحقوق المصونة ماناتیكون اتّخاذها مقترنة بالضّ 

ه مستقرّ علیه قضاءً أنّ الو  من المقرّر قانونًا''بأنّه القضاء الإداري الجزائري في إحدى قراراته

.3''...في نفس الوقتلا یمكن للإدارة أن تكون خصمًا وحكمًا

یعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بین سلطتي الخصم :قةٍ غیر موفّ ة بتشكیلةٍ أدیبیّ اللّجنة التّ -ب

اشترك في أو  اتّهم شخصًاأن ، لذلك فمن سبق السّلطة التّأدیبیّةمبادئ ضمان حیاد والحكم أهم ّ 

ن كوّ علیه حتى لا تُ والحكم  في دعواه ظرنّ الیمتنع علیه الإشتراك في فیه أي الرّ حقیق وإبداءالتّ 

، یحدّد صلاحیّات المفتشیّة 2015فیفري 01، المؤرّخ في 21-15ذلك تطبیقًا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التّنفیذي رقم -1

.2015فیفري 10، بتاریخ )06(العامّة للمدیریة العامةّ للوظیفة العمومیّة والإصلاح الإداري وتنظیمها، ج ر عدد 
2- C.C, Décision n° 88-248 DC du 17 Janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 Septembre
1986 relative à la liberté de communication, J.O.R.F du 18 Janvier 1989. Voir également: C.C Décision
n° 92-307 DC du 25 Février 1992, Loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 02 Novembre
1945 modifiée relative aux condition d’entrée et de séjour des étrangers en France, J.O.R.F n° 49 du 27
Février 1992 : www.conseil-constitutionnel.fr

رئیس دائرة برج (ضدّ ) أ.ب(، قضیّة 1987جانفي 17، مؤرّخ في 41705المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

.171-169، ص ص1990، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )منایل ومن معه
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هام أو ى الإتّ تتوافر لدى من یتولّ لا ، هذا بالإضافة لضرورة أن قةمسبّ وأفكارٍ تصوّراتٍ دیهل

التي نصّت علیها أسباب الرّد كبهة في حیاده الإدانة أيّ من الأسباب التي قد تخلّ أو تثیر الشّ 

.حلیلة بالبحث والتّ ة المقارنة وتطرّقت إلیها الإجتهادات الفقهیّ أدیبیّ معظم الأنظمة التّ 

ة التي اعتمدها المشرّع الجزائري الأنظمبین شبه القضائي من أدیبي التّ ظام النّ وبحكم أنّ 

اتّخاذها إلاّ سلطة التّعیین لابعة، حیث لا یمكن الثة والرّ الثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ في 

فإنّ السؤال الذي 1تأدیبيٍّ مجلسٍ لمجتمعة في اللّجنة المتساویة الأعضاء ااستطلاع رأي بعد 

هام الإتّ امة بین سلطاتالتّ  ةالاستقلالیتضمن  ةالوجوبیّ هذه الإستشارة یطرح نفسه هل حقیقة 

  ؟ وحكمٍ هامٍ اتّ سلطة التّعین باعتبارها سلطة لعملد امتدادٍ هي مجرّ  أم حقیق والعقابوالتّ 

الأعضاء جنة المتساویةلّ لالقانونیّة لشكیلة تّ الجوع إلى الرّ ساؤل لابد من جابة عن هذا التّ للإ

''la commission paritaire''، ُالفقرة الأولى  لاسیما10-84هد تنظیمها للمرسوم رقم التي ع

من متساویًاالمتساویة الأعضاء عددًاتشمل اللّجان ''أن تنصّ على التي منه )3(المادة من 

المادة أقرّت الإدارة  كیفیة تعیین ممثلي في، و ''ممثلي الإدارة والممثلین الذین ینتخبهم الموظّفون

ن من بین موظّفي ویُختارو ،من الوزیر أو الوالي المعنيبأنّهم معینون بقرارٍ ذاته من المرسوم )7(

على عیین رئیس اللّجنة، ویشمل هذا التّ ، ین یمارسون رقابة على هذه الإدارةأو الذّ المعنیینالإدارة 

ق بكیفیات تعیین ممثلین المتعلّ 11-84وفق أحكام المرسوم رقم ممثلي الموظّفینحین یتمّ انتخاب 

.2ادة الأولى منهمن الموظّفین في اللّجان المتساویة الأعضاء لاسیما الم

إصلاح الأجهزة الإداریة الأعضاء  ةالمتساویالمجالسإنشاء وراء من المشرّع إستهداف  رغم

هام وإقامة الفصل التدرّجي بین سلطتي الإتّ ،ئاسيأدیبي الرّ ظام التّ النّ خفیف من حدّة والتّ ،بالدّولة

وبالتاّلي ،استقلالیة هذه المجالسمسّت ببالعدید من العراقیل والعقبات یصطدم إلا أنّه ،والحكم

والدّلیل على ذلك ، ةٍ كاملمتةٍ تأدیبیّ أجهزةٍ ك اوالحدّ من سلطاته اور المنوط بهوتقلیص الدّ إضعاف

إداریةً هي تشكیلةً اللّجنة المتساویة الأعضاءتشكیلة أنّ بالتي توحيالمذكورة أعلاه المواد وصنص

، )ر.ب(ضدّ )محافظ الغابات بقالمة(، قضیّة 2002جویلیة 22، مؤرّخ في 5485مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.165-164، ص ص2004، الجزائر، 5، العددمجلة مجلس الدولة
ة المنتمون إلى یعدّ ناخبین بعنوان لجنة متساویة الأعضاء معیّنة، الموظّفون الذّین هم في خدمة فعلیّ ":التي تنصّ على-2

."ا الموظّفون المنتدبون فینتخبون في سلكهم الأصليأمّ ل في اللّجنة المذكورة، السلك المدعو لیمثّ 
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الوحیدة في لطة السّ  هنفس الوقت عیین التي هي فيلسلطة التّ ة أعضاءها تابعین غالبیّ ف، بحتةً 

ها حیادلفقدان  -من دون شكٍّ -هام الموظّف، فهذا یكفيحقیق واتّ تّ ال سلطتيتملك الجزائر التي 

، كونها تعمل في ظلّ هاة منالإستشارة الإلزامیّ طلب والجزم بعدم الجدوى من ،ةٍ تأدیبیّ كسلطةٍ 

.تنحیة أعضائها إذ خالفت أهواءها وقناعتهارضاها، وقد یتمّ توجیهاتها وتبتغي 

سیدات لوجهتها ة إثرى تعلیمةٍ ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ  هكشفتهذا، إلى جانب ما 

جان المتساویة الأعضاء غالبیة اللّ بأنّ یر حیث تشة سادة رؤساء ومفتشیات الوظیفة العمومیّ و 

09خین في غیر مطابقة لأحكام القرارین المؤرّ ة على مستوى الإدارات المحلیّ إنشاءها التي تمّ 

،سمیین لهاإحترامها لشروط استخلاف أحد الأعضاء الرّ عدم فضلاً عن ، 19841أفریل

وترتیبه أقدمیةٍ من  ةجنل الإدارة المؤهل لإنابة رئیس اللّ روط التي یجب أن یستوفیها ممثّ والشّ 

.لميالسّ 

ة مفتشیات الوظیفة ة للوظیفة العمومیّ ألزمت المدیریة العامّ علیمةفي إطار هذه التّ لهذا و  

كما ، على كیفیة إنشاء اللّجان المتساویة الأعضاءقة المعمّ قابة الرّ ممارسة ة بضرورة العمومیّ 

ة المعمول بها ستقع جمیع مداولاتها تحت صوص القانونیّ للنّ مخالفةٍ تشكیلةٍ وضحت بأنّ أيّ 

.2طائلة البطلان

الفرنسي فقیهیقول ال:الحیادضمانة إهدار ل ةأدیبیّ أعضاء الهیئة التّ استبعاد إجراء ردّ -ج

''LAVOTINE''''فالحكم له وإن كان ما یكون المرء یكون الحكم، فإذا كان ذا سلطةٍ كیف

تحقیق هي ة أدیبیّ ة الأساسیة لأعضاء الهیئة التّ إذا كانت المهمّ ف. 3''ضعیف الحیلة كان الحكم علیه

،ةخصیّ من عواطفه الشّ جرّدًافیها مكلّ عضوٍ یكون  أن، فیجب بین الإدارة والموظّف المتّهم العدالة

من المرسوم رقم )23(الأوّل یحدّد عدد الأعضاء في الّلجان المتساویة الأعضاء، والثاّني یوضّح كیفیات تطبیق المادة -1

وتنظیمها وعملها، ، یتضمّن تحدید إختصاص اللّجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها 1984جانفي 14، المؤرّخ  في 84-10

.سابق الإشارة إلیه
، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بمراقبة القرارات 2009جانفي 31، مؤرّخة في 06تعلیمة رقم -2

.الإداریة المتعلقة بإنشاء وتجدید وتشكیلة اللّجان المتساویة الأعضاء ولجان الطّعن
الحیدة كضمانة من ضمانات التّأدیب في الوظیفة العامّة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، عادل أحمد فؤاد،:نقلاً عن-3

.21، ص2013كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ح في أصبومتى ، 1ةوالمصلحة العامّ التي تتعارض تمامًا ةلخاصّ ا همصالحأثر بعن التّ وبعیدًا

شكیك التّ ومن ثمّ ،حیاده بین الخصومعلى ا حتمً  روالتي ستؤثّ ،ر بهالابد وأن یتأثّ موضعٍ 

ن تلك أو تنحیته ع هإبعادفما على الموظّف إلاّ طلب ، ل إلیهأدیبي المتوصّ ة القرار التّ بمشروعیّ 

.2ةالعضویّ 

نصّت ة، فأدیبیّ الهیئة التّ وسائل كفالة ضمانة حیادبالمقارنة شریعات معظم التّ إهتمّت قد ل

فیها سلطة المشاركة في تأدیب الموظّف متى توافرت لدیه إحدى أسباب سلب أيّ عضوٍ على 

الإهتمام المشرّع الجزائري نلمس من لم في حین ، 3ةة القضائیّ الأنظمة العقابیّ المطبقة في الرّد 

الإداریة الإعتبارات بعض رغم ورود وذلك فهو لم یعتمد نظام الرّد في النّظام التأدیبي ،ذاته

مع تنافسيٍّ من كان في وضعٍ تهشتراك في عضویلإكا في حیاد المجلس التأدیبي رالتي قد تؤثّ 

كان أو ، ة مع الموظّفأسباب شخصیّ كان لأحد أعضائه أو أدیب، الموظّف الخاضع للتّ 

.4عقابال ثمّ حقیق التّ إجراء في  عضوًاخص الشّ 

یهالنّص علفقط في مدى ة أدیبیّ أحد أعضاء الهیئة التّ دّ إجراء ر مشكلة لا تكمن في الحقیقة 

أدیبي ظام التّ تطبیقه في النّ صعوبةً الإدارة ستواجه النّص علیه في حالةحتى من عدمه، بل 

منح قد ع الجزائري المشرّ ا أنّ علمً  ؟هي وسیلة كفالة الحیاد في هذه الحالةماالي بالتّ و  ،ئاسيالرّ 

- 2013رقم الفرنسي من القانون )2(الفقرة الأولى من المادة والخاصّة حسب نصّ العامّةبین المصلحةعارض تّ یتحقّق ال-1

ر ، توثّ مصالح العامّة أو المصلحة الخاصّةة والداخل بین المصلحة العامّ حالة التّ في ة فافیة في الحیاة العامّ الشّ ق بالمتعلّ ، 907

.ة للوظیفةأثیر على ممارسة مستقلة، محایدة وموضوعیّ من المحتمل التّ  أو

"Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer
l’exercice indépendant, impartiale et objectif d’une fonction", Art 2/1 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, J.O.R.F n° 0238 du 02 Octobre 2013,
modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires, J.O.R.F n° 0094 du 21 Avril 2016.

بوادي مصطفى، ضمانات الموظّف العام في المجال التّأدیبي، دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري، رسالة لنیل -2

  .190ص، 2014شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
تطبّق على كلّ من ":على أنّه)145(، الذي نصّ في مادته 2002سنة ل) 55(مثل قانون الخدمة المدنیة الأردني رقم -3

أنظر على ."القضاة المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات المعمول بهأدیبي أحكام ردّ رئیس وعضو المجلس التّ 

www.snaccjordan.org:الإلكترونيالموقع 

مجلة، ''ضمانات التّحقیق ووسائل الإثبات في الدّعوى التّأدیبیّة في نظام الخدمة المدنیة الأردني''سلیم، سلامة حتاملة-4

.151، ص2007، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، 2، العدد الحقوق
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لسلطة التّعیین دون انیة الأولى والثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ في العقوبات التّ أدیبي التّ الاختصاص 

ماعادةً ناهیك عن الإدارة التي،یابة والحلولفویض والنّ جراءات التّ إبذلك ، مستبعدًاسواها

ر ا یتعذّ شبه القضائي ممّ أدیبي التّ ظام أدیب في النّ البصر عن نشر قائمة أعضاء هیئة التّ تغضّ 

.على الموظّف المعني معرفتهم

:أدیبيعلى اتّخاذ القرار التّ لاّحقةة الإجراءات المشروعیّ رقابة -اثانیً 

تلك التي یخرج فیها من حیّز الإعداد سوى یقطعها أدیبي من مراحلٍ لم یبق للقرار التّ 

أنّ كلّ المرحلة یجد بهذه المتمعّن في طبیق على الموظّف، فنفیذ والتّ التّ نظیر إلى رحابوالتّ 

 اإمّ لمعني لتحدید موقفهأدیبي للموظّف االقرار التّ حول كیفیة تبلیغتدور قة بها المتعلّ اءاتٍ جر الإ

.إلغاءً وتعویضًاالمختصّةة القضائیّ أمام الجهة هیف تظلّمًا منه أو طعنًا

:علم الیقینالة خلي عن نظریّ تّ للقتضى مُ أدیبيبالقرار التّ خصي الشّ بلیغ تّ ضرورة ال-1

نفیذ المفاجئ للقرارات الإداریة التي تحول وحمایته من التّ لانشغالات المواطن الجزائرياستجابةً 

بموجب قانون الجزائري ، قام المشرّع الجهات المختصّةدفاعه عن مصالحه أمام دون تمكین تقدیم

له ألا وهو التخلّي عن جدیدٍ تشیر إلى ظهور موقفٍ محمودةٍ الإجراءات المدنیة والإداریة بخطوةٍ 

.خصيبلیغ الشّ وتبنّي إجراء التّ  ةفي تبلیغ القرارات الإداریة الفردیّ علم الیقین الة نظریّ 

أدیبیّة الموظّف بذاته القرارات التّ اطبختُ :للعلم بهضمانأدیبيلقرار التّ خصي بابلیغ الشّ التّ -أ

ریقة أوأنّه الطّ بلیغ على ة في مواجهته، ویعرف التّ حتى تنتج آثارها القانونیّ  هاتبلیغلذا لابد من

ة عنیه، والوسیلة التي تنقل بها الإدار بوجود قرارٍ إداريٍّ یشّخصالإجراء التي یعلم بموجبها ال

.1رالأفراد بذواتهم من الجمهو القرار إلى علم الفرد بعینه أو 

من قانون )829(المادة استلزمت، لأصحابهاة لقرارات الإداریّ اوصول على أهمّیة صًاحر 

شر وعن طریق النّ القرار فردیًا،إذا كان  شخصیًاالتبّلیغ یكون أن ءات المدنیة والإداریة الإجرا

ة خصي للقرارات الإداریّ بلیغ الشّ إجراء التّ بالعملوفي إطار تعزیز، 2اكان القرار تنظیمیً متى 

المحامین، منطقة تیزي وزو، ، مجلة تصدر عن منظّمة المحاماة، ''بدء سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء''تاجر محمد، -1

.6، ص2005، الجزائر، 3العدد 
من القرار الإداري خصي بنسخةٍ بلیغ الشّ ، یسري من تاریخ التّ أشهرٍ )4(یحدّد أجل الطّعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة "-2

."نظیميالفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التّ 
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العلاقات بین الإدارة والمواطن على أنّ من المرسوم المتعلّق بتنظیم)35(نصّت المادة ة الفردیّ 

إلاّ إذا سبق تبلیغه إلیه على المواطن المعني بهذا القرارذي طابع فرديقرارٍ لا یحتج بأيٍّ "

الفقرة الأولى هذا وقد حرصت ،1"قانوني أو تنظیمي مخالفهذا إن لم یكن هناك نصّ ا، قانونً 

ة على فافیّ بالوقایة من الفساد ومكافحته على إضفاء الشّ من القانون المتعلّق )11(من المادة 

لقرارات الإداریة من طرف تمكّن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلّق بكیفیة اتّخاذ انحوٍ 

.بل الوصول إلیهاالإدارة وسُ 

فإنّ أبسط مقوّمات القرار الإداري الفرديكلّ في طیّاتهلأدیبي یحمالقرار التّ وبحكم أنّ 

)172(المادة نصّت لذلك، به لیحدّد موقفه منهعلمًاحاط الموظّف ة أن یُ أدیبیّ قواعد العدالة التّ 

جلٍ ة في أأدیبیّ العقوبة التّ غ الموظّف المعني بالقرار المتضمّنبلّ یُ ''بأن03-06من الأمر رقم 

.2''ه الإداريملفّ ، ویحفظ في ابتداءً من تاریخ اتّخاذ هذا القرارأیامٍ )8(لا یتعدى ثمانیة 

 لكن تأدیبيقرارٍ من ضدّهبما اتّخذ للموظّف ضمانة العلم  رتوفّ  وصصالنّ  هذهصحیح أنّ 

المذكورة أعلاه )172(المادة ناحیة قیدت من عدّة نواحي، فمن مطروحًا االغموض فیهیبقى

غ بعد لِّ القرار الذي یُبقتضي البحث عن مصیر ا یممّ للموظّف قرارها فیه غ تبلّ ل عینةٍ مبمدّةٍ الإدارة 

صد منه قُ أو شكليد میعاد تنظیميته أم هو مجرّ ینال من مشروعیّ فهل ،المیعادفوات هذا 

یرتّب أيّ جزاء المشرّع لمباعتبار ، الموظّفنها في حقّ ة التي یتضمّ أدیبیّ العقوبة التّ رعة نفاذسُ 

ة لترجمة العمل إجرائیّ وسیلة خصيالشّ بلیغ كان التّ إن  أخرىناحیةٍ ومن  ؟على عدم احترامه

، ممارستهوسائلو  شكلهدقّةٍ ب حلم یوضّ إ .م.إ.ق) 829(المادة نصّ ف ةفافیة الإداریبمبدأ الشّ 

.في تطبیقات القضاء الإداري هاالأمر الذي یستوقفنا البحث عن

المعمول بها من المبادئ ''أنّه بمجلس الأعلى سابقًاالغرفة الإداریة بالفي البدایة قضت

، وإنّما تطبّق ابتداءً من رجعيٍّ أنّ القرارات الفردیة الضّارة بالأفراد لا تطبّق في حقهم بأثرٍ 

ن كلّ قرار یجب أن یبیّ '':من المرسوم نفسه على أنّه)36(في تحدید العناصر التي یشملها القرار الإداري، نصّت المادة -1

ن زیادة على ذلك، لطة الإداریة التي یمكن أن یقدم إلیها طعن مجاني، كما یجب أن تبیّ یدین المواطن الإجراء والجهة أو السّ 

.''ة لمراقبة مفتوحة في وجه المواطنة داخلیّ أخرى أو وسیلة خاصّ إن اقتضى الأمر، أیّة سلطة 
:انظر.بینما أجاز المشرّع الفرنسي إلى جانب إجراء التبّلیغ الشّخصي للقرار التأّدیبي نشره، وذلك بعد الأخذ برأي المجلس التأّدیبي-2

-Art (67) de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, dispose que : ''…cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de
rendre public la décision portant sanction et ses motifs ."
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لاحظ أنّ الغرفة الإداریة لم تخرج عن ن.1''ةأدیبیّ بالعقوبة التّ صریحالتّ تبلیغ قرار تاریخ 

القرارات الإداریة لأصحابها دون لمشرّع الجزائري الذي اكتفى بضرورة تبلیغابق لالسّ لموقف ا

ة إجراء یراقب فقط مشروعیّ  كان ا یدلّ على أنّ القاضي الإداريمّ تحدید الوسیلة المتّبعة لذلك، م

.كفایتهمدى تّأكد منبلیغ دون الالتّ 

لا '' هأنّ بأت في إحدى اجتهاداتها مصرّحة غیر أنّ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا تجرّ 

حالیًامجلس الدّولةا أمّ ،2''حافةالإحتجاج بالقرار الإداري الفردي المبلّغ عن طریق الصّ یمكن 

لم  انبٍ إقرار بعض الوسائل لتبلیغ القرارات الإداریة واستبعاد الأخرى منها، فمن جحاول فقد 

یؤكّد موقعًاالإدارة لم تقدّم محضرًا طالما 3بلیغ بواسطة البرید الموصى علیهة التّ یعترف بصحّ 

أنّ في إحدى اجتهاداته إعتبر أخرى انبٍ ، ومن ج4فیه تسلیم نسخة من القرار للمعني به

.5''عند الحاجة فقططریق محضر قضائي إجراءً تكمیلیًاتبلیغ القرارات الإداریة عن''

تبلیغصحة مدى القاضي الإداريراقب  ة إجراء التبّلیغ الشّخصي،في إطار مشروعیّ ودائمًا

la''هین للموظّفالإنذارین الموجّ  mise en demeure''لالتحاق بمنصبه بسبب غیابٍ من أجل ا

عن ادر الصّ ،1993دیسمبر 21خ في المؤرّ ، 1024رقم  وفق المنشورالمحدّدین و  ،متكرّرٍ 

 ه، وفي حالة رفضتبلیغهما للموظّف شخصیًاالإدارة ب ألزم حیثة،ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ 

البرید أو مصالح برفض استلام الإنذار من طرف الإشهاد یتمّ ''قضى مجلس الدّولة بأنّ الإستلام 

وزیر الشؤون (ضدّ ) خ.ل(، قضیّة 1984ماي 26، مؤرّخ في 33853م المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رق-1

المحكمة العلیا، : اأنظر أیضً .218-215، ص ص1989، 4العددالجزائر، ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )الخارجیّة

،)التّعلیم العاليوزیر الصحّة ووزیر(ضد ) ع.ط(، قضیّة 1989أفریل 8، مؤرّخ في 54362الغرفة الإداریة، قرار رقم 

المجلة القضائیة،"باطلاً من خرق هذه الشّكلیة یعدّ ف یجب تبلیغها، وكل قرار إداري یتضّ ة بالموظّ ة الخاصّ القرارات الفردیّ "

.166-165، ص ص1991، الجزائر، 3العدد ،للمحكمة العلیا
المجلس الشّعبي (ضدّ )فریق ب(، قضیّة 1993جانفي 17، مؤرّخ في 81299المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2

.210-208، ص ص1993، الجزائر، 4العدد ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،)البلدي بقسنطینة ومن معه
.210مجلس الدولة، الجزء الأوّل، مرجع سابق، صلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء : عننقلا ً -3
.في حین اعتبرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًا التّبلیغ بواسطة البرید الموصى علیه صحیحًا ومنتجًا لكلّ أثاره-4
و من .ع.م(ضدّ )والي الجزائر(، قضیّة 2002أكتوبر 8، مؤرّخ في 012045مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -5

.181-179، ص ص2003، الجزائر،  3العدد  ،مجلة مجلس الدولة، )معه
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خصي، وفي حالة تعذّر بلیغ الشّ رك الوطني، والإشهاد یحلّ محلّ التّ الدّ أو المختصّة الأمن 

.1''للموظّفالإدارة الإنذارین لآخر عنوانترسل الإشهاد المذكور 

، ةٍ تأدیبیّ ر الموظّف بما اتّخذ ضدّه من عقوبةٍ طَ خْ أدیبي أن یُ لقرار التّ ا بلیغلصحة  ت كفيلا یو 

أمام رفعه  أجلو  ،عنه في الطّ ى الإلزام حقّ على مقتضفیهیبیّن من القرار، نه بنسخةٍ یبل یجب تمك

من قانون )216(المادة بیّنته سمي وفق ما بلیغ في الوقت الرّ ، وأن یكون التّ 2المختصّة ةالجه

.عوى شكلاً لقبول الدّ المواعید شرطًا حاسمًالاعتبار الإجراءات المدنیة والإداریة

ة تبلیغ القرارات الإداریة لأصحابها وسیلة إجرائیّ یعتبر :ة علم الیقینخلي عن نظریّ التّ -ب

من البدیهي أن یحتلّ الإداریة، لذلك والوضوح في المعاملات ة لترجمة العمل بمبدأ الشفافیّ 

من )829(المادة ریحة لنصّ توحي الصیاغة الصّ حیث ، ةیّ صوص القانوننّ ال بین ةخاصّ مكانة

التخلّي یتمثّل في للمشرّع الجزائري جدیدٍ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى ظهور موقفٍ 

.خصيبلیغ الشّ في تبلیغ القرارات الإداریة الفردیة وتبنّي إجراء التّ عن نظریة العلم الیقین

la''ة العلم الیقین نظریّ وُضعت  théorie de la connaissance acquise''
3

من قبِل 

بشأنها ف، 4ومتردّدةٍ متناقضةٍ وطبّقها القضاء الإداري الجزائري بطرقٍ ،القضاء الإداري الفرنسي

ضائي ة العلم الیقین التي أسّسها الإجتهاد القنظریّ "الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أنّ قضت 

بأنّ لا یمكن رفضه، والذي یثبت رسمیًالیل الذي، وبتقدیم الدّ یجب تطبیقها بشكلٍ محدّدٍ جدًا

المعني قد علم بلا منازع بالقرار الإداري المطعون فیه، وعلیه فإنّ مجرّد وجود الحكم القضائي 

مجلة، )ف.م(ضدّ )الیّةوزیر الم(، قضیّة 2002ماي 27، مؤرّخ في 005587مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

.180-178، ص ص2004، 5، الجزائر، العدد مجلس الدّولة
عن المنصوص علیه في لا یحتج بأجل الطّ ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه)831(وفي ذلك تنصّ المادة -2

."أعلاه إلاّ إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه)829(المادة 
أن یصل القرار الإداري إلى علم الفرد المخاطب به دون أن تبادر الإدارة ''الحقیقي''أو  ''العلم الیقین''یقصد بنظریّة -3

حول هذه مزیدلل. بتبلیغه، كأن یحصل العلم بالقرار عن طریق شخص تابع لنفس الجهة المصدّرة له أو عن طریق الأخبار

یة الحقوق، جامعة مولود رجة دكتوراه دولة في القانون، كلرفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل دتاجر محمد، میعاد :أنظرالنّظریّة 

.202، ص2006معمري، تیزي وزو، 
، مجلة تصدر عن منظّمة المحاماة، ''التّعلیق على اجتهاد مجلس الدّولة بخصوص نظریّة العلم الیقین''معاشو عمار، -4

.112، ص2005، الجزائر، 3العدد المحامین، منطقة تیزي وزو،
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لقرار المطعون اعن باادر عن محكمة بئر مراد رایس لا یمكن أن یشكّل دلیلاً على علم الطّ الصّ 

.1"فیه

ة العلم بنظریّ عملمن منطوق القرار أعلاه أنّ القاضي الإداري الجزائري لم یكن یستبعد ال اهرالظّ 

.ها حتى یكون العلم بالقرار قطعیًا لا ظنیًاالیقین، بل كلّ ما في الأمر أنّه تشدّد في شروط تطبیق

ة یعترف العمل بنظریّ سابقه، فأحیانًاعن  وقف مجلس الدّولة الجزائري كثیرًاملم یختلف 

،أخرى یتراجع عن العمل بهاوأحیانًا،2ةیّ العلم الیقین كوسیلة لتبلیغ القرارات الإداریة الفرد

موضوع حیث أنّ القرار الإداري ...''أنّه1999أفریل 19ادر بتاریخ الصّ  هقرار في  فقضى

عن ، ما یبقي مواعید الطّ للمستأنف وأنّ العلم بالقرار غیر كافٍ شخصیًا ازاع لم یكن مبلّغً النّ 

تجاه لا یسري القرار الإداري ''في إحدى قراراته أنّهجاء نفسهالموقفبو ، 3''مفتوحة للمتقاضي

.4''االمواطن المعني به علیه إلاّ إذا سبق تبلیغه قانونً 

ذو نظیره الإداري الجزائري بدأ یحذو حنّ القاضي یكتشف بأینالقرار  منطوق هذینن في المتمعّ 

نوفمبر 28المرسوم بصدور تحدیدًاو  ،1983منذ سنة ة العلم الیقینالفرنسي الذي تخلّى عن نظریّ 

، )م.ز(ضدّ )والي الجزائر(، قضیّة 1993أفریل 11، مؤرّخ في 100446المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.224-219، ص ص1994، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
حیث یتّضح مما سبق ذكره ":الذي جاء فیه004595، تحت رقم 2002فیفري 18ومن تطبیقاته، قراره الصّادر بتاریخ -2

نقلاً ."1986بعة حولها خلال سنة بنزع ملكیاتهم والإجراءات المتّ نّ المستأنفین كانوا یعلمون علمًا یقینیًاأنّه لا ینكر وأ

  .17ص، مرجع سابق،''فع دعوى الإلغاءبدء سریان میعاد ر ''تاجر محمد،  :عن
، الجزائر،  1، العدد مجلة مجلس الدّولة، 1999أفریل 19، مؤرّخ في 160507مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -3

عن موقف مجلس الدّولة من نظریّة العلم الیقین، تعلیق ''غناي رمضان، :أنظر هذا القراروفي تعلیق على .103، ص2002

.221، ص2002، الجزائر، 2، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''160507على قرار 
، )والي ولایة بجایة(ضدّ ) أ.ش(، قضیّة 2005جویلیة 12، مؤرّخ في 015869مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم -4

مجلس الدّولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم :أنظر أیضًا.144-141، ص ص2005، الجزائر، 7، العدد مجلس الدّولةمجلة 

ة یحتسب من تاریخ تبلیغها شخصیًا عن بالبطلان في القرارات الفردیّ میعاد الطّ "، 2007جویلیة 25، مؤرخ في 035298

، 9، العدد مجلة مجلس الدّولة، "ب علیه إبقاء الآجال مفتوحةالجوهري یترتّ لطة المصدّرة لها لهذا الإجراء وعدم احترام السّ 

.114-111، ص ص2009الجزائر، 



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

176

خصي للقرارات بلیغ الشّ التّ )9(ي استلزم في مادته الذّ ،موظفیهاعلاقة الإدارة بالمنظّم ل1983

.2العمل بهضرورة تؤكّد على لاحقةٍ ةٍ قانونیّ عدّة نصوصٍ إلى  إضافةً ، 1ةة الفردیّ الإداریّ 

لهذه  المتناقضة ةة الجزائریّ القضائیّ طبیقاتتال النّاتجة عنلبیة بغیة تفادي الآثار السّ لكن 

خصي بلیغ الشّ ل الإدارة عبئ التّ حمّ ف ،هال Ď̄ţ§ون الإجراءات المدنیة والإداریة قانوضع النّظریّة

قه ، وهو ما طبّ 3افیها قضائیً عن الطّ بمیعاد فضلاً عن إلزامیة تضمینها ،ةة الفردیّ لقراراتها الإداریّ 

الإجتهاد القضائي ''حینما قضى بأنّ 2014أفریل 09ریخ ادر بتامجلس الدولة في قراره الصّ 

طال القرارات عن لإبة العلم الیقیني في حساب أجل الطّ نظریّ استبعادعلى  لمجلس الدولة مستقرّ 

.4''معقولٍ عوى في أجلٍ رفع الدّ الأوضاع یطبق، ویكون استقرارلكن مبدأة و الفردیّ ة الإداریّ 

:أدیبيم الإداري ضدّ القرار التّ التّظل-2

من ف ،غیر المشروع الإداريقرار اللمواجهة خصشّ القانون للم الإداري إجراء كفّلهظلالتّ 

.إلى القضاءقبل لجوئه عدیلحب أو التّ بالسّ  هظر فیالنّ إعادة من الإدارة یلتمس خلاله 

،ةٍ مختصّ طعنٍ أمام لجنة  اأو تظلّمً  اأو رئاسیً  اولائیً فقد یكون لتظلّم الإداري ثلاث صور، ل

التظلّم أمام لجنة إجراء العمل بفقط أتاحت قد  03-06الأمر رقم من)175(المادة أنّ  ااعتبارً و 

سبة عن بالنّ ة هذا الطّ وبالقدر الذي یخدم بحثنا إلى أهمیّ فسنتعرض بإیجازٍ 5ةعن المختصّ الطّ 

.كرّسها لهیللموظّف ومدى الحمایة التي 

1- Décret n° 83-1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers,
Op.cit.
2- Art (4) de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration, Op.cit.

3
، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرّخ في 09-08من قانون رقم ) 831(و) 829(راجع المادتین -

.والإداریة، سابق الإشارة إلیه

4
، )والي ولایة تیارت(ضدّ ) ي.م(، قضیّة 2014جانفي 09، مؤرّخ في 072133مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم -

.86-83، ص ص2014الجزائر،،12، العددمجلة مجلس الدولة
لي أو ممثّل أحدهما، تحدث لجان الطّعن في مادة الوظیفة العمومیّة على مستوى كلّ وزارةٍ و ولایة، یترأسها الوزیر أو الوا-5

كما یمكن أن تحدث على مستوى كلّ مؤسّسة عمومیّة ذات طابع إداري، تتولّى النّظر في الطّعون التي یقدّمها الموظّفون ضدّ 

تعلیق على ''لحسین بن الشیخ آث ملویة، :بخصوص ذلك أنظر.القرارات التّأدیبیّة الصّادرة عن اللّجان المتساویة الأعضاء

س الدّولة بخصوص الطّبیعة القانونیّة لآراء لجان الطّعن الولائیّة في مادة الوظیفة العمومیّة، تعلیق على قرار مجلس قرار مجل

.9، صمرجع سابق، ''2001جوان 11الدولة، المؤرّخ في 



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

177

ف الذي كان محلّ یمكن للموظّ ''ه أنّ أعلاه على من الأمر المذكور )175(المادة تنصّ 

ة في أجلٍ المختصّ عن أمام لجنة الطّ  ام تظلّمً ابعة أن یقدّ الرّ الثة أو رجة الثّ من الدّ ة عقوبة تأدیبیّ 

  :هي ة ملاحظاتٍ عدّ هذه المادة متن یثیر ، ''القرار أقصاه شهر واحد ابتداءً من تاریخ تبلیغ

)175(المادة عبارة ما یتّضح منهو و إجراء اختیاري للموظّف، عن لجنة الطّ التّظلم أمام -

.''ةالمختصّ عن أمام لجنة الطّ م تظلمًاأن یقدّ ...یمكن الموظّف''التي تنصّ بأنّه 

ة إجرائیّ ضمانة 03-06من الأمر رقم )67(المادة حسب نصّ م أمام لجنة الطّعن التّظلیعدّ -

أحكام ة بأنّ ة للوظیفة العمومیّ وضّحت المدیریة العامّ  لذلك، للموظّف دون الإدارة ةتاحمُ ة قانونیّ 

عد لم یالطّعنحقّ ممارسةللإدارة أیضًالت خوّ التي  10-84م رقم من المرسو )24(المادة 

.1كرسالف الذّ 03-06أحكام الأمر رقم معمولاً بها لمخالفتها 

ابعة الثة والرّ الثّ رجتینة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ ظر في النّ عن في إختصاص لجنة الطّ حصر -

وذلك  ،انیةالثّ و  الأولى رجتینة من الدّ أدیبیّ العقوبات التّ ضدّ  ظلممن رفع التّ الموظّف لا یمنع 

تظلّم بالقرار الإداري تقدیم معنيٍ لكلّ شخصٍ  لتالتي خوّ إ .م.إ.ق) 830(المادة نصّ عملاً ب

.ولائي أو رئاسي

تنفیذ العقوبة عن أمام لجنة الطّ الموظّف  هالتظلّم الذي یرفعق یعلّ ، 2يشریع الفرنسلتّ بخلاف ا-

أو تثبیتها لتصبح تعدیلها أو إلغاءها بیقضي منها غایة صدور قرارٍ  إلىوذلك ة علیه أدیبیّ التّ 

.3نفیذمحلّ التّ 

قد ع الجزائري المشرّ أنّ 03-06من الأمر رقم )175(الواضح من مضمون المادة -

 رسریح بطریق غیعة لاسیما إجراء التّ ة المقنّ أدیبیّ عن العقوبات التّ استبعد من إختصاص لجنة الطّ 

1
ن الاستفسار عن مدى ، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتضمّ 2013أوت 11، مؤرّخة في 8371برقیة رقم -

.قانونیة الطّعن المرفوع من طرف رئیس المجلس الشّعبي البلدي أمام لجنة الطّعن الولائیّة
2- Art (11) du décret n° 84-961 du 25 Octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant le
fonctionnaire de l’Etat, dispose que: "La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours".

بأنّ  2004أوت  10، مؤرّخة في )15(المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة بموجب إرسالیة رقم وفي هذا الإطار وضّحت -3

أشهر )3(ف للطّعن المقدّم من طرف الموظّف المعني أمام لجنة الطّعن لا یسري إلاّ في حدود أجل الثلاثة الأثر الموقّ 

المشترطة لاجتماعها، وفي هذا السیاق، ففي حالة عدم اجتماعها في هذا الآجال یصبح قرار اللّجنة المتساویة الأعضاء 

جانفي 19، مؤرّخة في )267(توضیحه مرّةً أخرى بموجب تعلیمة رقم المجتمعة في شكل مجلس تأدیبي نافذًا، وهو ما حاولت 

http://wwww.dgfp.gouv.dz:أنظر على الموقع الرّسمي للمدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة.2015
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ة لما فیها من مساسٍ في تعدیلاته المستقبلیّ ة غرة القانونیّ الثّ ارك هذه تدأدیبي، لذلك یُؤمل منهالتّ 

.ضماناتهو  ف العموميبصالح الموظّ صارخٍ 

لكن  بطبیعتها ةاستشاریهیئات هي ة عن في مادة الوظیفة العمومیّ لجان الطّ أنّ حقیقةً 

ل أویعدإلى تلت ما توصّ كلّ الي بالتّ و  ،معًالموظّف والإدارة ة على اإلزامیّ آراءها ذات طبیعة

مجلس الدولة في ذلك قضىو ب على الإدارة تنفیذها، طلّ تالطّعن یالعقوبة محلّ  تیتثبأو  البطإ

ابع الفردي التي عون تشكّل هیئة مكلّفة بإعطاء رأیها حول المسائل ذات الطّ إنّ لجان الطّ ''

الإدارة، إلاّ أنّها لا غم أنّ هذه الآراء تفرض حسب الحالات على ، وعلى الرّ الموظّفینتخصّ 

.1''لطةة یمكن أن تكون محلّ طعون بسبب تجاوز السّ تشكّل قرارات إداریّ 

ل ثغرةً یشكّ مجلس الدولة الجزائري غیر مُستساغ، وُ مسلك الملاحظ في هذا القرار أنّ لكن 

عن صفة القرار الإداري على أراء لجنة الطّ فهو لم یضفِ ، حقوق الموظّفمانفي منطق ض

لجنة ، كما أنّ لم یقیده بذلكع المشرّ وهذا رغم أنّ ته قضائیًاعن في مشروعیّ الطّ جوزی الذي

لا یجد الحالة ففي هذه  ،ذاتها ةأدیبیّ لطة التّ خذتها السّ من تلك اتّ خذ عقوبة أشدّ عن قد تتّ الطّ 

، ولهذا حبذا لو یعید مجلس الدولة النّظر في طبیعة هذه الآراء عن فیهاللطّ من سبیلٍ ف الموظّ 

على تكریس وذلك حفاظًا،اعن في إلغاءها أمام القضاء الإداري ممكنً یجعل الطّ على نحوٍ 

.عدم تحقیق الضّمانات الإداریة للهدف المرجوفي ظلّ ة المتاحة خصوصًالضّمانات القضائیّ ا

، )والي ولایة باتنة(ضدّ ) ب.د(، قضیّة 2001جوان 11، مؤرّخ في 418مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم الفهرس -1

).قرار غیر منشور(
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انيالمبحث الثّ 

أدیبيلقرار التّ لة الموضوعیّ ة الرّقابة على المشروعیّ آلیات 

تهمشروعیّ التي تكون على ةً همیّ أ بقدرأدیبي التّ لقرار شكلیة اة مشروعیّ قابة على لرّ ا ظَ تح لم

أدیب اختصاص سلطة التّ عدم  عیبممثّلة فيال ة الشّكلیةالمشروعیّ عیوب ذلك أنّ ة، الموضوعیّ 

لا  أدیبي المتّخذ ضدّ الموظّف فإنّهاتصلح لإلغاء القرار الت ـّ تكانوإن جراءات الشّكل والإعیبو 

بإمكان سلطة  هوأنّ ، ةته الموضوعیّ تنال من مشروعیّ طالما لم  هعویضلحكم بتل كأسبابٍ تنهض 

عیوب بینما ،هاذات ةأدیبیّ العقوبة التّ علیه خذ أن تتّ كلي متى استدركت العیب الشّ أدیبالتّ 

الي ما وبالتّ ،كاملةً  اوحقوقً شاملةً ةً قضائیّ حمایةً  فتضمن للموظّ  فهية ة الموضوعیّ المشروعیّ 

بعض عناصر ركن  على والتي تنصبّ ،أدیبيالتّ  هقرار في  هاعي في البحث عنسوى السّ علیه 

باعتبارها الأثر المباشر التي یتضمّنها ة أدیبیّ العقوبة التّ ، وعلى شرعیّة )المطلب الأوّل(سببه

الإدارة من  هالهدف الذي تبتغیبالإضافة إلى ركن ،)ثاّنيالمطلب ال(ه الخطأ في حقّ على ثبوت 

).لثالمطلب الثاّ(ورائه

المطلب الأوّل

سبب القرار التأّدیبيعلى قابة رّ ال

بحیث على أسبابٍ صحیحةٍ وكافیةٍ، ؤسّس كلّ قرار تأدیبي أن یُ مبدأ المشروعیّة یستدعي

ى تحریك الدّعوى التّأدیبیّة الإدارة إلبة القانونیّة أو الواقعیّة التي أدّتالحالیتضمّن في طیّاته 

إلحاقها بإحدى درجات الأخطاء التّأدیبیّة من خلال تكیفها القانوني إلى جانب ، ضدّ الموظّف

القاضي الإداري الذي یتأكّد من صحّتهما من رقابة المحدّدة في قانون الوظیفة العمومیّة تحت 

باعتبارها أوّل درجة من درجات صحّة الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظّفخلال رقابة 

ورقابة صحّة تكییفها القانوني ،)الفرع الأوّل(الرّقابة القضائیّة على ركن سبب القرار التّأدیبي 

).الفرع الثاّني(ذاته كنرّ الباعتبارها ثاني درجة من الرّقابة على 
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الفرع الأوّل

فد المادي للوقائع المنسوبة للموظّ صحّة الوجو رقابة 

les'' ةلوقائع المنسوبة للموظّف تلك الأسباب القانونیّ یقصد با motifs de droit''  أو

les''ة الواقعیّ  motifs de fait''فهي ، ضدّهة أدیبیّ عوى التّ إلى تحریك الدّ لإدارة ا دفعت التي

ة، وبعبارةٍ أدیبیّ فتوحي للإدارة التدخّل بسلطتها التّ ،أدیبيالقرار التّ ة تسبق صدورحالة موضوعیّ 

من لإدارة من الموظّف حتى تتمكّن افعلاً ثبوتها ات التي یستلزم فات والسلوكیّ هي التصرّ أخرى

 ه، أو إتیان1إیجابیًا أو سلبیًابإحدى واجبات وظیفته إخلال الموظّف، كأدیبيإصدار قرارها التّ 

.مقتضیات كرامة الوظّیفة العمومیّةو  یتنافىبعملٍ 

عنصر صحّة الوجود المادي رقابة رغبته في لأوّل مرّةٍ أعلن مجلس الدّولة الفرنسي لقد 

، 1907عام  ''Monod''، بمناسبة فصله في قضیّة 2للوقائع التي تدّعیها الإدارة في قراراتها

إلى التّقاعد ''Monod''المحافظ یتضمّن إحالة إداري التي تتلخّص وقائعها في صدور قرار و 

المجلّة الجزائریّة للعلوم القانونیّة الإقتصادیّة، ''دور القاضي في حمایة الموظّف العام المسرح تأدیبیًا''معاشو نبالي فطة، -1

.89، ص 2018، الجزائر، 3، العدد السیاسیّةو 
مع الإشارة إلى أنّ مجلس الدّولة الفرنسي استقرّ في بدایته ولمدّةٍ طویلةٍ على عدم تعرّضه لفحص وجود مادیات الوقائع عند النّظر -2

اء محكمة النّقض، باعتبارها في دعوى إلغاء القرارات الإداریّة، وكانت حجّته الأساسیّة قیاس قضائه بخصوص دعوى الإلغاء بقض

تي تستند إلیها قراراتها لا محكمة قانون لا محكمة وقائع، وأنّ الخطأ الذي ترتكبه الإدارة عند تقدیر صحّة الوجود المادي للوقائع ال

ءمة، وبالتاّلي كان قضاءه مخالفة للقانون، كما أنّ رقابة الإلغاء التي یزاولها على هذه القرارات هي رقابة مشروعیّة لا رقابة ملایعتبر

مشابهًا لقضاء محكمة النّقض باعتبارها محكمة قانون، وعلیه كان مجلس الدّولة یلتزم باحترام سلطة الإدارة عند البحث في الوقائع 

وجود عن فحص صحّة الالإمتناع وتقدیرها تمامًا كما تحترم محكمة النّقض هذه السّلطة لمحكمة الموضوع، لذا كان علیه دائمًا 

المادي للوقائع التي استندت إلیها الإدارة قراراتها، غیر أنّ جانب من الفقه أرجع الموقف المتحفّظ من مجلس الدّولة الفرنسي إلى 

الظّروف التاّریخیّة التي واكبت إنشاءه، والتي أجبرته على البعد عن التّدخل في شؤون الإدارة تجنبًا للاصطدام معها وإثارة حفیظتها 

نظرًا لنعومة أظافره خلال تلك الفترة، لكن مع اقتناع مجلس الدّولة أنّ قیاس قضاءه على قضاء محكمة النّقض أمر فاسد لا ضدّه

أساس له من الصحّة،  بحسبان أنّ هذه الأخیرة وإن كانت تمتنع عن بحث وقائع المنازعة المعروضة أمامها فإنّ محكمة الموضوع 

امها قد قامت بفحصها، تجرّأ على العدول عن موقفه السّابق باحثاً في مادیات الوقائع التي استندت رض النّزاع أمالتي سبق أن عُ 

في قضیّة  1907جویلیة 28إلیها الإدارة في إصدار قراراتها، مخالفًا بذلك موقفه التقّلیدي، وإن كانت بوادر هذه الرّقابة بدأت بقرار 

''Monod'' بمناسبة فصله في قضیّة 1916جانفي  14قرار ، فإنّ استقرارها كان بصدور''Camino'' التي أتاحت الفرصة لمجلس ،

:حول هذه الفكرة أنظر.الدّولة النّطق بالرّقابة على الوجود المادي للوقائع التي تدّعیها الإدارة في قراراتها التأّدیبیّة

- RICCI Jean-Claude, Mémento de la jurisprudence administrative, 6éme édition, Hachette, Paris, 2006,
p27 et s.
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أمام مجلس الدّولة في حین أنّه لم یتقدّم به للإدارة على الإطلاق، ولما طعن في مشروعیته

كما تبرر قرار إحالته إلى التّقاعد، واقعة ثابتة وصحیحة مادیًا استنادًا إلى انعدام  هاستجاب ل

الإدارة لا تملك حیال عنصر الوجود المادي للواقعة التي تبرر قرارها نّ صرّح في ذات القرار بأ

.1تقدیریّةٍ أیّة سلطةٍ 

ل نقطة الانطلاق لما طرأ على قضاء مجلس الدّولة الفرنسي من مثّ والحقّ أنّ هذا القرار یُ 

الدّعاوى الموجّهة ضدّ القرارات النّظر في رفض یلم یعدمنذ تاریخ هذا القرارف، لاحقةٍ تطوّراتٍ 

المؤسّسة على خطأ في صحّة وجود الوقائع التي تتذرّع بها الإدارة كأساس لتلك ة الإداریّ 

.عدم صحتهاالقرارات، بل أخذ یبسط رقابته علیها وإلغائها كلّما تبیّن له

مادي للوقائع التي صحّة الوجود العنصر كر أنّ رقابة مجلس الدّولة على والجدیر بالذّ 

بب ركن سة التي یمارسها على قابة القضائیّ تستند إلیها الإدارة قراراتها تعدّ أولى درجات الرّ 

''الرّقابة الأدنى''الإداري مصطلح  الفقهأطلق علیها لذلك ة، القرارات الإداریّ  ''le control

minimum''2.

وذلك  1916 جانفي14لأوّل مرّة بتاریخ قابةرّ هذه التأكدت فقد  أدیبمجال التّ أمّا في 

إذا كان مجلس الدّولة لا یستطیع ''أنّه، حیث صرّح ب''Camino''بمناسبة فصله في قضیّة 

لطة، فإنّه یملك حقّ عرض علیه بطریق دعوى تجاوز السّ ة التي تُ أدیبیّ تقدیر ملاءمة القرارات التّ 

.3''التحقّق من مادیات الوقائع التي تبرّر هذه القرارات

1- C.E, 28 Juin 1907, Monod : http://www.conseil-d’etat.fr
control''الأدنى من الرّقابةالقدر من استعان بمصطلح أوّل''Letourneur''الفرنسيیعتبر مفوّض الحكومة -2

minimum'' قضیّة في ، وذلك بمناسبة التقّریر الذي قدّمه''Barel''، ماي 28التي فصّل فیها مجلس الدّولة الفرنسي بتاریخ

التحقّق ، وفیه وضّح بأنّه حتى في الحالات التي لا تتقیّد فیها الإدارة بأيّ نصٍّ تشریعيٍّ أو لائحيٍّ یحقّ لمجلس الدّولة1954

من أنّ القرار الإداري المتّخذ منها یستند إلى وقائع صحیحة وفعلیّة، وأنّ هذه الرّقابة تشكّل القدر الأدنى من الرّقابة التي تخضع 

له كلّ القرارات الإداریّة المطعون فیها، وقد شاع استخدام هذا الإصطلاح بعد ذلك في تقاریر المفوضین وفي مؤلفات فقه 

:أنظر تفاصیل ذلك. داريالقانون الإ

- C.E, 28 Mai 1954, Barel, Voir: LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et
GENEVOIS (B), Les grand arrêts de la jurisprudence administrative, Op.cit, p 495.

بحجّة أنّه لم یسهر ''Camino''الذي هو السّید ومن حیثیاته الهامّة صدور قرار تأدیبي یتضمّن فصل عمدة إحدى القرى -3

على توفیر الإحترام اللاّزم لجنازة تمّت في قریته، حیث اتّهم بإدخال النّعش من فتحة على حائط المقبرة، كما أمر بحفر قبرٍ  

لما طعن العمدة في إلغاء غیر كافٍ لإظهار احتقاره للمتوفى، وبالإضافة إلى توجیه إهاناتٍ لسیارة إسعاف خاصّة تمّت بنقله، و 
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تضمّن إحالة ألغى مجلس الدّولة الفرنسي قرار إداري ی''Monod''وفي وضع مشابهٍ لقضیّة 

الإدارة  هاعدم ثبوت صحّة الواقعة التي اعتمدتإستنادًا إلى وذلك   إلى التقّاعد''Trépont''الطّاعن 

.1قاعدكسبب قانوني للقرار المطعون فیه وهي عدم تقدیم الطّاعن المذكور طلب إحالته إلى التّ 

القرارات عنصر الوجود المادي للوقائع التي تبرّر رك لا یمكن تبدءًا من هذا القرار وهكذا 

ئع إمّا موجودة الوقافالإدارة، وجدانیطرقلمجرّد شكٍّ خاصّةً والقرارات التّأدیبیّة ةً ة عامّ الإداریّ 

.لقاضي الإداري أو غیر موجودة تحت رقابة ا

یجد قابة على مشروعیّة الوجود المادي للوقائع وإذا كان الإتّجاه الجدید في مجال الرّ 

ینخرط في سیاق اتّجاه عالمي یجعل التّقنیة ، فإنّهه في موقف مجلس الدولة الفرنسيیتمرجع

الفعّالیّة والتّوسیع، وهو الإتّجاه الذي تجاوز إلیه القضاء الإداري الجزائري، ة تحتكم إلى القضائیّ 

فمنذ نشأته اعتنق فكرة البحث عن مدى تحقّق الأسباب التي حمّلت الإدارة التدّخل بقراراتها ضدّ 

.في ذلك بالمبادئ والأسّس التي استقرّ علیها نظیره الفرنسي، مسترشدًاالأفراد

إیضاحًا، مسلكه إزاء القرارات التّأدیبیّة التي تتّخذها سلطة التّأدیب ضدّ تطبیقاته من و 

دیسمبر 13ا بتاریخ الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقً ألغت ، حیث الموظّفین دون مبرّرٍ 

قرار فصل مدیر مستشفى بعد أن ثبت لها أنّ الوقائع المنسوبة لهذا الأخیر والمتمثّلة 1968

.2رّفات أدّت إلى خلق اضطرابات في المرفق لا أساس لها من الصحّة والوجودفي إتیانه بتص

) ح.ع(الموظّف عدم استجابة "الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًا اعتبرت بالمقابل 

لاتّخاذ قرار الفصل عن عن منصبه وسببًا كافیًا اجوع إلى وظیفته تخلیً للرّ ة للإنذارات الكتابیّ 

مع العلم أنّ المشرّع الجزائري لم یصرّح بأنّ واقعة إهمال الموظّف لمنصبه خطأً .3"الوظیفة

قرار فصله أمام مجلس الدّولة مثیرًا في ذلك عدم صحّة الوقائع المنسوبة إلیه، وأنّه قد قام بواجبه على أكمل وجهٍ استجاب =

:لطعنه بعد أن ثبت أنّ له السّلوك الموجه له من طرف الإدارة لا أساس له من الوجود في الواقع، بخصوص وقائع القضیّة أنظر

-LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Op.cit, p181 et s.
1-C.E, 20 Janvier 1922, Trépont, Voir: XAVIER Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les
jurisprudences constitutionnelles et administratives françaises, Op.cit, p163.

.188محیو أحمد، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص:نقلاً عن-2
، )وزارة الصّناعة(ضدّ ) ح.ع(، قضیّة 1994أكتوبر 09، مؤرّخ في 90896قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، -3

.214-209، ص ص1995، الجزائر، 1، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
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قوانین ة المحدّدة في ب عنها ضمن إحدى العقوبات التّأدیبیّ ، كما لم یدرج الأثر المترتّ تأدیبًا

ون وسیلة جور كروري حسم المسألة حتى لا تة المتعاقبة، لذا نرى من الضّ لوظیفة العمومیّ ا

.الموظّفینضدّ تعسّف و 

، فإنّ مجلس 1ر منذ نشأته بموقف نظیره الفرنسيكان القضاء الإداري الجزائري قد تأثّ إنّ 

لم یتردّد في التصدّي لفحص صحّة 1998نشأته عام فمنذه،لم یختلف عن ركبولة حالیًاالدّ 

الإلغاء هو مصیر ''حیث قضى بأنّ الوجود المادي للوقائع التي تتذرّع بها الإدارة في قراراتها، 

دون تبریرها من خلال مناقشة الخطأ المنسوب إلى المعني أدیبي الذي نطق بعقوبةٍ القرار التّ 

على هذا الأساس إنّ الوجه المثار مؤسّس، ...''، وقد جاء في تسبیبه''ومدى ثبوته في حقّه

.2''بطالها یتعیّن إبعیب انعدام الأسباب، ممّ  الأنّ قرار محلّ الطّعن فعلاً معیبً 

فحاول ، 3وتقدیم حجج لتبریرهقضاء الإداري، سارع الفقه إلى مباركتهللإزاء الموقف الشجاع 

تكییف طبیعة الرّقابة القضائیّة التي یمارسها القاضي الإداري على عنصر الوجود المادي 

، فهي بذلك لا تخرج عن 4ةعلى أنّها رقابة مشروعیّ في قراراتها للوقائع التي تدّعیها الإدارة 

الواقع إن كان قد تأثّر القضاء الإداري الجزائري في ظلّ نظام وحدة القضاء بالسیاسة القضائیّة التي انتهجها نظیره الفرنسي -1

للحدّ من سلطة الإدارة التقّدیریّة، فالتّعقید اللّغوي وقصر دلالة المصطلحات التي استخدمها في منطوق قراراته أفقدته الجهد الذي 

ذلك بإحدى الإجتهادات الصّادرة عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًا التي الرّقابة، ویمكن أن نستدل وص هذه بذله بخص

من المبادئ المستقرّ علیها في القضاء الإداري أنّ القرارات الإداریة تتّخذ بناءً على اعتبارات قانونیّة ولیس على ''جاء فیها 

الرّقابة على الوقائع القانونیّة دون المادیّة، وهو ما یشكّل خروج عن فمنطوق هذا القرار یوحي إلى ، ''...اعتبارات متعلّقة بالواقع

les''المبادئ المقرّرة في إصدار القرارات الإداریة التي یُفترض أن تبُنى إمّا على وقائع قانونیّة  motifs de droit''أو مادیّة''les

motifs de fait'' وأبلغ دلیل على ذلك واقعة تخریب الموظّف لممتلكات المرفق الذي یشغله، أو العنف الصّادر عنه أثناء تأدیة ،

أنظر .وظیفته تُجاه المنتفعین من المرفق أو تُجاه أحد زملائه، فهي وقائع مادیّة تصلح أن تأخذ وصف خطأ تأدیبي یؤاخذ علیه

ضدّ ) ي.ب.و(، قضیّة 1988أكتوبر 22، مؤرّخ في 56705لإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة ا:تفاصیل القرار

.153-143، ص ص1992، الجزائر، 3، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ...)س.و.و(
ة الغرفة الوطنیّ (ضدّ )وزارة العدل(، 2005أكتوبر 25، مؤرّخ في 27279مجلس الدّولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -2

.237-235، ص ص2006، الجزائر، 8، العددمجلة مجلس الدولة، )للموثقین
ة، فإنّ القرن العشرین هو عصر إذا كان القرن التّاسع عشر هو عصر الإطلاق بالنّسبة للسّلطات الإداریّ '':وقد قیل عنه-3

التطوّر القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السّلطة التّقدیریّة للإدارة ومدى ''زروقي لعربي، : في ذلك أنظر.''تقییدها

.119، ص2006، الجزائر، 8، العدد مجلة مجلس الدولة، ''تأثّر القضاء الجزائري بها
المادي للوقائع برقابة الملاءمة، وحجتهم في هذا، رغم وجود بعض الآراء الفقهیّة الطّفیفة التي تلحق رقابة صحّة الوجود -4

=ذلك هي أنّ رقابة القاضي الإداري على ركن سبب القرار الإداري لا تقف عند حدّ التحقّق من صحّة وجود أو عدم وجود  
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علیها الإدارة قراراتها إمّا تكون بني ، فالوقائع التي ت1قابة المسموح بها للقاضي الإداريحدود الرّ 

ة، إنّما ممارستها تكون موجودة بذاتها أو غیر موجودة أصلاً، فلا تملك حیالها أیّة سلطة تقدیریّ 

الإداري، وهو ما تأیّد من وجهة نظر في إطار الإختصاص المقیّد تحت رقابة القاضيدائمًا

TSEVAS''الأستاذ  Démosthène''بالقول:

" L’exactitude matérielle des motifs est toujours matière de compétence
liée : car chaque acte doit avoir des motifs précis; un acte sans motifs
exprimés ne peut pas se concevoir. On peut donc déduire que dans ce
cas, le juge répressif peut procéder à une appréciation de cette existence
matérielle des faits, car il s’agit d’une vérification qui rentre dans le
contrôle de légalité"2

الإدارة من سلطة تقدیریّة عند اتّهام مَلَكَت مهما وعلى ضوء ما تقدّم، یمكن القول بأنه 

التي تبررها أمام القاضي الإداري، مقیّدة بضرورة إثبات وجود الوقائع ستظلّ دائمًاالموظّف ف

ة الموظّف لیست من شأنها التدخّل فیها الأفكار والمعتقدات والنّوایا الحبیسة في نفسیّ ذلك أنّ 

التّأدیبي ما دام أنّها لم تخرج إلى الواقع، وإلاّ كان ذلك واعتبارها واقعة تستند إلیها لتبریر قرارها 

، وهو ما أكّد 3ة وتفویت الفرصة على الموظّف لمراجعة نفسه وإصلاح ذاتهإهدار للحریّة الفردیّ 

في قضیّة 1938أفریل 28علیه مجلس الدّولة الفرنسي في قرار الصّادر بتاریخ 

''Mademoiselle X'' ّالعقیدة الدّینیة بمفردها لا یمكن أن تكون سببًا ''حینما قضى بأن

.4''لتوقیع العقوبة التأّدیبیّة على المدرّسین باعتبارها لا تمسّ بمبدأ الحیاد الذي یلتزمون به

ئع فإنّه یتحقّق أیضًا الواقعة التي تتذرّع بها الإدارة، إنّما رقابته تتجاوز ذلك بكثیر، فبالإضافة إلى التحقّق من وجود هذه الوقا=

أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، :في هذا الموقفوفي ذات الوقت من مدى تبریرها للقرار الإداري المتّخذ بشأنها، أنظر

.77تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء، مرجع سابق، ص
المنازعات الإداریّة، :أنظر مؤلفه.''قابة المحدودةالرّ "اصطلاح على هذا النّوع من الرّقابة ''محیو أحمد''أطلق الأستاذ -1

.188مرجع سابق، ص
2-TSEVAS Démosthène, Le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge
judiciaire, Op.cit, p 240.

الأمر الذي یدلّ على أنّ النّظام التّأدیبي لا یعرف الشروع في الجریمة، إذ لا تُحرَك الدّعوى التّأدیبیّة إلاّ بعد التیّقن من -3

.السلوك الظّاهر للموظّف، وهو ما یقف حاجزًا أمام السّلطة التّأدیبیّة
رّقابة على مبدأ التّناسب في القرارات التّأدیبیّة، رسالة لنیل حسان عبد االله یونس الطائي، التطوّرات القضائیّة في ال:نقلاً عن-4

.111، ص2015درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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الفرع الثاّني

رقابة صحّة التّكییف القانوني للوقائع المنسوبة للموظّف

عوى للوقائع التي تسمح لها بتحریك الدّ تجاه صحّة الوجود المادي الإدارة أنّ وضعیة شكّ لا

ة لم ینل أدیبیّ حصر الأخطاء التّ فعند تكییفها لهذه الوقائع، تمامًاة ضدّ الموظّف تختلف أدیبیّ التّ 

�Ɠž�Ƌ² Šŷ�ÁƂƔ£�ŕƈƅŕ· �Å°ƅ§�¹ Ì±Ůƈƅ§�Àŕƈśƍ§ŕÆŷÃ±Ůƈ�ŕÆŗŗŬ�ÁÃƄśƅ�ŕĎŷÃƊÃ�ŕĎƈƄ�ŕƍ Ɣ̄̄ţś لمساءلة

تحدید موضعها الإدارة ضدّ الموظّف فیقع على عاتق الموظّف، لذا فمتى ثبتت صحّة الواقعة

ة، القانون الأساسي للوظیفة العمومیّ المنصوص علیها في ة أدیبیّ في إحدى درجات الأخطاء التّ 

.خصي، إنّما یتطلّب منها قدر من الإجتهاد الشّ آليٍّ بشكلٍ غیر أنّ ذلك لا یتمّ 

وتمحیص جمیع الوقائع الثاّبتة ضدّ نزولا عند ذلك، فلابد أن تأخذ على عاتقها فحص 

وكذا العوامل التي ساعدت وسهّلت ارتكابها، ومن ثمّة ،الموظّف، والظّروف التي ارتكبت فیها

تقدیر مدى أهمیّتها والخطورة النّاجمة عنها تمهیدًا لإلحاقها بإحدى درجات الأخطاء التأّدیبیّة الواردة 

ولا تثریب على سلطة .العام للوظیفة العمومیّةمن القانون الأساسي)177(في نصّ المادة 

لوصف القانوني الذي أسبغته سلطة التّحقیق على الوقائع المستندة للموظّف إن عدلت من االتأّدیب 

إمّا تشدیدًا أو خفّة، وكلّ ما في الأمر أنّه إذا كان من شأن هذا التّعدیل التّشدید في العقوبة التي 

.یه الموظّف بذلك وإتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه بشأنهاستتّخذها تعیّن علیها تنب

وقضاءً مسألة وقائع لا مسألة من فقهًامن الزّ اعتبرت عملیة تكییف الوقائع ردحًاوقد 

، فلم یكن من الجائز إخضاعها لرقابة قاضي تجاوز السّلطة، على اعتبار أنّها مجرّد 1قانون

مجلس الدّولة الفرنسي على إعادة توازن العلاقة صُ رْ لكن حِ تفسیر لوقائع تُركت لتقدیر الإدارة، 

آخرٍ بین الفرد والإدارة دفعه إلى إعادة النّظر في اتّجاهه التّقلیدي زاحفًا برقابته صوب إشادة قیدٍ 

یضیق به الخناق على السّلطة التّقدیریّة للإدارة فیما تسبغه من تكییف أو وصف قانوني على 

مع ما قصد إلیه ما إذا كان تكییفها متّفقًاع بها في قراراتها الإداریة، لیتأكّد الوقائع التي تتذرّ 

1-ABIAD Nisrine, Le conseil d’Etat, juge de cassation dans le contentieux de la responsabilité
administrative, Thèse pour le doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 2005, p 216.
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''للوقائعالرّقابة على صحّة التّكییف القانوني''، وهو ما یقال عنها 1من عدمهالمشرّع

''contrôle de la qualification juridique des faits''2.

بمناسبة فصله في 1914أفریل 04الصّادر في فاتحة هذه الرّقابة، كانت بقراره الشّهیر 

في له خاصّ بالرّقابة على عنصر تكییف الوقائع والذي یعدّ أوّل قضاءٍ ، ''Gomel''قضیّة 

تقدّم ''Gomel''ص وقائعها في أنّ المواطن الفرنسيالتي تتلخّ سبب القرار الإداري، و ركن 

، ''Beauvau''موقع یطلّ على میدانلبناء فيل اإلى محافظ باریس یطلب فیه ترخیصً بطلبٍ 

وذلك ه المنظر الأثري للمیدان، إقامته من شأنه تشوی عفض بحجّة أنّ البناء المزمّ لقي بالرّ لكنه

المتعلّق بفرض قیود 1911جویلیة  13ادر في من القانون الصّ )118(نصّ المادة ل إستنادًا

  .ةالأثریّ على العقارات المراد بناءها بالقرب من المناظر 

أمام مجلس الدولة مثیرًا في ذلك قرار رفض منح التّرخیص في  ''Gomel''السیّد لما طعن 

، استجاب له بإلغائه إستنادًا كییف القانوني الذي أسبغه المحافظ على هذا المیدانعدم صحّة التّ 

منذ هذا وهكذا  ،أثريٍّ الموقع لا یصحّ أن یوصف بموقعٍ ذلك  وأنّ ،كییفصحّة هذا التّ إلى عدم 

1- SCHWARZ Vautrot, La qualification juridique en droit administratif, L.G.D.J, Paris, 2009, p 23.
وقد اختلف الفقه كعادته حول طبیعة هذه الرّقابة، فیعتبرها البعض بمثابة انطباع تأصیلي وامتداد لرقابة الوجود المادي -2

، وفي تبریر هذا النّظر استعان الفقیه الفرنسي    ''ةرقابة المشروعیّ ''للوقائع التي لا یمكن فصلها عنها، وبالتّالي تدخل في إطار 

''WALINE'' الطّوائف القانونیّةبفكرة''les catégories juridiques'' ًا أنّه عندما یستحیل على المشرّع الإحاطة ، موضّح

بكافة الوقائع التي یمكن أن تستند إلیها الإدارة قراراتها، فإنّه یقوم بتحدید السمات المشتركة لكلّ مجموعة منها، بحیث تندرج 

AUBYالوقائع التي تحمل ذات السّمات في إطار طائفة قانونیّة واحدة، ولإیضاح الفكرة أكثر یضیف الأستاذان  (J.M)

DRAGOو (R) كان القاضي الإداري یحلّ بخصوص تكییف هذه الوقائع تقدیره الشّخصي محلّ تقدیر الإدارة إن'':بالقول ،

فهو یفعل ذلك تطبیقًا لمقاصد المشرّع وتفسیرًا للنّص الغامض منه، وهو ما یدخل في إطار الدّور العادي له، ومن ثمّ  

.''فرقابته هي رقابة مشروعیّة

HAURIOU''وعلى نقیض الإتّجاه السّابق، یرى جانب آخر من الفقه وعلى رأسهم الفقیه الكبیر  (M)'' أنّ رقابة صحّة

القاضي الإداري برقابته هذه یضع نفسه موضع الإدارة ویحلّ ، وحجّته هي أنّ رقابة الملاءمةالتّكییف القانوني للوقائع من قبیل 

تقدیره محلّ تقدیرها لإنزال حكمه على مدى سلامة وصحّة التّكییف الذي أسبغته الإدارة على الوقائع الثاّبتة من عدمه، فهو 

التي تنصبّ بطبیعة الحال على هذا الجانب، وهو ما بذلك یتجاوز مهمّته الأصلیّة كقاضٍ للمشروعیّة لتمتدّ إلى رقابة الملاءمة

:أنظر هذه الآراءبخصوص .شایعه غالبیّة الفقه الحدیث

-AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif, Op.cit, p 396 et s. MORAND
DEVILLER Jacqueline, Droit administratif, 12éme édition, Montchrestien, Paris, 2011, p 650 et s.
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لقاضي الإداري التحقّق من سلامة الوصف القانوني الذي تنزله الإدارة القرار أصبح بإمكان ا

.1على الوقائع التي تدعیها في قراراتها

بهذه الرّقابة لتشمل القرارات ة الآخذة توالت القرارات القضائیّ ''Gomel''منذ صدور قرار 

الدولة الفرنسي قیام مدیر المركز الوطني للبحث العلمي بإدلاء مجلس إعتبر حیث التأّدیبیّة، 

خطأ (U.F.U)عباراتٍ تمسّ بالسّیادة الفرنسیّة أثناء إلقائه لكلمة أمام اتّحاد الجامعات الفرنسیّة

، كما اعتبر واقعة إلقاء كلمة رثاء من قِبل أحد القضاة في جنازة 2تأدیبي یبرّر العقوبة المتّخذة ضدّه

مناسبة خاصّة تدعوه ثمّة ان محبوسًا بتهمة الإعتداء على السیادة الفرنسیّة دون أن تكون شخص ك

، في حین 3القاضي عن واجب التّحفظ الذي یفرضه علیه القانونأخرجلأنه خطأ تأدیبي إلى ذلك 

Dame''قضى بإلغاء عقوبة العزل المتّخذة ضدّ الموظّفة  Deleuse'' ، الكفاءة أنّ عدم إستنادًا إلى

المهنیّة للموظّفة لا یمكن أن یأخذ وصف الخطأ التأّدیبي، وعلیه فإنّ مدیریة التّعلیم قد أخطأت في 

DENOIX''، وهو ما أكّد علیه أیضًا مفوّض الحكومة 4تكییفه Renaud'' في معرض تعلیقه

:على هذا القرار بقوله

"Les faits qui ont motivé la suspension de la Dame Deleuse pouvaient
révéler l’inaptitude de cette dernière à exercer les fonctions de direction
dans un établissement d’enseignement, ils ne présentent pas le caractère
de faute grave"5.

اء مجلس قضتطبیقاته، ومن داري الجزائري عن نظیره الفرنسيالقضاء الإموقف لم یختلف 

على واقعة ) والي ولایة وهران(الدّولة الجزائري بعدم صحّة التّكییف القانوني الذي أضفاه 

جمع بین وظیفتین الذي عتبرها، حیث اهأرض فلاحیمن قطعة )شعیب أحمد(استفادة الموظّف 

249-96للمرسوم التّنفیذي رقم هذه جاءت تطبیقًاهو خطأ تأدیبي في حین أنّ استفادته 

:أنظر ةأكثر حول هذه القضیّ لتفصیلٍ -1

-MOUTOUALLAGUIN Siva, "Le centenaire de l’arrêt Gomel, entre ombre et lumière", Revue
administrative, N°6, 2015, p13 et s.
2- C.E, 13 Mars 1953, Teissier, Voir: LEBRETON Gilles, Le pouvoir discrétionnaire exercé par
l’administration française sur ses agents, Op.cit, p 206.
3- SCHWARZ Vautrot, La qualification juridique en droit administratif, Op.cit, p23.
4- C.E, 24 Juin 1977, Dame Deleuse, Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux
du tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs, Collection Lebon, Sirey, Paris,
1977, p294.
5- BELLOUBET-FRIER Nicole, Pouvoir et relation hiérarchiques dans l’admiration française, Op.cit, p643.
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اغرة لفئة المجاهدین وذوي الحقوق، والذي كان ضمن هذه الفئة المتعلّق بتوزیع الأراضي الشّ 

من القانون )24(أو بطّالاً، وبالتّالي عدم إخضاعه لأحكام المادة كان موظّفًابغضّ النّظر إذا

ین أو الأساسي النّموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات العمومیّة التي تعتبر الجمع بین وظیفت

.1أكثر خطأ تأدیبي تُخضع صاحبه لعقوبة تأدیبیّة

السّلوك المنسوب للموظّف المتمثل في المساس ''بالمقابل، قضى في مناسبة أخرى بأنّ 

الخطیر بأخلاقیّات المهنة وآداب الشّرطة خطأ تأدیبي جسیم یبرّر عقوبة العزل المتّخذة في 

.2''في الوصف القانوني لهذا السّلوك المنسوب لهحقّه، ومن ثمّ فإنّ سلطة التأّدیب قد أصابت

القرار المطعون فیه لم یبیّن نوع الخطأ المهني ولم یُصنّفه في أيّ ''وقد إتّجه أیضًا إلى أنّ 

المتضمن 03-06من الأمر رقم )177(درجة من الدّرجات الأربعة المنصوص علیها في المادة 

.3''العمومیّة، لذا فالقرار المطعون فیه مشوب بانعدام السّببالقانون الأساسي العام للوظیفة 

من الثابت من الملف أنّ المستأنف علیه قد أخبر مدیر المؤسّسة ''وقضى أیضًا

الإستشفائیّة بحادث عملٍ، وذلك بإرسال إلیه تقریرًا عن الحادث مسجّل بالمؤسّسة تحت رقم 

بالتّصریح بالحادث لدى صندوق الضّمان بنفس التاّریخ، إلاّ أنّ المدیر لم یقم849

أدیبیّة   ، بل إعتبر المستأنف علیه في غیابٍ غیر مبرّرٍ واتّبع الإجراءات التّ ..الإجتماعي

لذا فقد أصاب قضاة الدّرجة الأولى حینما قضوا بإعادة المستأنف علیه ، ..لینتهي بقار العزل

.4''إلى منصبه، ممّا یتعین تأیید القرار المستأنف

شعیب (ضدّ )والي ولایة وهران(، قضیّة 2005نوفمبر 15، مؤرّخ في 020195قرار رقم  ،مجلس الدّولة، الغرفة الرّابعة-1

.219-217، ص ص2006، الجزائر، 8، العدد مجلة مجلس الدّولة،  )أحمد
.، سابق الإشارة إلیه2007نوفمبر 14، مؤرّخ في 039009مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2
والي ولایة تیزي وزو (ضدّ ) ي.ب(، قضیّة 2010دیسمبر 22، مؤرّخ في 1138مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3

.)قرار غیر منشور(، )ومن معه
المؤسّسة الإستشفائیّة المختصّة في (، قضیّة 2010أفریل 08، مؤرّخ في 055901الثاّنیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة-4

.)قرار غیر منشور(، )ن.ق( ضدّ )الأمراض العقلیّة
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ثاّنيالمطلب ال

  ةأدیبیّ العقوبة التّ  ةشرعیّ على قابة رّ ال

یدور فإنّ إختیار العقوبة المناسبة من صمیم عمل المشرّعة أدیبیّ تحدید العقوبات التّ  إذا كان

ولا  قید علیهلا  إختصاص لیس مطلقًاغیر أنّه ،أدیبي لسلطة التّ قدیر في فلك الإختصاص التّ 

وأشارت إلیه معظم ،مبدأ قانوني عام طالما نادت به دساتیر الدّولیحكمه بل ،حدّ لهلا  واسعًا

على نحو ضوابط ٍ یخضع لالذي ،)الفرع الأوّل(العقوبة ة شرعیّ ألا وهو مبدأ ة ولیّ الإعلانات الدّ 

.)الفرع الثاّني(ة ة والاجتهادات القضائیّ صوص القانونیّ ى من النّ ما تتبدّ 

لالفرع الأوّ 

  ةأدیبیّ ة العقوبة التّ مبدأ شرعیّ القانوني لالإطار 

أدیبي لابد من القرار التّ ة ركن محلّ ي الإداري على مشروعیّ لتحدید نطاق رقابة القاض

ة التي قیلت عنها مع الإشارة الموجزة إلى إلى الآراء الفقهیّ استنادًا، ةأدیبیّ عقوبة التّ ال تعریف

.)ثانیًا(، ومدى استئثار المشرّع بتحدیدها )أولاً (أساسها القانوني 

:ةأدیبیّ تعریف العقوبة التّ -أولاً 

وردت في كتاب االله فقد  شرعًاأمّا ،1خص بذنبهینصرف لفظ العقوبة في اللّغة إلى أخذ الشّ 

إِنَّ ...﴿عزّ وجلّ أیضًاقوله في و  ،2﴾وَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَاب...﴿العزیز في قوله 

ریعة الإسلامیة بین ة مكانتها في الشّ دیبیّ وتجد العقوبة التأّ ،3﴾ربََّكَ سَريعُ العِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفورٌ رحَيمٌ 

.4اة غیر المقدّرة شرعً عزیریّ العقوبات التّ 

تشریعات الدّول من تعریفها  أغلبح العقوبة في القانون الوضعي فتكاد تخلو مصطلأمّا

قصًا في لها نعدم وجود تعریفٍ ولا نعتبر.اتّخاذهاإجراءاتفقط أنواعها وأسبابها و مستوعبةً 

.518، ص1981، دار المشرق، بیروت، 25لویس معلوف، قاموس المنجد في اللّغة والإعلام، الطّبعة -1
).196(سورة البقرة، الآیة -2
).165(سورة الأنعام، الآیة -3
التي اعتمدها النّظام الإسلامي في مجال الوظیفة العمومیّة الهجر، المقاطعة، التّشهیر والتّغریب أو التّأدیبیّة من العقوبات -4

ویم إنحراف الموظّف في النّظام الإداري صبري حلبي أحمد عبد العال، التّأدیب وفاعلیّته في تق:أنظر في ذلك. إلخ...النّفي

.78، ص2014الوضعي والإسلامي، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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اویة التي یهدف المشرّع ، ذلك أنّ مدلول العقوبة یختلف بحسب الزّ بل هو من محاسنه،التّشریع

،من عمل المشرّعستلیعاریفإنّ التّ مّ ظرة، ثُ والتي تضیق أو تتّسع بحسب هذه النّ ،من ورائها

.1لها منضبطٍ هي من عمل الفقه الذي حاول الاستفاضة فیها للوصول إلى تعریفٍ بل 

DELPEREE''فیختصرها الأستاذ  (F)'' ّبالقولأدیبيظام التّ في الن:

"Nous définirons la sanction disciplinaire dans le droit de la fonction
publique comme la mesure individuelle qui, prise en vue d’assurer la
répression d’une infraction disciplinaire, atteint l’agent publique dans
ses avantages de fonction"2.

ة على الموظّف المخلّ أدیبیّ لطة التّ ة تتّخذها السّ عقوبة نظامیّ "یعرّفها الآخرون بأنّها بینما 

جزاء یمسّ الموظّف في مركزه الوظیفي نتیجة "أنّها على  أیضًا، وتعرف "بواجبه الوظیفي

.3"ة أو الخروج عن مقتضیاتهاإخلاله بواجباته الوظیفیّ 

تجتمع في عناصرها فهي  ةأدیبیّ مین المعتمدة في تعریف العقوبة التّ رغم اختلاف المضا

وسیلة الإدارة لردع وإصلاح وهو أنّها وراجحٍ ختصرٍ مُ ة یمكن إجمالها في تعریفٍ الأساسیّ 

.ظام فیهة داخل المجتمع الوظیفي بغیة الحفاظ على النّ أدیبیّ رتكبي الأخطاء التّ مُ 

ة صوص القانونیّ بظاهر النّ د دومًابل تقیّ ،ا في تعریفهاأمّا القضاء الإداري فلم یفت كثیرً 

.الخروج عن مقتضیاتهاد من عدم والتأكّ 

:ةأدیبیّ ة العقوبة التّ مبدأ شرعیّ بأدیبأساس إلتزام سلطة التّ -ثانیًا

نسب ة واختیار أأدیبیّ في تكییف الأخطاء التّ واسعٍ تقدیريٍّ باختصاصٍ الإدارة  متّعتَ إنّ 

ةٍ قانونیّ مجموعة ضوابطٍ ، بل تحكمه من كلّ عقالٍ  انفلتً مُ  اا تحكّمیً العقوبات لردعها لیس امتیازً 

لا عقوبة ''عبّر عنه بـما یُ  أو ،4''عیة العقوبةمبدأ شرّ ''، تأتي في مقدّمتها یتوجّب علیها مراعاتها

.المعاصردارة في الفكر القانوني الصّ تحتلّ ة التي الأساسیّ المبادئ أحد  هو يالذّ ،''إلاّ بنصّ 

بن طریف محمد عبد المحسن، دور المسؤولیة التّأدیبیّة للموظّف العام في مكافحة الفساد في الوظیفة العامّة في القانون -1

.280، ص2016الأردني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلّیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
2- DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p101.

سعیداني سمیرة، منازعات الوظیفة العمومیّة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیّة، كلیة الحقوق -3

.149، ص2003والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
MAHIOU''الأستاذ في تعریفه یقولو  -4 Ahmed''= :
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ها التي توقعتحدید العقوبات سلطة بالمشرّع استئثار ة أدیبیّ العقوبة التّ  ةیقصد بمبدأ شرعیّ 

منه ونال اعترافًا،المؤسّس الدّستوريإهتمامدأ ببي هذا الم، وقد حظفیهاالإدارة على موظّ 

لا إدانة إلاّ بمقتضى "جاء فیها التي 2016لسنة  يالدّستور عدیلالتّ من)58(المادة بموجب 

جمیع لیشمل حكمه اعامً  صالنّ ا هذ روح ، وقد جاء"قبل ارتكاب الفعل المجرّمصادرٍ قانونٍ 

بة غیر تلك الي لا یجوز لأیّة سلطة عقاب توقیع عقو ، وبالتّ مهما كانت طبیعتهاالمتابعات 

.دستوریةٍ وإلاّ وقعت في مخالفةٍ المنصوص علیها قانونًا

علان حقوق الإنسان إ من)8(المادة فتنصّ ،إعلانات حقوق الإنسانفي المبدأ د كما تأكّ 

من العقوبات إلاّ ما كان أن یقرّرللقانون لا یمكن أنّه على  1789عام  الفرنسيوالمواطن

،1إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكابهعن جریمةٍ ، ولا یجوز محاكمة أيّ شخصٍ اضروریً 

،1948سنة ة للأمم المتّحدة ادر عن الجمعیة العامّ الصّ إعلان حقوق الإنسان بالإضافة إلى 

ه لا یجوز لسلطة العقاب أن أنّ بمجملهاد في التي تؤكّ ة الدّولیّ  اتفاقیالإتّ تأثیر فضلاً عن 

.2اتفرض عقوبة غیر تلك المنصوص علیها قانونً 

فحصر ،أدیبيظام التّ النّ إلى ة العقوبة عیّ بمبدأ شر الجزائري هذا، وقد بلغت عنایة المشرّع 

ذكر بعضها في كما ،ةللوظیفة العمومیّ ة بموجب القانون الأساسي العام أدیبیّ العقوبات التّ معظم 

أيّ اختصاص تقدیري لتوقیع ة ببعض الأسلاك، بحیث لا تملك سلطة التّأدیبخاصّ قوانین 

لك المحدّدة بهذه القوانین غیر تجدیدةٍ غیرها على الموظّفین، كما لا یسوغ لها أن تبدع عقوباتٍ 

.ولو برضا الموظّفتشددًا أو تخفیفًا

تها، سلّم بمشروعیّ قانوني یقرّها حتى یمكن أن یُ ة إلى نصّ أدیبیّ تستند العقوبة التّ لا یكفي أن 

ریق الإداري كالتي تنطوي تكون من بین تلك التي یحضر الدّستور اتّخاذها بالطّ لا بل یجب أ

لا یمكن ترك أمر ، إذةالخاصّ على سلب حرّیة الموظّف أو تفضي إلى مصادرة ذمّته المالیة

"= Le principe de la légalité des peines est bien établi en matière pénale et constitue l’une des
sérieuses garanties offertes au citoyen, il résulte du vieil adage nulla poena sine lege". MAHIOU
Ahmed, Etudes de droit public Algérien, Op.cit, p73.
1- Art (8) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Aout 1789, dispose que: "La loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".

، 3، تصدر عن المجلس الشّعبي الوطني، العددائبمجلة النّ ، ''مبدأ المشروعیّة والدلیل الجنائي''ماروك نصر الدّین، -2

.65، ص2004الجزائر، 
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، إنّما یعهد أمرها للقضاء فحسبتنفیذیةٍ بوصفها تابعة لسلطةٍ أدیبالتّ سلطة بات لهذه العقو 

.أدیبمایز بین سلطة القاضي في العقاب وسلطة الإدارة في التّ التّ وهذا هو مظهر 

الوارد على كلّ ذاتهالمصطلحبأدیبسلطة التّ إلتزام ة العقوبة مقتضى مبدأ شرعیّ ویتطلّب هذا، 

على الموظّفوبیخلتّ االإنذار أو إحدى عقوبتياتّخذت متىفمثلاً ،وعدم استبداله بغیره1عقوبةٍ 

أویل أوفیها تجریح ومساس بكرامته كالسّب فعلیها مراعاة الدّقة في اختیار الألفاظ التي لا تحتمل التّ 

ة، كما أنّها أدیبیّ أو الشّتم أو التّشهیر به، فمثل هذه المصطلحات غیر واردة في قائمة العقوبات التّ 

.أمام القاضي الإداريتها مشروعیّ إثارة عدم  فللموظّ ز و یجالي وبالتّ ،على هاتیتن العقوبتینقاسیة 

les''اذة والقاسیة ح إلیه مجلس الدّولة الفرنسي حینما قضى بأنّ الألفاظ الشّ وهو ما لمّ 

sévères observations''ى عقوبة التنّبیه تتعدّ أدیبلطة التّ التي تلقاها الموظّف من س

.2التي یتضمّنهاأدیبيممّا استوجب إلغاء القرار التّ ،ةأدیبیّ عقوبات التّ في سُلم النصوص علیهاالم

القضاء الإداري أیضًا راقب ة، أدیبیّ یة العقوبة التّ عّ ارم لمبدأ شر على التّطبیق الصّ وحرصًا

وهو ماة، أدیبیّ على بعض الأخطاء التّ  العفومن قانون إمكانیة إستفادة الموظّف مدى الفرنسي 

تسریح عقوبة ألغت  حینما1995جانفي 25ة بتاریخ الفرنسیّ المحكمة الإداریةقضت به 

Mme''الموظّفة  Dupont'' ذي ال 1988جویلیة 20من قانون )14(المادة نصّ إلى استنادًا

.3المرتكب منهاالخطأ بما فیها ة أدیبیّ عفي بعض الأخطاء من المتابعة التّ ی

ة في أدیبیّ العقوبة التّ ة شرعیّ رقابته على نطاق إتّساع رغم فأمّا القضاء الإداري الجزائري، 

ة التي یستعملها لیست في موضعها، وهو ما العدید من الحالات إلاّ أنّ المصطلحات القانونیّ 

أو حتى تلك ،الإداریة بالمحكمة العلیا سابقًا ادرة عن الغرفةة القرارات الصّ تكشفه صیاغة أغلبیّ 

المعنى الحقیقي الذّي استندت إلیه لإلغاء بالتي لا تفید ،ادرة عن مجلس الدّولة حالیًاالصّ 

رغم علمه ''عیب مخالفة القانون''ة العامّ بعبارتها دومًاة غیر المشروعة، مكتفیً أدیبیّ التّ  القرارات

.''قیید اللّفظيالتّ ''وهو ما یُعرف بـ-1
2- C.E du 24 Janvier 1947, Voir: DE CORAIL Jean-Louis, "La distinction entre mesure disciplinaire et
mesures hiérarchiques dans le droit de la fonction publique", A.J.D.A, N°1, 1967, p10.
3- T.A, Paris ,19 Mars 1991, Mme Dupont, A.J.D.A, N°3, 1995, p243.
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بل أدیبي حیث لا تنحصر فقط في عیب محلّ القرار التّ وعامٍ واسعٍ عبارة ذات مفهومٍ أنّها 

.1العیوب الأخرىتستغرق كلّ 

، ما توصّلت إلیه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاالتي تؤكّد هذا الطّرحتطبیقاتهمن

الذي كان  ،)أ.ش(ي ولایة بسكرة ضدّ الموظّف قل التلقائي الذي اتّخذه والبخصوص إجراء النّ 

تحت صنف ، في حین أصبح بعد نقله أمینًا عامًا17/5تحت صنف یشغل متصرّفًا إداریًا

قل قام الوالي بفصله عن وظیفته دون احترام جراء النّ لإ الإمتثال، فلما رفض هذا الأخیر17/2

طعن ولما به، إهمال منصبه الجدید لعدم الإلتحاقالموظّف في حالةا معتبرً أيّ إجراء في ذلك

الفصل عن الوظیفة أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاءلقائي و قل التّ ي النّ الموظّف في إلغاء قرار 

ستأنف الوالي الحكم أمام الغرفة الإداریة لدى المحكمة ، ولما إقسنطینة قضت بإلغائهما معًا

لمقتضیات مخالفًاجاء قل قرار النّ وقد جاء تسبیبها أنّ ،الإستئنافبدورها قرار محلّ  تأیّدالعلیا

.2سبیب الذي لا یفید المعنى المقصود منهوهو التّ 59-85من المرسوم رقم )127(المادة 

:ةأدیبیّ لعقوبات التّ ا حصرع بمدى استئثار المشرّ :اثالثً 

لمساس بسیر وانتظام المرفق لموظّف عن مقتضیات ال نسوبالمأدیبي التّ خطأخرج اللا ی

ة دون أن تمتدّ إلاّ في نطاق وضعیته الإداریّ  هحقّ ه العقوبة المتّخذة بلا ینبغي أن تضرّ ، لذاالعام

المشرّع على تقیید الإدارة حرص ، وفي إطار ذلك3ةة الخاصّ ته أو ذّمته المالیّ یّ إلى حر 

قانون من )163(ة وفق أحكام المادة أدیبیّ تبنى الأسلوب الحصري للعقوبات التّ ف ،بمقتضیاتها

ت إلى تلك التي نصّ كما صنّفها إلى أربع درجات متفاوتة الجسامة، إضافةً ة، الوظیفة العمومیّ 

.بعض الأسلاكبة علیها القوانین الخاصّ 

إذا كان من غیر ":في معرض تحلیله لبعض قرارات مجلس الدّولة قائلاً ''بودریوة عبد الكریم''وفي ذلك یشیر الأستاذ -1

الدّولة محلّ شكّ وحتى القائمین على شؤون التّرجمة إلاّ أنّ صیاغة القرارات الأدب والسّائر وضع كفاءة وخبرة قضاة مجلس

بودریوة عبد الكریم، ."ا یجب أن یكونالقضائیة تتضمّن عبارات لا تفید المعنى المقصود أو یكون إطارها أوسع أو أضیق ممّ 

.19، مرجع سابق، ص''القضاء الإداري في الجزائر، الواقع والآفاق''
، )أ.ش(ضدّ )والي ولایة بسكرة(، قضیّة 1997جانفي 05، مؤرّخ في 11567قرار رقم  ،المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة-2

.105-101، ص ص1997، الجزائر، 1، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
3- MODERNE Franck, "Sanctions administratives et protection des libertés individuelles", La semaine
juridique, N°2, 1990, p15.
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  : ةقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ الة وفق عقوبات تأدیبیّ -1

حسب جسامة الخطأ  ة أدیبیّ العقوبات التّ  03-06 رقم الأمرمن )163(صنّفت المادة 

:وهي شدّةلموظّف إلى أربع درجات متفاوتة الالمنسوب ل

نبیه، الإنذار التّ عقوبة تشمل  ةوهي عقوبات أدبیّ :ة من الدّرجة الأولىأدیبیّ العقوبات التّ -أ

.وبیخالكتابي والتّ 

ارتكب خطألموظّف الذّي ل ''l’avertissement''وهو نوع من التّحذیر الوقائي :نبیهالتّ -1أ

ر المرفق العام ل سیّ ة أو تعطّ د كیان الوظیفة العمومیّ تهدّ لا ینطوي على خطورةٍ  ابسیطً  اتأدیبیً 

، ویتّخذ 1أو أشدّ منه هذاتبهدف وقایته من العود مستقبلاً لارتكاب الخطأوذلك  ،الذي وقع فیه

، وهو أثر قانوني علیهأيّ أن یرتب دون  تأدیبي شفهي صادر عن سلطة التّعیینبموجب قرار

نصح الموظّف یستهدف مجرّد إجراء إداري الذي هو  ''النّظر''أو  ''لفت الإنتباه''شبه بذلك ی

یعتبرس ه الإداريبإرفاقه في ملفّ قامت الإدارةمتىلذلك مركزه الوظیفي، المساس بوتوجیهه دون 

.2تهقابل للطّعن في مشروعیّ نّعًاقَ تأدیبًا مُ 

عابیر في استعمال التّ تتعسّف قد الإدارة  بقرار شفهي فإنّ تُتّخذ نبیهعقوبة التّ وبحكم أنّ 

نها، كأن تنطوي على تجریح الموظّف أو احتقاره أو التّشهیر به، فكلّها تمسّ ة التي تتضمّ اللّغویّ 

.3أمام القاضي الإداريبإلغائها بكرامته في كلّ المستویات لذا یجوز الطّعن 

، تتُّخذ بموجب شدّةنبیه في التّدرج والة تلي عقوبة التّ ة أدبیّ عقوبة تأدیبیّ وهي : الكتابيالإنذار -2أ

لوك الذّي انتهجه الموظّف تضمّن استنكار السّ ت،قرار تأدیبي كتابي صادر عن سلطة التّعیین

تحفظ في من ذلك الأهمّ ، و تكراره ومطالبته بالاستقامة فیهة وتحذیره منتجاه واجباته الوظیفیّ 

.ه الإداري إلى حین ردّ اعتبارهملفّ 

.295علي جمعة محارب، التّأدیب الإداري في الوظیفة العامّة، مرجع سابق، ص-1
حثّ الموظّف على أداء واجباته الوظیفیّة، أو تذكیره بالعقوبات لیس لعقوبة التّنبیه صورة معیّنة لذلك یمكن أن تتّخذ شكل -2

.التأدیبیّة التي قد یواجهها في حالة الإخلال بواجباته أو تحذیره على عدم الوقوع فیها مرّةً أخرى
3- C.E du 06 Mai 1953, Thomasset, "Ne constituent pas une sanction disciplinaire de sévères observation

ou de très sévères admonestations versées au dossier d’un magistrat" : http://www.conseil-d’etat.fr
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شدیدٍ أو تأنیبٍ وهي عقوبة أكثر جسامة عن سابقتیها، تتّخذ صورة لومٍ :التّوبیخ-3أ

''blâme''، من الدّرجة الأولى،  اتأدیبیً خطأً توجهه سلطة التّعیین للموظّف الذي إرتكب

من القانون )175(المادة دتها حدّ وفق شروط ردّ اعتبارهه الإداري إلى أن یتمّ وتحفظ في ملفّ 

.1ةالأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

  :هي عقوبات أساسیةٍ تتحدّد بثلاثٍ :ةانیّ ة من الدّرجة الثّ أدیبیّ العقوبات التّ -ب

ینصرف أثر هذه العقوبة إلى راتب الموظّف :مٍ اٍ إلى ثلاثة أیّ وقیف عن العمل من یومٍ التّ -1ب

اتب أمر طبیعي لأنّ الرّ  هو، و 2عن وظیفتهإستبعد فیه ام التي منه بقدر عدد الأیّ  اجزءً قتطع حیث ی

، لأنّ ام توقیفه متتالیة أو متقطعةمقابل العمل الفعلي، غیر أنّ المشرّع لم یوضّح ما إذا كانت أیّ 

ي إلى الإضرار بعائلته التي قد تعتبره موردها الأساسي یؤدّ سواحدةً دفعةً  هاقتطاع جزء من راتب

حرمانه هو یمكن أن یُرجى منه أیّة استقامة بسبب والوحید لها، ناهیك عن الموظّف الذّي لا 

عقوبة على نحوٍ ضبط هذه الالتّدخل بوأسرته من مقوّمات الحیاة العادیة، لذلك نرى على المشرّع 

.لموظّفین العازبین دون المتزوجین حتى لا ینصرف عقباها لأفراد عائلتهمیجعل تطبیقها على ا

من )176(تفادیًا لعدم الإستقرار الوظیفي داخل المرفق وبهدف تحسین أداء الموظّف لواجباته، قام المشرّع بموجب المادة -1

بمبادرة قانونیّة إیجابیّة مكّن من خلالها الموظّف الذي كان محلّ عقوبة تأدیبیّة من الدّرجة الأولى أو الثاّنیة ردّ 03-06الأمر رقم 

راق هذه العقوبة من ملفه الإداري، غیر أنّ ذلك مرهون بحسن سلوكه وعدم متابعته بأیّة عقوبة تأدیبیّة جدیدة، ویتمّ رفع أو و   اعتباره

.إعادة اعتباره بطلب منه بعد سنة من تاریخ استنفاذه للعقوبة السّابقة أو بقوّة القانون بعد مرور سنتین من تاریخ اتّخاذها
الذي هو إجراء تحفظي احتیاطي، تلجأ إلیه الإدارة حینما یرتكب الموظّف خطأ ''وقیف المؤقتالتّ ''وهي بذلك تختلف عن -2

جسیمًا یمكن أن یؤدّي به إلى عقوبة تأدیبیّة من الدّرجة الرّابعة، أو في حالة متابعته جزائیًا بحیث لا تسمح ببقائه في منصبه، 

ة بهدف الإبعاد المؤقت من الوظیفةضمن صلاحیات الإدارة المرفقیّ إجراء یدخل"وقد عرّفه اجتهاد القضاء الجزائري بأنّه 

عن فیه بالإلغاء لكن للموظّف أدیبي، إذ لا یمكن الطّ في أمر الموظّف، ومن ثمّ فهو لا یرقى إلى درجة القرار التّ غایة البتّ ل

، 39742ى، الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعل:راجع."عویض عند ثبوت عدم تبریر اللّجوء إلیهفي طلب التّ الحقّ 

، الجزائر، 3العدد  ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ...)مدیر تربیة لولایة(ضدّ ) ر.ب(، قضیّة 1985جوان 01مؤرّخ في 

.201-200، ص ص1989



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

196

، تتّخذها 2نفسه في الوقت وإداريٍّ ماليٍّ وهي عقوبة ذات أثرٍ :1أهیلطب من قائمة التّ الشّ -2ب

رقیة والتّقدم في مساره ن التّ ع أو تأخیره مؤقتًا هبهدف حرمانف على الموظّ سلطة التّعیین 

.3أهیلة لهذا التّ وبالتّالي حرمانه من المزایا المالیّ الوظیفي، 

هذا إلى ، من الإختصاص المطلق لسلطة التّعیین هاأنّ هو العقوبة  ظر في هذهوالملفت للنّ 

احتمال التّعسف في تقدیرها، لذا ورود ا یعني مّ م،ینجانب انفرادها بوضع تقاریر كفایة الموظّف

وإعطاءها دور بارز عند تقییم أداء ،اللّجان المتساویة الأعضاءروري عدم إهمال نرى من الضّ 

المادة لتكریس ذلك یحتاج تدخّل المشرّع لمراجعة نصّ و الموظّف ومشاركتها في تحدید نقطته، 

.4ةللوظیفة العمومیّ العام من القانون الأساسي )101(

  :هي تتّخذ ثلاثة صورٍ :الثةة من الدّرجة الثّ أدیبیّ العقوبات التّ -ج

تتّخذها ،هي عقوبة ذات طابع ماليو :امٍ أیّ ثمانیةإلى  أربعةوقیف عن العمل من التّ -1ج

الثة، تستهدف المساس من الدّرجة الثّ دیبيالإدارة في مواجهة الموظّف الذي ارتكب خطأ تأ

یقصد بها عقوبة الشّطب من جدول التّرقیة في الدّرجات ولیس الشّطب من قائمة التّأهیل كما وردت في النّسخة العربیّة -1

.، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة03-06من الأمر رقم )163(بالمادة 
نتیجة شطبه من الجدول الخاص بالتّرقیات، ویشترط أن یظهر الأثر المالي في حرمان الموظّف من حوافزٍ مالیّةٍ جدیدةٍ -2

یكون حرمانًا مؤقتًا ولمدّة سنةٍ على الأكثر، ولتطبیقها یجب أن یكون اسم الموظّف المعني بها قد قُیّد في قائمة المرشحین 

ته بسبب عدم احتساب المدّة الزّمنیّة للتّرقیة وإلاّ كان تنفیذها علیه ضربًا من الخیال، أماّ الجانب الإداري فیظهر في تأخیر أقدمیّ 

.التي قضاها في الفئة الوظیفیّة التي یشغلها عند تعرّضه لعقوبة الشّطب والتي سكت عنها المشرّع الجزائري
، 2016فیفري 01، بتاریخ ''الطیب لوح''وفي إطار الردّ على المراسلة التي رفعها وزیر العدل حافظ الأختام السّابق السیّد -3

بخصوص طلب استفسار بشأن كیفیة تطبیق هذه العقوبة ومسألة ردّ الإعتبار والتّرقیة فیها، أجابت المدیریة 226تحت رقم 

العامّة للوظیفة العمومیّة بأنّ الشّطب من جدول التّرقیة كعقوبةٍ تأدیبیّةٍ یعني حرمان الموظّف المعني من التّسجیل في جدول 

ب فیها أو في السّنة التي یستوفي فیها الأقدمیّة، بالرّغم من كونه یستوفي كلّ الشّروط القانونیّة للتّرقیة التّرقیة في السّنة التي عُق

في الدّرجات، لذلك لا ینبغي حذف فترة الشّطب من أقدمیته المكتسبة والمطلوبة لنیل الدّرجة الموالیة، وإلاّ سیكون الموظّف 

:راجع بخصوص ذلك.في آن واحد، وبالتّالي المساس بمبدأ وحدة العقوبة الـتّأدیبیّةالمعني في هذه الحالة قد تعرض لعقوبتین

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بالعقوبات التّأدیبیّة 2016فیفري 25، المؤرّخة في 618الإرسالیّة رقم 

.ومسألة ردّ الإعتبار والتّرقیة
، یتضمّن القانون 2010جانفي 13، المؤرّخ في 28-10من المرسوم التّنفیذي رقم )18(فعلى سبیل المثال نصّت المادة -4

، 2010جانفي 20، بتاریخ )5(الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالمفتشیّة العامّة المالیّة، ج ر عدد 

عامّة المالیة لجنة استشاریّة لتقییم كفاءات الموظّفین الذین یحكمهم هذا القانون، وبالتّالي على أن تنشأ على مستوى المفتشیّة ال

.مشاركة سلطة التّعیین في إعداد تقاریر كفایتهم
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إجراء بجزء من راتبه خلال الفترة التي لم یشغل فیها منصبه الوظیفي، وهي بذلك تختلف عن 

.مقبولٍ عند غیاب الموظّف دون مبرّرٍ اتب الذي یتّخذ الخصم من الرّ 

تنفیذها یكون بتنزیل الموظّف من الدّرجة التي كان یشغلها :نزیل من درجة إلى درجتینالتّ -2ج

ا یعني انتقاص الحوافز مّ م، ة إلى درجة أدني منها أو إلى التي تلیها مباشرةً في رتبته الوظیفیّ 

  .ةكان یتمتّع بها في ظّل درجته الأصلیّ ة التي المالیّ 

ة درجات في ع بعدّ سبة للموظّف الذّي یتمتّ بالنّ تطبیق هذه العقوبة لا یثیر أيّ إشكالٍ رغم أنّ 

ة، إذ یستحیل یملك درجة واحدة في رتبته الوظیفیّ موظّفٍ ترقیته فإنّه من الصّعب تطبیقها على 

قل الإجباريالنّ عقوبة تأدیببه بة ممّا یضطر بها الواقعیّ ة و احیة القانونیّ تنفیذها من النّ على الإدارة 

أدیبي بین الخطأ التّ الظّاهر ومن ثمّة وقوعها في عدم التنّاسب ،جسامة عنهاشدّ التي هي أ

  .رة لهالمرتكب والعقوبة المقرّ 

، ینالموظّفبعض عوبة التي تصادف الإدارة عند تنفیذ هذه العقوبة على بهذه الصّ ووعیًا

ة أنّ الأمر یتعلّق بمبدأ روري التدخّل بتصحیح قانوني یوضّح المسألة خاصّ نرى من الضّ 

.ة للقانونة الذّي هو من المبادئ العامّ ة العقابیّ المشروعیّ 

فقد یكون یُنظر له من خلالها، اویة الذيقل الوظیفي بحسب الزّ النّ یصنّف :قل الإجباريالنّ -3ج

تغییر مكان عمل الموظّف هو قل المكاني لنّ تلقائي أو إجباري، فاكما قد یكونمكاني أو نوعي،

على  وعي بإطراء تعدیلٍ قل النّ ، في حین یكون النّ 1تبة والدّرجةله في الرّ مماثلٍ مكان آخرٍ إلى 

قل النّ بالمشرّع الجزائري ما قصده ، لكن 2ة في إدارة واحدةاته الوظیفیّ اختصاصاته ومهمّ 

le''الإجباري  déplacement d’office'' ّیتمّ تغییر به الذّي ،قل المكانية هو النّ كعقوبة تأدیبی

تغییر إقامته أو تكبّد مصاریف نقله ضطره إلىممّا ی،3إلى أخرىمكان عمل الموظّف من إدارةٍ 

، تصدر مجلة القانون والمجتمع، "نقل الموظّف بین العقوبة التّأدیبیّة المقنّعة والإجراء التّنظیمي الدّاخلي"صدیقي نبیلة،-1

.60، ص2015، جامعة أدرار، 5عن مخبر القانون والمجتمع، العدد
.40، مرجع سابق، صةمجلة دراسات في الوظیفة العمومیّ ، ''نظام التّرقیّة في الوظیفة العمومیّة''بلعرابي عبد الكریم، -2
یتحقّق تنفیذ 2016جانفي  14، المؤرّخة في 1147وحسب الإرسالیّة الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة رقم -3

عقوبة النّقل الإجباري فقط في المؤسّسات الإداریة التي لها فروع في الدّوائر والبلدیات مثل مدیریة الموارد المائیّة، والتّعمیر أو

، أمّا الإدارات التي لا فروع لها خارج مقرّها فلا یمكن تنفیذها على ''Subdivision''مدیریات لها ما یسمى بـ السّكن، فهذه ال

.الموظّف، ممّا یقتضي إستبدالها بعقوبةٍ أخرى مثل مركز التكوین المهني فلیس له فروع



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

198

la''لقائيقل التّ أو إقامته، أمّا النّ  mutation d’office'' ٍبل هو تدبیر ،ةٍ تأدیبیّ فلیس بعقوبة

تهدف إلى حسن سیر المرفق العام بانتظامٍ ةٍ تنظیمیّ لأغراضٍ لضرورة المرفق أو داخلي 

.2، ویتّخذ بعد استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاء تحت طائلة البطلان1إطرادٍ و 

ة ة المالیّ على الوضعیّ مباشرةٍ یوحي الظّاهر أنّ عقوبة النّقل الإجباري لا تؤثّر بصورةٍ 

ا لدفع أجرة یومیً حیث یضطرّ ،زیادة مصاریفهفي  قد تكون سببًا رئیسیًاالحقیقة في ، لكن وظّفللم

.ته نتیجة تغییر محیط وظیفتهة التي تقتحم نفسیّ لبیّ تنقله إلى وظیفته الجدیدة، ناهیك عن الآثار السّ 

الإعتبار ردّ من ضمانة لا یستفید قل الإجباري الموظّف المعني بعقوبة النّ أنّ ، رغم لذلك

)163(ا لأحكام المادتین مانة طبقً الثة حیث لا تشملها هذه الضّ رجة الثّ من الدّ  هاباعتبار 

ه لیس ثمّة ما ة بأنّ ة للوظیفة العمومیّ المدیریة العامّ وضّحت 03-06مر رقم الأمن  )176(و

المصلحة فین أو لضرورات لموظّ قل انّ وضعیته الإداریة في إطار حركات یمنعه من مراجعة 

.3عقوبةمحو أثار تلك البهدف القصوى شریطة ألا یكون ذلك تحایلاً 

على المركز القانوني قساوةً عقوباتأشدّ وهي : ابعةة من الدّرجة الرّ العقوبات التأّدیبیّ -د

على و على المرفق الذّي ارتكبت فیه كثر جسامةً الأة أدیبیّ تّ الخطاء ، شُرعت لمواجهة الأللموظّف

.عقوبتین أساسیتین بالإضافة إلى عقوبة العزلالمرتفقین منه، وتنحصر في

ة أدنى من رتبة وظیفیّ إلى یقصد بها إعادة الموظّف :مباشرةدنىتبة الأالتّنزیل إلى الرّ -1د

قیّد ة التي ترتّبها علیهفسیّ ة والنّ ة والإداریّ لجسامة الآثار المالیّ لتي كان علیها قبل تأدیبه، ونظرًاا

بإساءة استعمال الأمر  قأدیبي المرتكب منه كأن یتعلّ امة الخطأ التّ المشرّع اتّخاذها بضرورة جس

SALON''وفي تعریفه یقول -1 Serge'':

"Le déplacement d’office par mesure disciplinaire ne doit pas être confondu avec le déplacement
dans l’intérêt du service ou mutation d’office, cette dernière mesure peut être prononcée pour des
motifs tirés exclusivement de l’intérêt du service" .SALON Serge, Délinquance et répression
disciplinaires dans la fonction publique, Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit et des sciences
économiques, Université de Paris, 1967, p 206.

یعدّ ''، )مالیّةوزیر ال(ضدّ ) أ.ق(، قضیّة 2013أفریل 11، مؤرّخ في 0807113مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

مجلة ، ''ب، المُتّخذ بدون استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاءقل غیر المسبّ قرار منعدم التّسبیب ومخالف للقانون، قرار النّ 

.161-159، ص ص2014، الجزائر، 12العدد ،مجلس الدولة
، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بالعقوبات التّأدیبیّة 2016فیفري 25، مؤرّخة في 618إرسالیّة رقم -3

http://www.dgfp.dz:أنظر على الموقع الإلكتروني.ومسألة ردّ الإعتبار والتّرقیّة
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بأملاك المرفق الذّي یشغله، ، الإضرار عمدًاغیر مبرّرة قانونًامن امتیازاتٍ لاستفادةاة، الوظیف

.1إلخ...آخرٍ مربحٍ الجمع بین وظیفته ونشاطٍ و  إتلاف وثائق إداریة

لم  التّنزیل في الرّتبةئري لما وضع عقوبةأنّ المشرّع الجزاهو يء الملفت للنّظر الشّ لكن 

ا یعني انعدام مّ مفي وظیفته، واحدةً استحالة تطبیقها على الموظّف الذي لم یتجاوز رتبةً یراع

ة إلى ة للوظیفة العمومیّ وجود رتبة أدنى منها لیُنزّل إلیها، الأمر الذي اضطر بالمدیریة العامّ 

، 2إذ ما استحال تنفیذهاتفادي توقیعها ن فیها ة تبیّ ة إلى كافة الإدارات العمومیّ لیّ إرساتوجیه 

عقوبة التّسریح التي  فرین متناقضین فإمّا أن تتّخذ ضدّ الموظّ وبالتاّلي وضع الإدارة بین خیا

  .ةأدیبیّ تّ البصر عن تأدیبه وهو ما لا تأباه العدالة الأو تغضّ هي أشدّ منها قساوةً 

الأشدّ جسامة عن سابقتها، رغم ذلك لم یفرد لها ة أدیبیّ وهي العقوبة التّ :التّسریح من الوظیفة-2د

عند رقابة متزایدٍ القاضي الإداري أيّ اهتمامٍ لم یُعر، كما ةٍ إجرائیّ ةٍ المشرّع أیّة خصوصیّ 

.3تهامشروعیّ 

ز وإدارته إلى جانب قطع راتبه وجمیع الحوافة بین الموظّف ابطة الوظیفیّ یقصد بها إنهاء الرّ 

ة، في الوظیفة العمومیّ یف مجدّدًاوظإضافة إلى حرمانه من التّ ، ة التي كان یتحصّل علیهاالمالیّ 

ة التي قد لبیّ تترجم كافة الآثار السّ -سریحعقوبة التّ أي  -أنّهابقیلولقساوة آثارها على الموظّف

.4والاجتماعیة ةة، والمالیّ الإداریّ ، ةابقة بما فیها المعنویّ ة السّ أدیبیّ ترتبها كلّ العقوبات التّ 

ي إلى ؤدّ حالة بعینها ت03-06من الأمر رقم )184(حملت المادة :العزل من الوظیفة-3د

ة على الأقلّ یمتتالیومًا)15(لمدّة عن الوظیفةغیابالل في تتمثّ ن وظیفتهمالموظّفعزل

إجراءاتٍ ، تتّخذها سلطة التّعیین بسبب إهمال المنصب بعد إعذاره وفق مقبولٍ دون مبرّرٍ 

، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 1997جانفي 05، مؤرّخ في 115657المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

.105-101، ص ص1997، الجزائر، 1العدد
عقوبة ، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیة تنفیذ 2008أفریل 19، مؤرّخة في 3060إرسالیّة رقم -2

http://www.dgfp.dz:راجع الموقع الإلكتروني.التّنزیل في الرّتبة

كان هناك نوعین من التّسریح، التّسریح مع الإشعار المسبق والتّعویض، 59-85مع العلم أنّ في ظلّ المرسوم رقم -3

.والتّسریح دون إشعارٍ مسبقٍ ومن غیر تعویضٍ 
زیاد عادل، تسریح الموظّف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -4

.80، ص2016جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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،1ات عزل موظّف بسبب إهمال المنصبنفیذي المتعلّق بكیفیّ المرسوم التّ كلّ من حدّدها 

.3ات تطبیقهة المتعلّقة بكیفیّ الإرسالیّ و  ،2ةة للوظیفة العمومیّ ة العامّ عن المدیریّ ادر والمنشور الصّ 

إلیها الموظّف ة التي قد یتعرّض أدیبیّ أقصى العقوبات التّ تُمثلن الوظیفةالعزل عأنّ رغم 

لم  حدید، فمن جهةٍ لتّ فتقر اومُ ناقصًا03-06مر رقم من الأ)184(المادة تنظیمها بنصّ جاء 

في ه أنّ بهه تنُبتوجیه إعذارین للموظّف وهما،إجراءین سابقین على اتّخاذهاأهمّ نظم بإحكام تُ 

mise''المنصبحالة إهمال en demeure pour abandon de poste''، ًبمصطلح مكتفیة

من تبلیغ امٍ أیّ )5(مرورذار الثاّني بعد ه الإدارة للتّهرب من توجیه الإعلّ الذّي قد تستغ''إعذار''

من المرسوم)5(من خلال المادة حاول المشرّع  تداركه مؤخرًاالأمر الذي الأوّل، وهو  الإعذار

، كما حاول 4ات عزل الموظف بسبب إهمال المنصبكیفیّ لد حدّ الم321-17نفیذي رقم التّ 

استلام المعني للإعذارین للالتحاق بعمله "قراره الذي جاء فیه مجلس الدّولة توضیحه في 

.5"منصبالفي حالة إهمال وتوقیعه على الإشعار بالاستلام یجعل غیابه غیر شرعي ویعدّ 

تجعل من شأنهاالتي رةغیر المبرّ المادة ذاتها حالات الغیاب لم تحدّد أخرى، من جهةٍ 

ى اجتهاد مجلس الدّولة إلى توضیح بعضها تصدّ ، لذلك6ف في حالة إهمال المنصبالموظّ 

، ج ر ات عزل الموظف بسبب إهمال المنصبكیفیّ ، یحدّد 2017نوفمبر 2، مؤرّخ في 321-17مرسوم تنفیذي رقم -1

.2017نوفمبر 12، بتاریخ )66(عدد
، صادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یتعلّق بكیفیات إعذار 1993دیسمبر 21، مؤرّخ في 1024منشور رقم -2

http://www.dgfp.dz:انظر على الموقع الإلكتروني.الموظّفین الذّین هم في وضعیة إهمال المنصب

، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تحدّد كیفیات تطبیق محتوى 2007جویلیة 10، مؤرّخة في 672رقم یّة إرسال-3

.یتعلّق بكیفیات إعذار الموظّفین الذّین هم في وضعیة إهمال المنصب،1993دیسمبر 21المؤرّخ في ،1024المنشور رقم 

http://www.dgfp.dz:موقع الإلكترونيأنظر على ال

عمل متتالیین، توجه له إعذار إلى آخر عنوان )2(عندما تعاین الإدارة غیاب الموظّف خلال یومي ":التي جاء فیها-4

ام أیّ )5(عمله بعد انقضاء خمسةوإذا لم یلتحق الموظّف بمنصب .داري، للالتحاق بمنصب عمله فورًاه الإمسجل في ملفّ 

."، توجه له الإدارة إعذارًا ثانیًالغیابهلإعذار الأوّل، أو لم یقدم مبررًامن تاریخ  اعمل، ابتداءً 
.، سابق الإشارة إلیه2004جانفي 20، مؤرّخ في 010497مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -5
كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المحدّد ل321-17هذا، وإن كان قد تنبّه المشرّع إلیها في المرسوم التّنفیذي رقم -6

منه، إلاّ أنه لم یستفیض كثیرًا في توضیحها تاركًا المهمّة لسلطة التّعیین )2(وتحدیدًا في الفقرة الثاّنیة من المادة ،المنصب

.قدیرهاالتي قد تُظهر تعسّفًا عند ت
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بشرط أن یثبت ة قرار مخالف للقانون، قرار العزل المتّخذ خلال عطلة مرضیّ "مقررًا أنّ 

.1"ةأمینات الإجتماعیّ ر علیها الصندوق الوطني للتّ وأن یؤشّ ةٍ طبیّ بشهادةٍ 

حالة إهمال المنصب أنّ بالمذكورة أعلاه)184(صریح عبارات المادة یشیر و ، هذا

''abandon de poste''عزل لعقوبة البب الوحیدالسّ ھي''la révocation''، مباشرةتتَُّخذ

علیه حالة الحكم ثمّة، في حین2متتالیة من الغیابیومًا)15(بعد استفائه ف على الموظّ 

من 1مكرّر)9(أحكام المادة ضمن ، والتي وردت هعزلل التي تعتبر أیضًا مبررًاة بعقوبة جزائیّ 

.3المعدّل والمتمّمقانون العقوبات

من )185(لمادة أنّ او  ماسیلا، المسألةتوضیح روري على المشرّع من الضّ نرى  لذلك

، ممّا 4امجددً من التّوظیفسریح الموظّف الخاضع لعقوبة العزل أو التّ تحرم 03-06مر رقم الأ

ة بأحقیّ قرّ الذي یستورومحاولة خرق أحكام الدّ ،لق أبواب الدّولة في وجه الموظّفغیعني 

ولیس تقویم منه هو الإنتقام الموظّف العام أدیب واطن جزائري، وكأنّ الغایة من تمالعمل لكلّ 

.، سابق الإشارة إلیه2003فیفري 25، مؤرّخ في 7462انیة، قرار رقم مجلس الدّولة، الغرفة الثّ -1
MAHDANI''وبالسیاق نفسه ینتقد الأستاذ-2 Mabrouk'' ّص قائلاً هذا الن:

" L’article qui concerne la révocation du fonctionnaire pour abandon de poste ne précise pas dans
qu’el cas le fonctionnaire est réellement considéré en abandon de poste et qu’elles doivent être les
mesures préalables à prendre obligatoirement par l’administration avant de décider la révocation
du fonctionnaire par le motif invoqué". MAHDANI Mabrouk, "Le contentieux de la fonction publique
entre l’incohérence des textes actuels et leurs insuffisance et la nécessité d’une conception statutaire
rénovée et adaptée à l’évolution de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la fonction
publique", Op.cit, p24.

حیث تفید بأنّه یمكن للقاضي الجزائي زیادةً على العقوبات الجزائیّة الأصلیّة أن یعاقب الجاني بالحرمان من الحقوق المدنیّة كعقوبةٍ -3

ف العامّة ممّا یستوجب عزله، فمثل هذه العقوبة لا ینطق بها القاضي عادةً إلاّ تكمیلیّةٍ ومن بینها سقوط حقّ الموظّف في تقلّد الوظائ

.حیث لا تسمح ببقائه في وظیفته...إذا كان الموظّف قد ارتكب بعض الجرائم كالرّشوة، اختلاس الأموال العامّة، الغدر والتّزویر
، الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة 2004فیفري 10، المؤرّخ في 05وهو ما تمّ تأكیده أیضًا في إحدى بنود المنشور رقم -4

لا یحقّ للموظّف الذي خضع لعقوبة العزل بسبب التّخلي ''العمومیّة، المتعلّق بالالتحاق من جدید بالوظیفة العمومیّة، الذي أفاد بأنّه 

ر عنه المنجإذا كان التّخلي عن المنصب "، غیر أنّه المنشور أورد استثناءً مفاده "أن یلتحق مجدّدا بالوظائف العامّةعن الوظیفة 

العزل راجع لقوّة قاهرة یمكن للموظّف الذي صدر في حقّه العزل التّرشح لتوظیف جدید بعد موافقة المصالح المركزیة للوظیفة 

وهو . "ن تمّ تسریحهم بسبب عقوبة تأدیبیّة فلا یمكن لهم التّرشح مجدّدًا في قطاع الوظیفة العمومیّةالعمومیّة، أمّا الموظّفین الذّی

یحقّ للموظّف "الطّرح القانوني ذاته المثار بالنّسبة للموظّف الذّي قُبلت استقالته من الوظیفة العمومیّة، حیث ذكر المنشور أنّه 

، مؤرّخة 509، كما تأكّد هذا الحقّ مرّةً أخرى في برقیة ذهاب رقم ''إذا استوفى شروطهاالمشاركة في مسابقة التّوظیف مرّةً أخرى

.، صادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، الموجّهة لجمیع رؤساء ومفتشیات الوظیفة العمومیّة2011أفریل  18في 
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غیر مشروعةٍ أر بوسائلٍ على الأخذ بالثّ تهسلوكه وإصلاحه، الأمر الذّي قد یشجّع نفسیّ 

ظر في النّ إعادة ها أسباب تستدعي إلخ، فكلّ .... رقة، الفساد، القتل والسّ كاستعمال العنف

.صیاغة هذه المادة 

:ةة بموجب قوانین خاصّ عقوبات تأدیبیّ -2

ة ببعض الأسلاك ة الخاصّ الف ذكرها كشفت لنا القوانین الأساسیّ إلى العقوبات السّ إضافةً 

ة أخرى في إطار الدّرجات الأربعة المنصوص علیها في على عقوبات تأدیبیّ الوظیفیّة والقطاعات 

لقانون الأساسي للأعوان امن )74(المادة نصّ تة، فساسي العام للوظیفة العمومیّ القانون الأ

زیادة على العقوبات المنصوص علیها في القانون الأساسي ''الدبلوماسیین والقنصلیین على أنّه 

)3(الثة رجة الثّ ة، فإنّ العون الدبلوماسي والقنصلي یتعرض لعقوبة من الدّ العام للوظیفة العمومیّ 

)5(ة لفترة تتراوح بین خمسنویّ ة السّ ة والقنصلیّ ل في شطبه من جداول الحركة الدبلوماسیّ تتمثّ 

ا في مركز دبلوماسي أو قنصلي سنوات إذا كان الخطأ المسبب للعقوبة مرتكبً )7(إلى سبع 

.1''سنوات إذا أرتكب الخطأ في الإدارة المركزیة)5(إلى خمس )3(بالخارج، ومن ثلاثة 

بالموظّفین المنتمین للأسلاك من القانون الأساسي الخاص )67(المادة خصّت في حین 

حویل خارج ساعة والتّ )48(ساعة أو)24(الحجز لمدة عقوبتي ة بالحمایة المدنیة الخاصّ 

سبب هذه الخصوصیة طبیعة و ، 2ة التي تطبق على هذه الفئةأدیبیّ الولایة ضمن العقوبات التّ 

معیّن في سلك وظیفي على موظّفٍ من عقوبةٍ یمكن توقیعه الوظیفة التي یشغلونها، إذ ما قد 

.في سلك آخرتوقیعه على موظفٍ مكنقد لا ی

قانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسیین ، یتضمّن ال2009جوان 24، مؤرّخ في 221-09مرسوم رئاسي رقم -1

.2009جوان 28، بتاریخ )38(والقنصلیین، ج ر عدد 
، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك 2011مارس 06، مؤرّخ في 106-11مرسوم تنفیذي رقم -2

.2011مارس 09، بتاریخ )15(الخاصة بالحمایة المدنیة، ج ر عدد 
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العقوبات ة شرعیّ دائمًا في إطار البحث أكثر عن نطاق رقابة القاضي الإداري على 

ادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الصّ ض للعقوبات التعرّ استدعي الأمر أیضًاة، أدیبیّ التّ 

.بشأنهاادرة ة للقرارات الصّ بیعة القانونیّ اللّبس حول الطّ زالة ذلك لإو  ،1ةأدیبیّ بتشكیلته التّ 

ة أدیبیّ حول رقابته على القرارات التّ بغرض توضیح التّوجه الجدید لمجلس الدّولة الجزائري 

علیه والذّي استقرّ ،له سابقٍ اجتهادٍ جوع إلى أهمّ لابد والرّ الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء 

ة ذات أدیبیّ ادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصلة في القضایا التّ القرارات الصّ ''وهو أنّ طویلاً 

هو الموقف الذي ، و 2''فة تكون قابلة للطّعن فیها بالبطلانة، وبهذه الصّ ة مركزیّ طبیعة إداریّ 

الذي عدّل 2005جوان 07بتاریخ عن الغرف المجتمعةآخرٍ إلى غایة صدور اجتهادٍ  هك بتمسّ 

ة أدیبیّ لأعلى للقضاء في تشكیلته التّ رات المجلس امقرّ ''متجهًا نحو مبدأ جدید مفاده أنّ نه م

.3''قضما عن طریق النّ فة لا یمكن الطّعن فیها بالبطلان وإنّ وبهذه الصّ ،اا قضائیً تكتسي طابعً 

المجلس الأعلى ''القرار الإداري قضى بأنّ ر المفارقة بین القرار القضائي و تبریفي محاولتهو 

ة لاحیات الخاصّ ة، وأنّ تشكیله والإجراءات المتابعة أمامه والصّ سة دستوریّ للقضاء مؤسّ 

 اصة، تصدر أحكامً ة متخصّ لة له عند انعقاده كمجلس تأدیبي یجعل منه جهة قضائیّ المخوّ 

من القانون العضوي المتعلّق)11(قض وفق مقتضیات المادة عن بالنّ للطّ قابلةً نهائیةً 

اعن الطّ ''أنّ أسّس موقفھ علىآخرٍ ، وفي مقامٍ 4''باختصاصات مجلس الدّولة وتنظیمه وعمله

بعة أمام نفس الجهة ة المتّ برفعه طعنا بالإلغاء یكون قد أخطأ في الإجراءات القانونیّ 

.5''ةالقضائیّ 

من )68(بموجب المادةوقد تمّ تنظیمها ،ةخلال أداء واجباته الوظیفیّ  اارتكب خطأ تأدیبیً ط على كلّ قاضٍ تسلّ حیث -1

نزیل من درجة إلى ثلاث درجات، سحب بعض الوظائف، القهقرة بمجموعة التّ القانون الأساسي للقضاء، وتشمل كلّ من عقوبة 

  إلخ...لقائيقاعد التّ أو بمجموعتین، الإحالة على التّ 
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 1998جویلیة 27، مؤرّخ في 172994مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

.84-83، ص ص2002، الجزائر، 1، العددمجلة مجلس الدّولة، )للقضاء
.، سابق الإشارة إلیه2005جوان 07، مؤرّخ في 016886مجلس الدّولة، الغرفة المجتمعة، قرار رقم -3
المجلس الأعلى (ضدّ ) قاض(، قضیّة 2006أفریل 19، مؤرّخ في 025039مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -4

.60-57، ص ص2009، الجزائر، 9، العددمجلة مجلس الدّولة، ، )للقضاء
المجلس الأعلى (ضدّ ) اضق(، قضیّة 2007جویلیة 11، مؤرّخ في 037228مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -5

.59، ص2009، الجزائر، 9، العددمجلة مجلس الدّولة، ، )للقضاء
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الهیئات في موقفه حیال جمیع أیضًا ظر النّ  عادأجتهاده الجدید، إفي مصفى تعمیم و  ،بل

ة أدیبیّ ة للطّعن ضدّ القرارات التّ ة على غرار اللّجنة الوطنیّ مات المهنیّ ابعة للمنظّ التّ ة أدیبیّ التّ 

ادرة عن ة الصّ أدیبیّ القرارات التّ و  ،1ة للمحامینمة الجهویّ ابعة للمنظّ أدیب التّ ادرة عن لجنة التّ الصّ 

لا ة ا ذات طبیعة قضائیّ مقراراتهإعتبر سها قانون النّقد والقرض، حیث ة التي أسّ اللّجنة البنكیّ 

.2قضا إلاّ بالنّ معن فیهقبل الطّ یُ 

ا، إذ كیف له بعد أن تبنّى موقفًامجلس الدّولة غریبً لقضاء  يالإجتهادقد یبدو هذا العدول

طبیعة إداریة، والذي وصف ادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ذو ة الصّ أدیبیّ یقضي بأنّ القرارات التّ 

أدیبي جنح بها سكوت المشرّع عن تحدید طبیعتها بغیة توفیر الحمایة ظام التّ آنذاك بأنّه ثورة في النّ 

  !؟للخاضعین لها أن یثور العدول عمّا یصدره لتصبح هذه القرارات ذات طابع قضائي

بمحاولة 3الباحثینبب مرتبط حسب اعتقاد بعض سّ اللذلك فمن غیر المستبعد أن یكون 

-05بموجب القانون العضوي رقم وضعهاة التي أراد المشرّعة متخصصّ إنشاء أقطاب قضائیّ 

.4نظیم القضائيق بالتّ المتعلّ 11

ة، أدیبیّ ة القرارات التّ ضیّق من رقابته على مشروعیّ قد یكون مجلس الدّولة الجزائري  اذكه

، ذلك لحقوق القضاة المتابعین تأدیبیًا ةفي طبیعة الحمایة القضائیّ تراجعًا حقیقیًاوبالتّالي یُعتبر

هي أدیبي التي حُرم منها القاضي القرار التّ دعوى الإلغاء ضدّ ه من المحتمل أن تكونأنّ 

عویض عنه متى أمكنه ذلك، طلب التّ و  ،أدیبالوسیلة الوحیدة لحمایته من الإنحراف بسلطة التّ 

اللّجنة الوطنیّة (ضدّ )محامي(، قضیّة 2008أكتوبر 21، مِؤرخ في 047841مجلس الدّولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -1

عن ة یصدر قرارات ذات طابع قضائي قابلة للطّ ة إداریّ قضائیّ عن لیست سلطة مركزیة بل جهة ة للطّ جنة الوطنیّ اللّ ''، )للطّعن

.142-140، ص ص2009، الجزائر، 9، العدد مجلة مجلس الدولة، ''لیس البطلانو  قضفیها بالنّ 
:أنظرعلیقمن التّ لمزیدٍ -2

-DIB Saïd, "La nature juridictionnelle des actes de la commission bancaire", Revue du Conseil d’Etat,
N°3, Alger, 2003, p121. KHAMOUD (M), "La réglementation bancaire : Objectifs et méthodes de la
surveillance bancaire", Revue du Conseil d’Etat, N° 6, Alger, 2005, p39 et s. GHENNAI Ramdane,
"Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat en matière de contrôle des décisions
rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature", Op.cit, p 51 et s.
3-GHENNAI Ramdane, "Note relative au revirement jurisprudentiel du conseil d’Etat en matière de
contrôle des décisions rendues par la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature",
Op.cit, p62.

جویلیة 20، بتاریخ )51(، یتعلّق بالتنّظیم القضائي، ج ر عدد 2005جویلیة 17، مؤرّخ في 11-05قانون عضوي رقم -4

.2017مارس 29، بتاریخ )20(، ج ر عدد2017مارس  27في ، مؤرّخ 06-17، معدّل بقانون عضوي رقم 2005
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واب علیه الذي نرى من الصّ ،هذه الحمایة إلاّ إرادة المشرّعم بحقّ لذا لن یبقى للاعتراف له

ة لا قضائیّ ةً إداریّ ة معاملةً أدیبیّ أن تُعامل هذه القرارات التّ على نحوٍ 1التّدخل لحسم المسألة

.2ها قضاةكلّ مركز قانوني قائم ولو صدر من هیئةٍ بیمسّ شأنها شأن أيّ قرار إداري 

انيالفرع الثّ 

  ةة العقوبة التّأدیبیّ عیّ شر على  قابةرّ ممارسة الضوابط 

لعقوبة ل هاإختیار ، لكن أدیب عقابهسلطة التّ تعیّن على الموظّف في حقّ الخطأ متى ثبت 

حیث ف لموظّ لكل في ذاتها ضمانات شّ تُ ضوابط معیّنة ل خضعتبل ،عفویًالیسالمناسبة 

وحدة تطبیق مبدأ ل في تتمثّ التي و ه، خذة في حقّ ة العقوبة المتّ وسائل لرقابة شرعیّ یعتمدها 

فینعلى الموظّ مبدأ المساواة في تطبیق العقوبة ، )أولاً (على الخطأ الواحد ة أدیبیّ العقوبة التّ 

العقوبة، إحترام مبدأ عدم رجعیة)ثالثاً( ةأدیبیّ ر القیاس في العقوبات التّ مبدأ حظ،)ثانیًا(

مبدأ حجیّة ا إحترام وأخیرً ،)خامسًا(على الموظّف العقوبةة تنفیذمبدأ شخصیّ ،)ارابعً ( ةأدیبیّ التّ 

.)اسادسً (يء المقضي به الشّ 

:الواحدأدیبية على الخطأ التّ أدیبیّ التّ بةالعقو تطبیق وحدة مبدأ-أوّلاً 

non''هاذاتة العقوبة على الجریمةر ازدواجیّ حظیعتبر bis in idem'' من المبادئ

ظام الجزائي الذي یحظر العقاب على جریمة أكثر ستمد من النّ مبدأ مُ فهو ، العقابفي الأساسیة 

على  أكثر من عقوبةٍ بموظّف عن عقاب الالإدارة امتناع أدیبيظام التّ ویقصد به في النّ .ةٍ من مرّ 

یستقرّ على حكمةٍ هو مبدأ ، و تین أو أكثرمرّ نفسه یبه على الخطأ ، أو تأدواحدٍ تأدیبيٍّ خطأً 

التي 1989من القانون الأساسي للقضاء لعام )99(حذف مضمون الفقرة الثانیة من المادة بأنّ المشرّع قد أصاب رغم  -1

بجدید في القانون تستبعد جمیع طرق الطّعن ضدّ القرارات التّأدیبیّة الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلا أنه لم یأت 

المتعلّق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، فهو لم یمنع الطّعن في مشروعیّة هذه 12-04العضوي رقم 

.القرارات كما أنّه لم یصرّح بطبیعتها لحسم المسألة، تاركًا الأمر لاجتهاد مجلس الدولة
2

ة غیر المشروعة بعد إصدارها، كما یجوز أدیبیّ للقضاء سحب قراراته التّ للمجلس الأعلى ومتى اعتبرت بهذا المفهوم، فیمكن-

.عویض عنها  أمام مجلس الدّولةلمعني بها الطّعن في إلغاءها والتّ للقاضي ا
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الي بالتّ ة واحدة على الموظّف، و بة تأدیبیّ و أدیب تتحقّق غایته بمجرد إنزال عقوهي أنّ التّ بالغةٍ 

.1رأدیب دون مبرّ في التّ  اإلى إفراطً الأمر ل فیتحوّ الخطأ ذات متى عوقب مرّة أخرى عن 

أخرى، ة ألا یتعدى أثرها إلى ترتیب عقوبة تأدیبیّ ة أدیبیّ مبدأ وحدة العقوبة التّ یقتضي أیضًا

ة في رتبته الوظیفیّ یشغل أوّل درجة إذ ما وقعت على موظّفٍ عقوبة التّنزیل في الدّرجةمثلاً 

إلى جانب خیرة بمثابة عقوبة ثانیةهذه الأ فتكون،أدنىنقله إلى رتبةٍ وكان من آثار تنفیذها

.2العقوبة الأولى ممّا یتعیّن الطّعن في إلغاءها

من )163(المادة ة أساسه من مقتضیات نصّ أدیبیّ التّ العقوبةوحدة تطبیق مبدأ یستمد

  .ردعهل ة واحدة على الموظّف كافیًاأدیبیّ أنّ تسلیط عقوبة تب تحوضّ التي ،03-06مر رقم الأ

یقتصر یجب أن ، فتطبیقه وضیحاتفهو یحتاج إلى بعض التّ مبدأ هذا الرغم وضوح لكن 

ة قوبات جزائیّ من العآخرٍ لنوعٍ رضةً الموظّف قد یكون عُ لأنّ ، فحسب ةأدیبیّ على العقوبات التّ 

ز ا علیه لا یتنافى مع المبدأ، طالما أنّ لكلّ منها مجالها المتمیّ متوقیعه، فة أو معًاأو مدنیّ كانت 

بمساءلة الموظّف مرّة أدیب في حالة قیام سلطة التّ ا بالمبدأ لا یشكّل مساسً وهدفها الخاص، كما

خرقًاا ، ولا یعتبر أیضّ شكليٍّ ة الأولى لعیبٍ أدیبیّ القاضي الإداري العقوبة التّ ما یلغي أخرى بعد

بشرط أن یكون قد مستمرٍ على خطأٍ ةٍ تأدیبیّ ذات المبدأ مجازاة الموظّف بأكثر من عقوبةٍ ل

ة إذ ما اقترنت العقوبة الأولى علیه، كما لا یعدّ من قبیل ازدواجیة العقوبة التأدیبیّ  تاستنفذ

.عن الوظیفة باعتباره إجراء تحفظيوقیف المؤقت بإجراء التّ 

1- C.E du 02 Aout 1928, Lorillot, "L’infraction disciplinaire ne peut être punie que d’une seule peine".
Voir: DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, Op.cit, p113.

جزاء الخفض إلى ''بأنّ 1988مارس 12وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكمها الصّادر بتاریخ -2

السّلم الوظیفي، ومخالفة ذلك تكون السّلطة التّأدیبیّة قد أتت رجة الأدنى یتطلّب أن لا یكون العامل في أدنى درجات الدّ 

محمد أبو ضیف باشا خلیل، النّظام التّأدیبي، دار :نقلاً عن، ''هاالة تنفیذبعقوبة لم ینصّ علیها القانون فضلاً عن استح

.64، ص2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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وقیف المؤقت إلغاء إجراء التّ سابقًاالغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رفضت ذلك، ل طبیقًات

وقیف المؤقت نّ التّ أ''إلى  اادً نإست) م.ل(المهندس ادر عن وزیر العمران والبناء في حقّ الصّ 

.1''ةأدیبیّ وقائي مؤقت لا یرقى إلى درجة العقوبة التّ د تدبیر عن الوظیفة مجرّ 

وقیف عن العمل عقوبتي التّ رین یتضمنینجلس الدّولة بإلغاء مقرّ ضى م، قآخرفي قرارٍ 

المصالح الفلاحیة بجیجل ضدّ خذهما مدیر، اتّ آخرٍ حویل إلى فرعٍ ام مع التّ ة أیّ لمدّة أربع

قضاءه س ل دون ترخیص، وقد أسّ بسبب خروجها في أوقات العم)بلعقون ساجیة(الموظّفة 

أدیبي المرتكب من الموظّفة جاءتا مخالفة العقوبتین المصرحتین لنفس الخطأ التّ أنّ على 

.2نفسهببسّ لللا یجوز الجمع بین عقوبتین للقانون، إذ 

صوص نّ كشفت لنا بعض الة أدیبیّ مانات التي یكرسها مبدأ وحدة العقوبة التّ ضّ لكن رغم ال

مرسوم من ال)11(ة عن إمكانیة الجمع بین عقوبتین أو أكثر، ومن ذلك المادة خاصّ الة قانونیّ ال

ین وعمال قة على الموظّفة المطبّ بعض الواجبات الخاصّ لحدّد الم54-93نفیذي رقمالتّ 

وقیف المؤقت ة تمثّلت في التّ نها أربع عقوبات تأدیبیّ حصرت في متّ التية سات العمومیّ المؤسّ 

تبة والعزل، نزیل في الرّ قل الفوري، التّ ، النّ أشهرٍ )6(یوم إلى )15(عن الوظیفة لمدّة تتراوح بین 

.دارة جمعها باستثناء عقوبة العزلأجازت للإوقد 

جاء حیث هذا المرسوم الظّروف التي صدر فیها تبررهكان فهذا التشدّد من المشرّع وإن 

فین بالواجبات الواردة ة من إخلال الموظّ استدعى حمایة الإدارات العامّ ظرف خاصّ في ظلّ 

.3رفالظّ هذا فیه، فإنّه لا مجال لتطبیقه بعد زوال 

وزیر العمران (ضدّ ) م.ل(، قضیّة 1982جویلیة 10، مؤرّخ في 24316م قرار رق ،المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة-1

.184-182، ص ص1990، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، )والبناء
مدیریة (ضدّ )بلعقون ساجیة(، قضیّة 2008دیسمبر 17، مؤرّخ في 045664قرار رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،-2

.)قرار غیر منشور(، )المصالح الفلاحیة بجیجل
،1993فیفري  6خ في مؤرّ ال، 02-93شریعي رقم تّ الرسوم المتمّ تمدیدها بموجب وارئ التي في حالة الطّ هذا الظّرف ل تمثّ ی-3

سنة، وذلك )19(والتي تمّ رفعها بعد تسعة عشر .1993فیفري 07، بتاریخ )08(یتضمّن تمدید حالة الطّوارئ، ج ر عدد 

مارس 17، بتاریخ )19(، یتضمّن رفع حالة الطّوارئ، ج ر عدد 2011مارس 22، المؤرّخ في 05-11بموجب القانون رقم 

2011.
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لا ''من القانون الأساسي للقضاء التي جاء فیها )69(على نصّ المادة ه نفسالحكم ینطبق 

رجتین الثاّنیة ، غیر أنّ العقوبات من الدّ واحدةً ب على ارتكاب خطأ تأدیبي إلاّ عقوبةً تترتّ 

.1''لقائيقل التّ أعلاه، یمكن أن تكون مصحوبة بالنّ 68والثاّلثة المذكورة في المادة 

:فینبین الموظّ  ةتطبیق العقوبة التأّدیبیّ في مساواة المبدأ -نیًاثا

أدیب لمبدأ المساواة ة إلى دراسة مدى مراعاة سلطة التّ أدیبیّ ة العقوبة التّ عیّ رقابة شر تقودنا أیضًا

لخطأ التأّدیبيجمیع الموظّفین المرتكبین ل على ذاتها، ومقتضاه أن تسري العقوباتتطبیقهافي 

ة أو انتمائهم السیاسي أو العقائدي ة أو مكانتهم الإجتماعیّ النّظر إلى مراكزهم الوظیفیّ بغضّ نفسه

المتعلّقة بوحدة نوع الخطأ المرتكب منهم، ودرجة نفسها روف والملابسات الظّ فیهمطالما توافّرت 

.2واحد، وأنّهم خاضعین لنظام تأدیبيأو مخفّفةٍ مشدّدةٍ جسامته وما یقترن به من ظروفٍ 

في متّن القرار  ردأن یَ و  ،على الظّاهر فقطتطبیق مبدأ المساواة في العقاب لا یجب أن یقتصر و 

أدیبي فحسب، بل یجب أن یمتدّ بَصر أثاره إلى المرحلة اللاّحقة لتنفیذه، ذلك أنّ هناك من التّ 

.فوذ لتغاضي الإدارة عنهاة ذات الأثر المالي لا تنفّذ على بعض الموظّفین ذوي النّ أدیبیّ العقوبات التّ 

حیث یتحقّق فقط نسبیًا،یكون تطبیقه بل ، ةٍ حسابیّ لیس بعملیةٍ تطبیق هذا المبدأ یبقى لكن 

اغلین لموظّفین الشّ سبة لبالنّ ا أمّ ،لم الإداريرجة في السّ بین الموظّفین المنتمین إلى نفس الدّ 

.3بهمخاصٍ قانونيٍ یخضعون لنظامٍ فهم علیا في الدّولة مناصب ووظائف 

:ةالتأّدیبیّ مبدأ حظر القیاس في العقوبة -ثالثاً

ة به إلى القیاس لطة المختصّ في علم العقاب عدم لجوء السّ ضمن المبادئ المستقرّ علیها

ما قام به المشرّع من حصرٍ للعقوبات، كما لا یجوز لها التوسّع في تحدید أو الإستنباط فی

.الهدف من وجودهاالخروج عني إلى تجاوز مضمونها أومفهومها بما یؤدّ 

.، سابق الإشارة إلیهن القانون الأساسي للقضاءیتضمّ ، 2004سبتمبر 06، مؤرّخ في 11-04قانون عضوي رقم -1
2- MORAND Charles-Albert, Figures de la légalité, Publisud, Paris, 1992, p117.

، یجدّد حقوق 1990جویلیة  25خ في مؤرّ ال، 226-90نفیذي رقم من المرسوم التّ )31(نصّت المادة :فعلى سبیل المثال-3

نفیذي رقم ، المعدّل بالمرسوم التّ 1990جویلیة 28، بتاریخ )31(العمال الذین وظائف علیا في الدّولة وواجباتهم، ج ر عدد 

أنهیت مهام عامل إذا '':بأنّهعلى  2008ماي 11، بتاریخ )24(ر عدد  ، ج2008ماي  11خ في مؤرّ ال، 08-141

فمثل هذه .''...على العدد المطلوب اة ولو كان زائدً في رتبته الأصلیّ إدماجهیمارس وظیفة علیا بسبب خطأ ارتكبه أعید 

.ق على جمیع الموظّفین في الدّولةالعقوبة لا تطب
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ة، لجمود مبدأ المشروعیّ ظام التّأدیبي، وتفادیًاالنّ كتنفقص التّشریعي الذّي یللنّ لكن سدًا

بمعنى ،الجانب الإجرائيفي  سبيیاس النّ القالإستعانة بأجاز الفقه الإداري بعض نشیر إلى أنّ 

فوفاة ، 1أدیبية وتطبیقها في المجال التّ استلهام بعض الإجراءات الجزائیّ  ةأدیبیّ لطة التّ للسّ یمكن 

عوى الإجراء إلى الدّ ینسحب ذلك  ىعل ة، قیاسًاعوى الجزائیّ اء الدّ ي إلى انقضالمتّهم مثلاً یؤدّ 

الي انعدام مناط تنفیذها عملاً بمبدأ حادهما في العلّة وهي وفاة المعني بها، وبالتّ ة لاتّ أدیبیّ التّ 

.2ة العقوبةشخصیّ 

ة ولا أدیبیّ التوسّع في تفسیر العقوبات التّ أدیبسلطة التّ القول أنّه لا یجوز لهكذا یسوغ

مانات المقرّرة الضّ قد یهدر القیاس فیها لأنّ ، الما أنّها محدّدة وواضحة قانونًاالقیاس علیها ط

مهام المشرّع ة من العقوبات التأدیبیّ سنّ أخرى فإنّ ، ومن ناحیةٍ لصالح الموظّف هذا من ناحیةٍ 

.ولیس من مهامها

:همة وأثر تطبیق القانون الأصلح للمتّ ة العقوبة التّأدیبیّ عدم رجعیّ مبدأ -رابعًا

تبلیغها من تاریخ ة إلاّ أدیبیّ العقوبة التّ بة عنة المترتّ یقصد به عدم تطبیق الآثار القانونیّ 

ة التي من المبادئ الأساسیّ ة العقوبةفمبدأ عدم رجعیّ .محدّدة قانونًاإجراءاتٍ وفق  ،للموظّف

إنّما ،ةأنّ سریانه لا یقتصر على العقوبات الجزائیً مجلس الدّستوري الفرنسي مؤكّدًاأرساها ال

، 3ةة ولو استند مهمّة توقیعه لجهة غیر قضائیّ ذو طبیعة عقابیّ ینسحب تطبیقه على كلّ جزاءٍ 

من إعلان حقوق الإنسان )8(ة بما فیها المادة ولیّ كما أكّدت علیه العدید من المواثیق الدّ 

 10ادر في من میثاق حقوق الإنسان الصّ )11(المادة من انیة الفقرة الثّ مواطن الفرنسي، و وال

.1948دیسمبر 

1999مارس 11لكن ثمّة إجراءات تأدیبیّة لا یصلح القیاس فیها، ومن ذلك ما أكّد علیه حكم المحكمة الإداریة بتونس في -1

التتبّع بمرور بالتنّظیر مع القانون الجنائي الذي یقتضي أن یسقط حقّ المادة التّأدیبیّة لا یصحّ القیاس في"القاضي بأنّ 

، 2017إلى  1975كرمي نزار، فقه قضاء المحكمة الإداریة من :نقلاً عن،"ا من ارتكاب الجریمةثلاث سنوات انطلاقً 

.160، ص1017المغاربیّة لطباعة وإشهار الكتاب، تونس،
.256بوادي مصطفى، ضمانات الموظّف العام في المجال التأّدیبي،  مرجع سابق، ص-2

3- C.C, Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finance rectificative pour 1982, J.O.R.F du
31 décembre 1982, "Considérant que le principe de non-rétroactivité ainsi formulé ne concerne pas
seulement les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s’étend nécessairement à toute
sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la

prononcer à une autorité de nature non judiciaire '': http://www.conseil-constitutionnel.fr
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أكّد الذي ستور المعدّل دّ من ال)58(المادة روح نصّ سد بعید الوطني فقد جُ ا على الصّ أمّ 

.''مقبل إرتكاب الفعل المجرّ صادرٍ لا إدانة إلا بمقتضى قانونٍ ''على أنّه 

إلى كونه ضمانة للموظّف حتى لا تفاجئه الإدارة بعقوبة إضافةً ة العقوبة عدم رجعیّ مبدأ ف

ألا وهو مبدأ احترام ةً عنه أهمیّ مبدأ آخر لا یقلّ یجسد  ه، فإنّ ا استیقن إباحته قانونًاعمّ  ةتأدیبیّ 

.1ةالحقوق المكتسبة وضرورة استقرار المراكز القانونیّ 

یّة على أدیبالتّ ة العقوبةعدم رجعیّ مبدأضت لالتي تعرّ ة جزائریّ الة قضائیّ ال قراراتالرغم ندرة 

ابت ومن المبادئ متى كان من الثّ ''بأنّه الأعلى سابقًابالمجلسالغرفة الإداریةأكّدت ،الموظّف

تطبّق هم بأثر رجعي وإنّماارة بالأفراد لا تطبّق بحقّ ة الضّ ة المعمول بها أنّ القرارات الفردیّ العامّ 

ة ؤون الخارجیّ ادر عن وزیر الشّ فإنّ قرار العزل الصّ من تاریخ تبلیغها، ومن ثمّ هم ابتداءً في حقّ 

.2''یعتبر باطلاً 1981نوفمبر 20أثره إلى تاریخ والذي امتدّ 1982أفریل 01بتاریخ 

طبیعة القانون هو  خصوصفي هذا الالصّادرة ة سبب قلّة القرارات القضائیّ نّ أاعتقادناوفي 

) 13( رعشثلاثة تزید عن لمدّةٍ تعدیلٍ بأيٍّ  ظة الذي لم یحالأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

قصان، الأمر النّ یادة ولا ة المنصوص فیه لا بالزّ یّ أدیبعدم مساس العقوبات التّ  اليتّ سنة، وبال

.فینعلى الموظّ رجعيٍّ ة استبعاد تطبیقها بأثرٍ أدیبیّ لطة التّ السّ من الذي تطلّب 

یتعیّن لذلك ة بالمشرّع فقط تطبیق القانون الأصلح للمتّهم، فهي سلطة خاصّ فیما یخصّ أمّا 

.3علیه ممارستها في ظلّ ما یسمح به الدّستور

:ةة العقوبة التأّدیبیّ مبدأ شخصیّ -خامسًا

��﴿ة العقوبة إلاّ قول اللّه عزّ وجلّ ذكر في مبدأ شخصیّ لو لم ی Č§ È°� ÈȂ Éǿ ÈÂ�ƢčƥÈ°�Ȇ ǤƥÈ¢�
ÊǾºċǴǳ¦�Èǂ ȈÈǣÈ¢�ǲ Éǫ

كُم بِما كُنتُم فيهِ كُلِّ شَيءٍ وَلا تَكسِبُ كُلُّ نفَسٍ إِلاّ عَلَيها وَلا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزرَ أُخرى ثمَُّ إِلى ربَِّكُم مَرجِعُكُم فَـيـُنَبِّئُ 

1- DE CORAIL Jean-Louis, "La distinction entre mesure disciplinaire et mesures hiérarchiques", Op.cit, p17.
.، سابق الإشارة إلیه1984ماي 26، مؤرّخ في 33853المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2
، المعهد 1، العددمجلة العلوم الإداریة، ''عدم رجعیة الجزاء التّأدیبي ورجعیة القانون الأصلح للمتّهم''عبد الفتاح عبد البر، -3

.140، ص1995الدّولي للعلوم الإداریة، القاهرة، 
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ة أدیبیّ العقوبة التّ أدیبي ألا یتحمّلالتّ ظام یقصد به في النّ لذلك . لكفاه بیانًا وإیضاحًا1﴾تَختَلِفونَ 

.إلاّ الموظّف الذي كان مسؤولاً عن إتیانها دون أن یشاركه أحد

العقوبات في كافة  وغیر محقّقٍ نسبيٍ ذو أثرٍ  هوسبة للموظّف فة هذا المبدأ بالنّ رغم أهمیّ 

وظّف هو ة أنّ راتب المالجزائریّ ر الأسة فالمعروف لدى غالبیّ ا، ة المنصوص علیها قانونً أدیبیّ التّ 

.إلى تشرّدهم وفقرهمي حتمًاسیؤدّ من الوظیفة أو عزله تسریحه الي ، وبالتّ المورد الرئیسي لذویه

:يء المقضي بهبمبدأ حجیّة الشّ أدیبسلطة التّ تقیید -سادسًا

لأحكام والقرارات تحترم اإذا لم ة أدیبیّ ة العقوبة التّ عیّ مبدأ شر في مخالفة ة أدیبیّ لطة التّ السّ تقع

دعوى الإلغاء أو عن ادرة يء المقضي به، سواء تلك الصّ ة الشّ ة الحائزة لحجیّ هائیّ ة النّ القضائیّ 

.ةٍ جزائیّ متابعةٍ عن 

:ةأدیبیّ ة العقوبة التّ عیّ ة الحكم القضائي الإداري على شر یّ حجأثر-1

باطلاً، ومن آثار هذا البطلان عیب في أحد أركانه یكونبأدیبي رار التّ الق ابحینما یص

.یوم اتّخاذهامنامتناع الإدارة عن تنفیذ العقوبة التي یتضمّنها على الموظّف

ر حكم قضائي إداري یقضي متى صد:یة غیر مشروعةأدیبّ امتناع الإدارة عن تنفیذ عقوبة ت-أ

من یمنعهالا ذلك لكن تنفیذها على الموظّف، عن لإدارة اتمتنع غیر مشروعة ة تأدیبیّ بإلغاء عقوبة 

.2حیحأدیبي الصّ ة علیه مرّة أخرى إذ ما استوفت شروط القرار التّ أدیبیّ استفاء ولایتها التّ 

يء حجیّة الشّ ؤدّيی:على الموظّف هاذاتامتناع الإدارة عن اتّخاذ العقوبة غیر المشروعة -ب

المجتمع الوظیفي على و  ككلّ ظام داخل المجتمعللمحافظة على النّ عتبرًامُ المقضي به دورًا

رمة مطلقة،ة الإداریة ذات حُ الأحكام والقرارات القضائیّ ، لذلك یجب أن تكون الوجه الخصوص

).164(سورة الأنعام، الآیة -1
ن أدیبي المتضمّ إلغاء القرار التّ "، حیث قضت بأنّ 2007جوان20،  مؤرّخ في 5286المحكمة الإداریة بتونس، حكم رقم -2

ة أدیبیّ لطة التّ رورة إرجاعه لمنصبه، وإنما یقتضي على السّ ب عنه بالضّ ف من أجل عیب شكلي، لا یترتّ عقوبة عزل موظّ 

، 2017إلى  1975كرمي نزار، فقه قضاء المحكمة الإداریة من :، نقلاً عن"كلي الذي شاب القرار الملغىتصحیح الخلل الشّ 

.195مرجع سابق، ص
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لا یجوز طرحها مرّة أخرى على القاضي الإداري لمناقشتها وإلاّ ستظلّ الحقوق التي تقرّها حیث 

.1مستمرٍّ تحت تهدیدٍ 

متى صدر قرار قضائي فصلاً في "الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أنّه قضت ،ذلكا لتطبیقً 

للقرار الإداري اكتسب الحجّیة أو كلّيٍ جزئيٍ لطة ونطق ببطلانٍ الطّعن من أجل تجاوز السّ 

یتناول الأطراف آخرٍ يء المقضي فیه، یتعیّن على الإدارة تجنّب اتّخاذ قرارٍ المطلقة للشّ 

مجلس في حین ألغى، 2"بب نفسهعلى السّ ى المحلّ نفسه ویقوم أیضًانفسها ویبعث عل

ضائه ق بقِ سَ ة ضدّ قاض لِ أدیبیّ اتّخذها المجلس الأعلى للقضاء في هیئته التّ عزلٍ عقوبة الدّولة 

.3ببطلانهاابتدائیًا ونهائیًا

ة لصیقة بالأحكام إنّ الأثر الرّجعي خاصیّ :اتّخاذهایوم إلى  ة یرتدّ إلغاء العقوبة التأّدیبیّ -ج

یبقى الإقرار بإلغاء القرارات عن دعوى الإلغاء، فبدونهاة الصّادرة ة الإداریّ القضائیّ والقرارات 

القاضي الإداري لإظهار به قام  وعملاً ذهنیًا،تةً میّ الإداریة غیر المشروعة مجرّد حروفٍ 

  .ةالواقعیّ تغییر حقیقتها في فعليٍّ ة دون أثرٍ القانونیّ حقیقتها

فمتى، الأثر الرّجعي ةخاصیّ یستفید من أدیب أكثر شخصٍ الموظّف الخاضع للتّ عتبر یُ د ق

متّخذة ضدّه فعلى الإدارة الإلتزام بتنفیذه بأثرٍ العقوبة الحكم قضائي یقضي بإلغاء لصالحه صدر

فتنفیذه یقتضي إعادة من الوظیفةسریحتّ عقوبة الیقضي بإلغاء حكم صدر إذا مثلاً ف، 4رجعيٍّ 

أن تحتجّ قبل، ولا یُ تسریحها قبل مالتي كان علیهذاتها ةتبة الوظیفیّ الموظّف إلى الدّرجة والرّ 

ذلك إبقاءً على عدم أعتبر مكانه وإلاّ آخرٍ تعیین شخصٍ بسبب الوظیفة تلك غل شُ بِ الإدارة 

يء المقضي به،ة الشّ لمبدأ حجیّ ، وخرقًاالمحكوم بإلغائهأدیبي ة التي شابت القرار التّ المشروعیّ 

.ة رقابتهمن فعّالیّ قاصًاوانت،لثمرة جهد القاضي الإداريوتفویتًا

.876، صمرجع سابق، ''علاقة القاضي الإداري بالإدارة''فریجة حسین، -1
.سابق الإشارة إلیه،1985دیسمبر 21، مؤرّخ في 43308المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -2
.، سابق الإشارة إلیه2002جانفي 28، مؤرّخ في 005420مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -3
مجلة الأمن، ''في ظل قانون الخدمة المدنیة الإماراتيمدى الشرعیّة في المخالفات والجزاءات التّأدیبیّة''إعاد حمود القیسي،-4

.453، ص2003، أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات العربیّة المتّحدة، 1، العددوالقانون
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:ةة العقوبة التأّدیبیّ عیّ ة الحكم الجزائي على شر حجیّ أثر-2

ادر ضدّ الصّ يء المقضي به من زاویة الحكم القضائي الجزائية الشّ جیّ إلى حیُنظر أیضًا

.أدیبة التي تتّخذها سلطة التّ أدیبیّ ة العقوبة التّ على مشروعیّ ومدى تأثیره،الموظّف

متابعته بعقوبةٍ من لا یمنعةٍ تأدیبیّ الموظّف لعقوبةٍ خضوع أنّ بالمشرّع الجزائري أكدّ 

منهما مرهونةً واحدة أنّ كلّ لدرجةٍ باط بین العقوبتین، لكن اعترافه هذا لا یعني الإرت1ةٍ جزائیّ 

حالتین أوّلهما حالة الحكم على بین مییزٍ وتتوضیحٍ فهذه المسألة تحتاج إلى بوجود الأخرى،

.ةٍ جزائیّ إدانته بعقوبةٍ حالةانیة الثّ و  ،ةالموظّف بالبراءة الجزائیّ 

في  قبل الخوض: ةة العقوبة التأّدیبیّ عیّ على شر الموظّف براءة یة الحكم الجزائي الصّادر بجّ حُ -أ

علیمة رقم أنّ التّ سریعٍ ولو بشكلٍ ة یجب الإشارة أدیبیّ ة والتّ لمتابعة الجزائیّ أثیر المتبادل بین االتّ حدود

''تنصح'' ة ة للوظیفة العمومیّ ادرة عن المدیریة العامّ الصّ ، 1969ماي 07خة في المؤرّ )07(

ة، في أدیبیّ لتّ عوى االموظّف للفصل في الدّ ة على ة بانتظار نتائج المتابعة الجزائیّ أدیبیّ لطة التّ السّ 

لطة السّ ة عن نفس المدیریّ ادرینالصّ 3)10(علیمة رقمالتّ و  ،2)05(رقم  منشورال'' ألزم''حین 

یعني فهل .4الحكم الجزائيإلى غایة صدور  ةأدیبیّ عوى التّ تعلیق الفصل في الدّ تأجیل و بة أدیبیّ التّ 

، یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )160(المادة :راجع-1

.الإشارة إلیهالعمومیّة، سابق 
ة، یحدّد كیفیات تطبیق المادتین ة للوظیفة العمومیّ ، صادر عن المدیریة العامّ 2004أفریل  12خ في ، مؤرّ 05منشور رقم -2

موذجي لعمال ن القانون الأساسي النّ ، یتضمّ 1985مارس  23خ في مؤرّ ال، 59-85من المرسوم رقم ) 131(و) 130(

.سابق الإشارة إلیه،ةسات والإدارات العمومیّ المؤسّ 
خاصّة ، والإصلاح الإداريیةة للوظیفة العمومّ صادرة عن المدیریة العامّ ، 2019جانفي 16خة في ، مؤرّ )10(تعلیمة رقم -3

.أدیبي للموظّفینظام التّ بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّة بالنّ 
، حینما ألزمت الإدارة بتوقیف الموظّف مؤقتًا عن 03-06من الأمر رقم )174(وهو ما یستفاد أیضًا من مقتضیات المادة -4

الجزائي ''وظیفته متى كان محلّ متابعة جزائیّة وذلك إلى حین الفصل فیها، ممّا یؤكّد بأنّ المشرّع الجزائري قد أخذ بقاعدة 

أمر طبیعي في ظل تعلّق المساءلة الجزائیّة بالنّظام العام ومصلحة المجتمع وأنّ الأحكام الصّادر عنها  ، وهذا ''أدیبيف التّ وقّ ی

ا، توقیف الموظّف المتابع جزائیً یتمّ ''وهو الإتّجاه الذي إستقرّ علیه اجتهاد مجلس الدولة حینما قضى بأنّ .هي عنوان للحقیقة

مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم :راجع.''ارة الحكم الجزائي نهائیً ولا تفصل الإدارة في وضعیته إلا بعد صیرو 

، الجزائر، 12، العدد مجلة مجلس الدولة، )م.ك(ضدّ )بلدیة جمیلة(، قضیّة 2013سبتمبر 12، مؤرّخ في 082979

.154-152، ص ص2014
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نصف في سبیل إصدار قرار تُ ة ها مستقلّ أم أنّ  ةبنتائج المتابعة الجزائیّ مقیدة ة أدیبیّ لطة التّ السّ أنّ ذلك 

؟ به الموظّف

القضاء الإداري إجتهاد إستقرّ ،ساؤلصریح یجیبنا عن هذا التّ قانوني رغم غیاب نصّ 

على ة ة المبنیّ أدیبیّ لا یلغي العقوبة التّ حكم على الموظّف بالبراءة جزائیًاال''على أنّ الجزائري 

ادر لصالح الموظّف الحكم بالبراءة الصّ ''أنّ في إجتهادٍ آخر ب، وقضى 1''ثابتٍ وظیفيٍّ خطأً 

ة المتّخذة بشأنه متى ثبت أدیبیّ ة العقوبة التّ ة لا ینال من مشروعیّ متابعة جزائیّ الذي كان محلّ 

.2''هأدیبي في حقّ الخطأ التّ 

ینال من لا  ةٍ جزائیّ ببراءة الموظّف في متابعةٍ الحكم أنّ السّابقینالإجتهادینیتّضح من 

أركان أحد انتفاءبسبب جزائیًا ف الموظّ بمعنى متى بُرِأَ ، 3ضدّهخذة المتّ ة أدیبیّ التّ ة العقوبة مشروعیّ 

وذلك  ،نفسهاالواقعة  أدیبي علىاختصاصها التّ استنفاذمن أدیبسلطة التّ لا یمنع فإنّ ذلك الجریمة 

.4بیعة والأركانة في الطّ أدیبي عن الجریمة الجزائیّ إلى ما هو مقرّر من استقلال الخطأ التّ استنادًا

، الوجود المادي للواقعة موضوع الإتّهامانتفاء یعود إلى ةالبراءة الجنائیّ كان سبب  إذالكن 

خصوص ذات بة أدیبیّ رورة إلى البراءة التّ بالضّ  ذلك يسیؤدّ فساد إسنادها للموظّف المتّهم فأو 

أو مناقشتها من جدید، بل إثبات عكسها محاولة أدیبلا یجوز لسلطة التّ الواقعة، ومن ثمّة

.علیها التقیّد بالحجیّة المقرّرة للحكم الجزائي في هذا الخصوص

قرار (، )والي ولایة تلمسان(ضدّ ) ح.ع(، قضیّة 2001یة جویل09، مؤرّخ في 580مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -1

).غیر منشور
مدیریة الأمن (ضدّ )موظّف أمن(، قضیّة 2007نوفمبر 14، مؤرّخ في 039009مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

.63-61، ص ص2009، الجزائر، 9، العدد ولةمجلة مجلس الد، )الوطني
حیث ''Boitteloup''الموظّف ة قضیّ في  1986ماي 14أیضًا مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ به وهو الإجتهاد الذي تلفّظ -3

:قضى فیه بأن

''L’amnistie pénale n’entraine pas automatiquement l’amnistie de la sanction disciplinaire. Seuls les

faits constatés par le juge pénal lient l’administration'', R.D.P, N°1, 1987, p257.

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، التي 2019جانفي 16، المؤرّخة في )10(علیمة رقم وهو ما یستفاد من التّ -4

یكون قد ارتكبه، والذي كان سبب رورة تبرئته من الخطأ المهني الذي ف لا یعني بالضّ إنّ الحكم ببراءة الموظّ '':جاء فیها

، المهني بالرّغم من تبرئته جزائیًاة على أساس هذا الخطأف إلى عقوبة تأدیبیّ ض الموظّ ة، إذ قد یتعرّ في المتابعة الجزائیّ 

.''ةة عن مسؤولیته الجزائیّ ة مسؤولیته المهنیّ وذلك عملاً بمبدأ إستقلالیّ 
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أدیبي، الخطأ التّ وصف تحمل لا  جریمةٍ بالموظّف عَ بِ ینطبق الحكم نفسه إذا حدث أن تُ و  

ا عن وظیفته إلى حین الفصل في ا، إنّما علیها فقط توقیفه مؤقتً متابعته تأدیبیً لا یمكن للإدارة ف

.2بإعادة إدماجه في منصبه هازامتإل ة، ومن ثمّ 1ة والتي قد تنتهي ببراءتهعوى الجزائیّ الدّ 

على  ملموظّف المتّهیقضي ببراءة اجزائيٍّ حكمٍ لأنّه لا حجّیة نستنتج بناءً على ما تقدّم، 

بل ،لیه مع فرض صحّتها وثبوتهاإلى عدم تجریم الواقعة المنسوبة إاستنادًاالتّأدیبیّةالسّلطة 

أدیبي المعمول به، ومتى أخذت وصف الخطأ ظام التّ إعادة تكییف تلك الواقعة وفق النّ بإمكانها 

.ة علیهأدیبیّ سؤولیة التّ استوجبت الم

د الوظائف لتقلی:ةة العقوبة التّأدیبیّ عیّ یة الحكم الجزائي الصّادر بالإدانة على شر حُجّ -ب

، 3ةالمدنیّ  هحقوقبشّخصال تمتّعأن ی03-06الأمر رقم من )75(المادة ستلزمتا ةالعامّ 

متى الي بالتّ رط، و هذا الشّ أیضًار توفّ ییظّل أن  یقتضي منطقیًاوظیفتهالاستمرار فيضمان لو 

یستحیل معه ممارسة مهامه منه في وضعٍ یجعل سةٍ جزائیّ ته بسبب متابعةٍ فقد الموظّف حریّ 

 دتالتي حدّ الف الذّكر سّ ال قانونمن ال)216(لمادة ل تطبیقًا عزله إلىیضطر بالإدارة ا ممّ 

فقدان هذا الأخیر أحد بما فیها ة بین الإدارة والموظّف ابطة الوظیفیّ أسباب إنهاء الرّ بوضوح

.ةٍ جزائیّ ة نتیجة متابعةٍ وقه المدنیّ حق

السؤال الذي یطرح الحكم الجزائي، فيء المقضي به في ة الشّ حجیّ زمة بملالإدارة  بحكم أنّ و     

لها؟  ة أم كاشفًامنشأً لعقوبة تأدیبیّ  اهل یعتبر قرارً ، عنهاادر الصّ العزل قرار طبیعة حول نفسه 

، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتعلّق بكیفیة 2015جانفي 19، المؤرّخة في 267وهو ما وضحته التّعلیمة رقم -1

، 10علیمة رقم المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، والتّ 03-06من الأمر رقم  174و 173تطبیق أحكام المادتین 

.، الخاصّة بكیفیة تطبیق بعض الإجراءات الخاصّة بالنّظام التأّدیبي للموظّفین2019انفي ج16المؤرّخة في 
ضدّ )المركز الوطني للسجل التّجاري(، قضیّة 2003فیفري 25، مؤرّخ في 6497مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -2

).قرار غي منشور(، )ل. أ(
، 06-18مكرّر من القانون رقم )675(مع الإشارة إلى أنّ هذه المادة لابد أن یطرأ علیها تعدیل لتتماشى ومقتضیات المادة -3

، یتضمّن قانون الإجراءات 1966جوان 08، المؤرّخ في 155-66، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2018جوان 10المؤرّخ في 

وابق العدلیة لا إنّ العقوبات المقیّدة في صحیفة السّ '':التي جاء فیها2018جوان 10، بتاریخ )34(الجزائیة، ج ر عدد 

ة، ما لم تتنافى سات العمومیّ ا لتوظیف الأشخاص الذین تتعلّق بهم لدى الإدارات والمؤسّ یمكن أن تشكّل بأيّ صفة، مانعً 

.''الجریمة المرتكبة مع ممارسة الوظیفة المراد شغلها



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

216

كان للحكم الجزائي أثره التبّعي على المركز القانوني للموظّف، فما هي الجرائم التي ترتب متىو 

امل علیه؟هذا الأثر، وما تأثیر العفو الشّ 

خطأال اختلافبمقرّر في القانون الجزائي، ا هو عمّ أدیبي التّ الأصل هو اختلاف النّظام 

ة الذي أوجد الإستقلالیّ ة، وهذا الإختلاف هو عن الجریمة الجزائیّ ي في طبیعته وأركانهالإدار 

  .ةالمتابعة الجزائیّ و ة أدیبیّ متابعة التّ ة بین السبیّ النّ 

، أدیبيالخطأ التّ الموظّف ما یأخذ وصف  اارتكبهالتية جزائیّ الجریمة اللكن قد یكون من 

رات تزویر محرّ ب أو قام ،1يء العمومياستعمال سلطته ضدّ الأفراد أو ضدّ الشّ ما لو أساءك

بالقیم إلخ، فكلّها جرائم تمسّ ...3شوة، قبول هدایااختلاس المال العام، الرّ  أو ،2ة أو إتلافهاسمیّ ر 

ه في منصببقائه مرتكبها للا تصلح حیثة وأمانتهاة، والوظیفیّ ة، والأدبیّ ة، والخلقیّ الإجتماعیّ 

وذلك  ،ن وظیفتهإلى عزله ع ي حتمًایؤدّ سة یّ للحر بةٍ سالعقوبةٍ بالوظیفي، فإدانته علیها جزائیًا

 هسریحأو ت،ةام للوظیفة العمومیّ من القانون الأساسي الع)75(المادة نصّ مقتضیات ل استنادًا

.ذاتهمن القانون)163(المادة لنصّ ة تطبیقًاكعقوبة تأدیبیّ 

صلة بالوظیفة ة أیّ ولا تمتّ ،أدیبيخذ وصف الخطأ التّ الموظّف جریمة لا تأیرتكب قد كما 

،ةعقوبة تكمیلیّ ة بإلى جانب العقوبة الأصلیّ القاضي الجزائيومع ذلك یقضي ،التي یشغلها

یجوز محاكمة كل قاض أو موظّف إداري یمتنع بأیّة حجة كانت عن ":من قانون العقوبات على أنّه)136(تنصّ المادة -1

نبیه علیه أو الفصل فیما یجب علیه أن یقضي فیه بین الأطراف بعد أن یكون طلب إلیه ذلك ویصرّ على امتناعه بعد التّ 

ة من دینار وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومیّ  100.000إلى  20.000من أمره بذلك من رؤسائه ویعاقب بغرامةٍ 

."خمس سنوات إلى عشرین سنة
كلّ موظّف أو عون من أعوان الدّولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة ":من قانون العقوبات على)137(تنصّ المادة -2

اختلاسها أو إتلافها، یعاقب بالحبس للبرید یقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسهل فضها أو

یعاقب بالعقوبة نفسها كلّ و  .دج 500.000دج إلى  30.000من سنوات وبغرامةٍ )5(أشهر إلى خمس )3(من ثلاثة 

یعاقب الجاني فضلاً عن ذلك بالحرمان من و  .مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق یغش أو یتلف برقیة أو یذیع محتواها

."سنوات)10(إلى عشر )5(ة من خمسالخدمات العمومیّ كافة الوظائف أو 
كلّ موظّف طلب أو 03-06من الأمر رقم )54(وهو التصرّف الأكثر شیوعًا لدى الإدارة الجزائریة، لذلك جعلت المادة -3

صٍ آخرٍ مقابل تأدیة خدمة اشترط أو استلم هدایا أو هباتٍ أو أیّةٍ امتیازاتٍ من أيّ نوعٍ كانت، بطریقةٍ مباشرةٍ أو بواسطة شخ

.تحت طائلة المتابعات الجزائیّة والتّأدیبیّةفي إطار مهامه
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للحكم سوى الإنصیاغ الإدارة ما على ، ففي هذه الحالة 1ةالمدنیّ  هحقوقوالتي قد تكون فقدان

.2العقوبةتلكل خلال قرار العزل الذي یكون كاشفًامن الجزائي وتنفیذه 

على بعض اجتهادات القضاء الإداري الجزائري في هذا الخصوص ناإطلاعلكن من خلال 

استجابت لطلب حینما التنّاقض الذّي وقعت فیه الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة لنا تّضحی

2002دیسمبر 08عنها بتاریخ صادرٍ بموجب قرارٍ بإعادة إدماجه في منصبه) ت.م.ب(عىالمدّ 

عن محكمة الوادي القاضي صادرٍ جزائيٍّ لحكمٍ بلدیة الوادي تبعًارئیس فصله من طرف بعدما تمّ 

.3عارةالدّ تهمة سماحه لأشخاص احتراف سبب بمالیةٍ كغرامةٍ بشهرین حبس نافذة وبألف دینارٍ 

قضاة الحكم لدى الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بسكرة قد وقعوا في مخالفة الملاحظ أنّ 

، التي تقضي 59-85من المرسوم رقم )31(خالفوا أحكام المادة للقانون، فمن جهةٍ مباشرة 

أخرى تجاهلوا الأخذ ة، ومن جهةٍ بالحقوق المدنیّ أن یوظّف ما لم یكن متمتعًالأحدٍ لا یحقّ بأ

الخیانة، رقة، ة كالسّ أدیبیّ لاتّخاذ العقوبة التّ تكون سببًا مبرّرًابعین الإعتبار الجرائم التي قد 

.رف والأخلاقوالإخلال بالشّ ،اختلاس المال العام

ة أدیبیّ لطة التّ ة على صلاحیة السّ قصد الإستزادة في معرفة مدى تأثیر المتابعة الجزائیّ و 

ة بسبب متابعة جزائیّ )M.P(السیدة ضدّ إتّخذتعزلٍ عقوبة رفض مجلس الدّولة الفرنسي إلغاء 

الخطأ التّأدیبي المنسوب لها لا أنّ على  قراره مؤسسًا،1986جویلیة 10م صادر في عن حك

كما ة،أدیبیّ بخصوص بعض الأخطاء التّ 1988جویلیة 20ریخ ابتادر العفو الصّ انونق یشمله

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیّة :العقوبات التّكمیلیة هي'':من قانون العقوبات بأنّ )9(تنصّ الفقرة الثاّنیة من المادة -1

یتمثّل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیّة ''منه بالنّص على أنّه 1مكرّر)9(في حین فصلت فیها المادة .''والمدنیّة والعائلیّة

.''...العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیّة التي لها علاقة بالجریمة-:والمدنیّة والعائلیّة في
، الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یحدّد 2004أفریل 12، المؤرّخ في 05وهو ما وضّحه المنشور رقم -2

، یتضمّن القانون الأساسي 1985مارس 23، المؤرّخ في 59-85من المرسوم رقم ) 131(و) 130(كیفیات تطبیق المادتین 

ة حیث ألزم الإدارة بتسریح كلّ موظّف ثبتت إدانته بجنحة أو جنایة بموجب حكم النموذجي لعمال المؤسّسات والإدارات العمومیّ 

.قضائي نهائي، ومن دون عرض القضیّة على اللّجنة التّأدیبیّة
، )بلدیة الوادي(ضدّ ) ت.م.ب(، قضیّة 2002دیسمبر 08، مؤرّخ في 386مجلس قضاء بسكرة، الغرفة الإداریة، قرار رقم -3

).رقرار غیر منشو (
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أنّ و  ،في إلغائهةٍ تقدیریّ لیس للإدارة أیّة سلطةٍ الي بالتّ و  ،ةجاء نتیجة متابعة جزائیّ قرار عزلها  أنّ 

.1على إرادة المشرّع دون سواها فأثر هذا العفو یتوقّ 

والسّبب ،یفصل في هذه المسألةجزائري من مجلس الدّولة القرارٍ نصادف أيّ لم في حین 

.أدیبيظام التّ العفو في النّ ن ي یتضمّ قانوننصّ أن صدر لمشرّع الجزائريه لم یسبق لهو أنّ 

المطلب الثاّلث

أدیبية هدف القرار التّ مشروعیّ على قابة رّ ال

المصلحة غایة وسیلة لتحقیقبل ذاتها، بأدیب الإداري لیست غایة سلطة التّ منح الإدارة 

باعتباره إطرادٍ و  بانتظامٍ ر المرفق العامضمان سیّ و  ،ةٍ عمومیّ ة باعتبارها هدف كلّ إدارةٍ العامّ 

سیوصم إحدى هاتین الغایتین تتعارض مع اأهدافً ت بهاقحقّ الي متى وبالتّ ، خاص بهاف هد

أمام عویض عنهلغائه والتّ لإ یكون سببًاومن ثمّ ،لطةالسّ ببعیب الإنحراف أدیبيقرارها التّ 

بطریقةٍ ذلك سیكون أدیبلإنحراف بسلطة التّ ل تسعىحینما أنّ الإدارة القضاء الإداري، ولاشكّ 

من منع القاضي الإداري لن یي الإنحراف ف امداهلكن مهما بلغت ،)الفرع الأوّل(أو بأخرى 

).الفرع الثاّني(ها اتفي قرار  لكشف عنهوا رقابته

الفرع الأوّل

أدیبي هدف القرار التّ عن أدیب مظاهر إنحراف سلطة التّ 

الإدارة من وراء تأدیب الموظّف ستهدف تحینماأدیب عیب الإنحراف بسلطة التّ  قتحقّ ی

ویتّم ذلك ، شغلهتمصلحة المرفق الذي بلا صلة لهأو  ،ةمصلحة العامّ العن  هدف بعیدًا

غیر أو بالانحراف ، )أولاً ( هاعن الهدف الذّي وضعه المشرّع على عاتقالمباشر بالانحراف 

.)ثانیًا(لبلوغ ذلك الهدف ها بعالتي تتّ الإجراءات المباشر من خلال 

1- C.E du 28 Juillet 1995, M.P, "Face à une condamnation infligée à un enseignant pour crime ou
délit contraire aux mœurs, l’autorité compétente ne peut que tirer les conséquences inéluctables de
cette condamnation en prononçant la radiation de l’intéressé, l’acte pris par cette autorité n’a pas
de caractère disciplinaire", A.J.D.A, N° 2, 1996, p162.
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:أدیبيالإنحراف المباشر عن هدف القرار التّ -أوّلاً 

 ةأدیبیّ التّ قراراتهافي  یتركقد ة ة والسیاسیّ الإجتماعیّ كثرة احتكاك الإدارة بمختلف الجوانب 

ة أو الهدف مّ المصلحة العاوراء مصالحٍ أخرى غیر بهتنجرفف ،اواضحً  اسلبیً  اانطباعً 

.1تحقیقهص الذي أنیطت بهخصّ الم

:ةالإنحراف عن المصلحة العامّ -1

،للغیرمحاباةٍ  أو ،ةشخصیّ مصلحةٍ لكون فقد یأدیب عیب الإنحراف بسلطة التّ صور عدّد تت

.ةٍ سیاسیّ غراضٍ لألشهوة الإنتقام أو كون كما قد ی

الإنحراف بسلطة عدّ أبشع صور تُ :ةٍ شخصیّ ا لمصلحةٍ أدیب تحقیقً الإنحراف بسلطة التّ -أ

لطة فالسّ ،ةالمصلحة العامّ عن  بعیدًاأدیبي هدفًاحیث یستلهم القرار التّ ،وأكثرها انتشارًا،أدیبالتّ 

بیعي للمرفق العام تنسى هدفها یر الطّ من أجل ضمان السّ وُجدت ة التي یُفترض أنّها أدیبیّ التّ 

.اتيسعیاً وراء نفعها الذّ 

بالعیوب مقارنةً ةً شحیحً القضاء الإداري الجزائريفي  هتبقى تطبیقاترغم خطورة هذا العیب 

الموظّف فيقرار رفض إعادة إدماج ''أنّ قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا فالأخرى، 

استخدام الإدارة لسلطتها من أجل "أنّه ، فبینما عرّفه البعض على لطةالفقه الإداري لعیب الإنحراف بالسّ تعدّدت تعاریف -1

استخدام الإدارة لسلطاتها من أجل "أنّه ، عرّفه الآخرون ب"له منحت لها هذه السّلطةتحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي من أج

، وقد تشعّبت آراءهم حول تحدید المصطلح "اغرض غیر المصلحة العامة أو لغرضٍ أجنبيٍ عن الهدف المخصّص لها قانونً 

تّجاه الثاّني ، بینما جمع الا"لطةإساءة استعمال السّ "الإتّجاه الأوّل أربع اتّجاهات، فأطلق علیه في الذي یطلق على هذا العیب 

عیب الهدف أو "بـموجزةٍ الث عنه بصورةٍ جاه الثّ حین عبّر الإتّ في ، "لطة والإنحراف بهاإساءة استعمال السّ "بین مصطلحي 

مضمونها واحد وهو ف اختلفت لفظیًاسمیات وإن تفهي . "لطةعیب الإنحراف بالسّ "تسمیته بـالإتّجاه الرّابع ، وأخیراً فضّل "الغایة

نحراف اویقصد به في مجال التّأدیب ته،ینال من مشروعیّ طة هو عیب یصیب ركن هدف القرار الإداري فلأنّ الإنحراف بالسّ 

عبد العزیز عبد :أنظرفي بیان هذه المصطلحات.خاصّ بهلهدف الالإدارة بقرارها التّأدیبي عن المصلحة العامّة أو عن ا

أحمد :وأیضًا.33، ص2001نعم خلیفة، الإنحراف بالسّلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، الم

راشد سیف الحجیلان، الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف باعتبارها إحدى حالات الإنحراف بالسّلطة في القانون الإداري 

.18، ص2016الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، الكویتي، رسالة لنیل درجة دكتوراه في
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ا مجلس الدّولة فقد عبّر، أمّ 1"لطة في آن واحدبالسّ منصب عمله یعتبر خرقًا للقانون وانحرافًا

.2"ةٍ شخصیّ لطة لأغراضٍ تحویل السّ "بعبارة في إحدى قراراتهمن الإنحراف ورةعلى هذه الصّ 

أن تقوم حدوثاًورة حالات هذه الصّ كثرأ :الإنحراف بسلطة التأّدیب تحقیقًا لمصلحة الغیر-ب

آخر مكانه، أو تنزیله بهدف توظیف شخصٍ موظّفٍ بتسریح أدیب تحت ستار أهداف التّ الإدارة 

، وتنتشر هذه الصّورة خاصّةً له محاباةٍ آخرٍ لترقیة موظّفٍ ة شاغرة لتصبح هذه الأخیر من رتبته 

بقات ة الحاكمة والطّ یخدمون الفئات السیاسیّ فیها الإدارة أعضاء نّ لأ امیة،في الدّول النّ 

عنهم، كما أنّ الإحباط الوظیفي الذي یعیشونه بسبب غمًاة المتمیّزة سواء بإرادتهم أو رُ الإجتماعیّ 

ة ة لكفاءتهم تمنعهم من بلوغه أهدافهم الخاصّ المادیّ ، وغیاب الحوافز تدنّي مستوى رواتبهم

بل والوسائل ولو كانت على السُّ شتىعنها بعویض في التّ برغبتهم ینذر ا ، ممّ 3وإشباع حاجاتهم

.4فینوحقوق الموظّ  ةحساب المصلحة العامّ 

،لطةالإنحراف بالسّ صور عدّ أخطر تُ :من الموظّفأدیب انتقامًاالإنحراف بسلطة التّ -ج

علیه رفق الذي تشرفملل خدمةً رسةأدیب المكّ وسیلة التّ بدارة الإتستعین حیث ا، وأعمّها حدوثً 

 وفي ،5ةٍ شخصیّ وضغائن ٍ ي فیه لأحقادٍ قصد الإنتقام منه والتشفّ یقاع الأذى بأحد موظّفیهلإ

كانت لماو  ''ه أنّ ''Simonin''فة الموظّ قضیّ  في مجلس الدولة الفرنسيقضىتوضیحه أكثر 

وزیر (ضدّ ) ع.ب(، قضیّة الموظّف 1991دیسمبر 15، مؤرّخ في 62279المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1

  .141- 138ص، ص 1993، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،  )التّعلیم العالي والبحث العلمي
، )مكي مبروك(ضدّ )بلدیة بریكة(، قضیّة 1999ماي 03، مؤرّخ في 121مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم الفهرس -2

لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیّة، الطّبعة الثاّلثة، دار هومة، الجزائر، :نقلاً عن

.345، ص2007
إنّ تدني مستوى الرّاتب في القطاع الحكومي یجعل كلّ من متطلبات وطموحات الموظّف لا تتناسب مع ما تستطیع الدّولة -3

توفیره له، خصوصًا وأنّه لا یملك غیره كمصدر رزقه، فبالتّالي بقدر ما كان الرّاتب ضئیلاً بقدر ما كانت احتمالات الإنحراف 

.دخلٍ إضافيٍّ ولو بطریقةٍ غیر مشروعةٍ بالسّلطة أكبر وذلك للحصول على
، ما أدّى إلى -4 یرى بعض الاقتصادیین أنّ الفساد الوظیفي ما هو إلاّ نتیجة لعدم توزیع الثّروة في المجتمع بشكلٍ متساويٍّ

ظهور فئتین مختلفتین، فئة كثیرة الثّراء مُقابل فئاتٍ أخرى محرومة، وهذا بطبیعة الحال یؤدّي إلى إضعاف الولاء للأهداف 

بلال نهاد :حول هذه الفكرة أنظر.، ومن ثمّة بروز سلوكیات منحرفة وفاسدة في أجهزة الدّولةالعامّة المشتركة في المجتمع

.80أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیّة ومكافحته في القانون الأردني، مرجع سابق، ص
یّة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة عمرو محمود عبد الرحیم محمد، رقابة القضاء الإداري على الجزاءات التّأدیب-5

.857، ص2011الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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للتدلیل على أنّ قرار إلغاء كافیة الوقائع التي ساقها المدّعي الذي هو أمین عام لبلدیةٍ 

ة وإنّما انتقامًا منه عامّ المصلحة الستهدف تحقیق لم یالبلدیة تلك منصبه من طرف رئیس 

.1''معه في محلّ تجاري، فإنّ هذا القرار جدیر بالإلغاءكونه في وضع تنافسيٍّ 

ضدّ )D.S.D.E.N(ة مفتش أكادیمیّ خذة من المتّ إلغاء عقوبة العزل قضى ب،للسّبب ذاتهو 

ل في عدم أدیبي والمتمثّ سبیب المعتمد في القرار التّ أنّ التّ إلى  إستنادًا،''Aubry''الموظّف 

.2مع أعضاء نقابته باعث بعید عن مصلحة المرفقالمذكورالموظّف فاقاتّ 

امتناع الإدارة عن ترقیة ''قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر أنّ ه،نفسیاقوفي السّ 

صرفه بعد ذلك عن الخدمة یدلّ مّ ة، ثُ أدنى من وظیفته الأصلیّ نقله إلى وظیفةٍ ، ثمالموظّف

الي فالقرار مشوبًاوبالتّ ،ه القضاءه فأنصفعلى أنّ هذا القرار صدر للتنكّل به لأنّه طالب بحقّ 

.3''لطةبعیب استعمال السّ 

في الدّول ذات من الإنحراف ورة تكثر هذه الصّ :ةٍ سیاسیّ الإنحراف بسلطة التّأدیب لأغراضٍ -د

یقوم ف، سیاسیةٍ الانضمام إلى أحزابٍ ها تلك التي تسمح لموظّفیبالأخصّ و  ،ةالأنظمة الحزبیّ 

نكیل التّ ة لمصلحة الأشخاص الذّین ینتمون إلى حزبهم أوبعضهم بإصدار قرارات إداریّ 

،فینلدى بعض الموظّ عف الولاء الوظیفي ضُ  ها منهم، ومن أسباببخصومهم السیاسیین انتقامً 

في أوقات  ورةا هذه الصّ یرً ق كثلیم، وتتحقّ س الوطني وغیاب الوعي الإداري السّ وتدني الحِ 

دد أو القیادات الإداریة المنتمیة حیث یعمد الوزراء الجُ ،ةول الحزبیّ الحكومي في الدّ غییرالتّ 

مخالفٍ سیاسيٍ إلى حزبٍ كونهم ینتمون للحزب الحاكم إلى فصل الموظّفین عن مناصبهم 

من منطقة إلى أخرى بهدف الحدّ من نشاطهم السیاسي ولیس لضرورة لحزبهم، أو نقلهم تلقائیًا

.4ونهشغلمصلحة المرفق الذي یَ 

1- C.E du 07 Avril 1976, Simonin, "La suppression par le maire du poste de secrétaire général d’une
commune après de vaines tentatives pour révoquer la personne occupant ce poste, pour intérêt
personnel qui est la réglementation sévère des bals par le maire qui craint la concurrence avec les
bals qu’il organise lui-même".Voir: RICCI Jean-Claude, Les fondamentaux du droit administratif,
Op.cit, p146.
2- C.E du 27 Avril 2012, Aubry, A.J.D.A, 2012, N°21, p1182.

یل شهادة دكتوراه في القانون، یعقوب یوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقدیریة للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة لن:نقلاً عن-3

.223، ص2011یة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المملكة المغربیّة، كل
.42بلال نهاد أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیة ومكافحته في القانون الأردني، مرجع سابق، ص-4
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یقول یاسي في الأعمال الإداریة تّمییز بین الباعث القانوني والسّ لوبصدد البحث عن معیار ا

القانوني ذو طابع موضوعي سببه وقائع ومعطیات الباعث إنّ ''''محیو أحمد''الأستاذ 

یاسي ذو طابع شخصي ناتج عن نیّة ومیول الإدارة إلى الهدف ة، بینما الباعث السّ قانونیّ 

.1''الذي ترید تحقیقه من وراء قرارها الإداري

أدیب لأغراض سیاسیة أخطر العیوب التي تصیب عیب الإنحراف بسلطة التّ اعتبار رغم 

للكشف في نیّة الإدارة البحث و غلغل لما یقتضیه من التّ ،وأكثرها دقّة وحساسیة،أدیبيالقرار التّ 

قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس هو ما یستفاد من القاضي الإداري لرقابته، و تصدّى ،عنه

الباعث السیاسي الذي تمسّك كون  ب إبطال قرار عزل موظّفٍ طل ترفضحینما ى سابقًاالأعل

.2ةلا أساس له من الصحّ  هلإبطال قرار به هذا الأخیر

:الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف-2

الهدف تبلغ أن  ، بل لابدّ ةالمصلحة العامّ أدیبي قرارها التّ من الإدارة تبتغي لا یكفي أن 

إصلاح من خلال ،شرف علیهكفالة حسن سیر وانتظام المرفق الذي تُ ألا وهو به خاصّ ال

.إصلاحهاو ه، وكشف العیوب في البناء الإداري للمرفق القائم علی فوردع الموظّ 

تحقیق المصلحة إلى جانب تأمل الإدارة  :ةكفالة حسن سیّر وانتظام العمل بالمرافق العامّ -أ

والحرص على بلوغه أعلى ،واطرادٍ تأمین حسن سیّر مرفقها بانتظامٍ ة في نطاقها الواسع العامّ 

ن فإنّ الموظّفی، ولأنّ هذا المرفق وسیلة الدّولة في تحقیق أهدافها 3مستویات من الفعّالیة

.4كلّ تقصیرٍ  دة عنأدیبیّ تحت طائلة العقوبات التّ جباتهم ن بأداء واطالبیمُ ن علیه المشرفی

1- MAHIOU Ahmed, Cours de contentieux administratif, Op.cit, p219.
2
-Ibid, p221.

.1بلال نهاد أحمد أبو عیشة، الفساد الإداري في الوظیفة الحكومیة ومكافحته في القانون الأردني، مرجع سابق، ص-3
رغم ما یحقّقه النّظام التّأدیبي من فعالیةٍ في ضمان حسن سیر وانتظام المرافق العامّة التزم المشرّع الجزائري في القانون -4

، ممّا یقتضي استخلاصه من روح هذا القانون أو من الخاص بهالأساسي العام للوظیفة العمومیّة الصّمت في تحدید الهدف 

ة التّأدیبیّة، اللّذان یوحیان إلى ضمان دوام سیر عمل المرفق العام بانتظامٍ واطرادٍ طبیعة الإختصاص الموضوعي للسّلط

التي اهتمّت بخلاف بعض التشریعات المقارنةوهذا  .باعتباره أهمّ المبادئ العامّة والأساسیّة التي تحكم المرافق في مجموعها

أهداف المسؤولیة التأدیبیّة 2013مة المدنیة الأردني لعام دنظام الخمن )140(المادة وضّحت بتحدیده، فعلى سبیل المثال 

=جاهاتتعزیز الإتّ و  ة إلى ضمان حسن سیر العمل في الدائرةأدیبیّ تهدف الإجراءات والعقوبات التّ ":فنصّت على أنّه
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، لكن مهما الجدارة والكفاءةاختیار الموظّف العام  فيالأصل :سلوك الموظّف العامإصلاح -ب

عف، لا یخلو من نقاط الضُ  اإنسانً یبقى دائمًاجل المثالي یجعل منه ذلك الرّ حاول المشرّع أن 

یظلّ  ةة، ومن ثمّ واجباته الوظیفیّ أداء في  مقصرًاو ة تأدیبیّ لأخطاءٍ لأهوائه، ومعرّضًامیالاً 

قد یُضرب ه أنّ ، فضلاً عن 1أدیبي هو الوسیلة الفعّالة لإصلاحه وترشیده نحو تنفیذهاالجزاء التّ 

.2ةوا الدّقة والإتقان في أداء واجباتهم الوظیفیّ لغیره من الموظّفین حتى یتحرّ مثلاً 

أدیب الإداري إلى التّ یهدف :كشف العیوب في البناء الإداري للمرفق العام وإصلاحها-ج

جدت ، ذلك أنّه هناك من العوامل وُ 3اإصلاحهلسدّها و الجهاز الإداري تمهیدًاكشف العیوب في 

سلبي في كیفیة أداء الموظّف تنهض بدور لربة الخصبة في بنیة المجتمع الوظیفي لها التّ 

شوة في مختلف الإدارات ة كحداثة الإدارة التي ینتمي إلیها، تفشي ظاهرة الرّ لواجباته الوظیفیّ 

من المرفق، ة، سوء تنظیم علاقة الإدارة بموظّفیها وعلاقة هذا الأخیر بالمستفیدین العمومیّ 

.لنقص في كیان الجهاز الإداري تستوجب سدّها ومعالجتهاتشكّل أوجه افمجموعها

:أدیبيالقرار التّ للإنحراف عن هدفغیر مباشرة آلیةكة المقنّعة أدیبیّ العقوبة التّ -اثانیً 

في ورة إلى استخدام الإدارة یبي في هذه الصّ أدینصرف وجه الإنحراف عن هدف القرار التّ 

والتي تأخذ ،لها قانونًا ةالمقرّر لك تغیر أو إجراءً ب الإداري وسیلةً أدیف التّ اهدأسبیل تحقیق 

sanctions''مقنّعةٍ ةٍ تأدیبیّ شكل عقوباتٍ  disciplinaires déguisées'' ّدابیر تحت ستار الت

عها على الموظّف لتوقفیهابقدر ما تتحایل الإدارةلكن مصلحة المرفق العام، لضرورةة اخلیّ الدّ 

.وإلغائها هاالكشف عنو قف القاضي الإداري في وجهها یبقدر ما اتأدیبیً خطأً  هارتكابدون 

وردع  وأخلاقیات الوظیفة العامة،في العمل ورفع كفاءة الأداء، وضمان التزام الموظّفین بقواعد السلوك الوظیفي  ة الإیجابیّ =

http://www.snaccjordan.org:أنظر على الموقع الإلكتروني."الموظّف للحیلولة دون ارتكابه أيّ مخالفة مستقبلاً 

، في النّظام الإداري الوضعي الإسلامي العام، التأدیب وفاعلیّته في تقویم انحراف الموظّف صبري جلبي أحمد عبد العال-1

.4، ص2014مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
في الوظیفة العمومیّة في القانون بن طریف محمد عبد المحسن، دور المسؤولیّة التّأدیبیّة للموظّف العام في مكافحة الفساد-2

.284الأردني، مرجع سابق، ص
.285المرجع نفسه، ص-3
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:ة المقنّعة أدیبیّ العقوبة التّ تعریف -1

المشرّع ، ویسمیها1''أو البدیلةالمقنّعةةأدیبیّ العقوبات التّ ''یصطلح علیها الفقه الإداري بـ

تلك العقوبات التي تتّخذها الإدارة ''یقصد بها و  ،''المصلحةضرورة ة لاخلیّ دّ الدابیر تّ ال''بـالجزائري

ودون اتبّاع إجراءات ،على أنّها كذلكالموظّف دون أن ینصّ علیها القانون صراحةً في حقّ 

بحقّ ةٍ تأدیبیّ إیقاع عقوباتٍ ورائها ة تستهدف الإدارة من تدابیر إداریّ ''، أو أنّها 2''اة بهخاصّ 

.3"لا یجوز اتّخاذها إلاّ لضرورة مصلحة المرفقةٍ إداریّ الموظّف من خلال إجراءاتٍ 

إلاّ ة شیوعًاة والفقهیّ ضائیّ ة المقنّعة وإن كان أكثر الإصطلاحات القأدیبیّ العقوبة التّ فاصطلاح

تباین وكذا  ،، وربما كانت أسباب هذا الغموض شیوع تردیده بین العامّة والخاصّةأكثرها غموضًاأنّه

یلحقه القاضي تارةً فة، شكّل أكثر من وجهٍ من وجوه عدم المشروعیّ ه قد یُ إجراءاته وغایاته، كما أنّ 

.بانعدام الأسبابوأحیانًا،ونأخرى بعیب مخالفة القانوتارةً ،لطةالإداري بعیب الإنحراف بالسّ 

الدّائر بین مبدأ المحافظة على سیر راع ة المقنّعة تعتبر ولیدة الصّ أدیبیّ فمشكلة العقوبة التّ 

، ولما كان من البدیهي الموظّفین القائمین علیهاومبدأ كفالة حمایة حقوق ،ةوانتظام المرافق العامّ 

أنّ مهمّة الإدارة هي العمل على تحقیق المبدأ الأوّل، فإنّ تحقیق المبدأ الثاّني سیكون من صمیم 

.ة مقنّعةتدبیر مصلحي ینقلب إلى عقوبة تأدیبیّ عمل القاضي الإداري الذي یتصدّى لكلّ 

ة التي لبیّ إنّما في آثاره السّ ،الإدارةه خذالذي تتّ اخلي دبیر الدّ أدیب المقنّع في التّ التّ لا یظهر 

لقائي للموظّف قل التّ إجراء النّ مثلاً ف ،ة ذاتهاقوبة التّأدیبیّ عن تلك التي ترتبها العةً أهمیّ لا تقلّ 

ة في باطنه عقوبة تأدیبیّ یخفي  هلكنلحة المرفق، ظاهره دواعي وضرورات مصیستهدف في 

له إلى وظیفته الجدیدة، ناهیك أو تحمّل مصاریف تنقّ ،ةتغییر إقامته الإداریّ تظهر في  عةمقنّ 

شكّل یقد ، كما فسیة نتیجة ابتعاده عن المحیط الإداري الذي استأنس له لعدّة سنینعن الآثار النّ 

، فكلّها مصطلحات ذات معنى ''أدیبسلطة العقاب التي لا تنتمي إلى التّ ''كما یُفضّل البعض الآخر الإصطلاح علیها بـ -1

.واحدٍ، وهدفٍ مشتركٍ، وهو الإنحراف بسلطة التّأدیب
2- BANDET Pierre, L’action disciplinaire dans les trois fonctions publiques, 3éme édition, Gestion
Publique, Paris, 2001, p25.

مجلة الحقوق للبحوث، ''النّقل التّأدیبي المقنع في ضوء أحكام الفقه والقضاء الإداري''مصطفى عبد العزیز الطراونة، -3

.541، ص2011، كلّیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 1، العدد القانونیة والإقتصادیة



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

225

ذلك إلى عقوبة العزل نتیجة إهمال تجعله یرفض تنفیذ قرار نقله فینقلب بضغوطات علیه 

  .ةللوظیفة العمومیّ  العام  من القانون الأساسي)184(المادة عملاً بنصّ منصبه الجدید 

:ة المقنّعةأدیبیّ تّ العقوبة ال اتتطبیقبعض -2

، فهو وحساسیةً وأكثرها دقّةً ،ةأخطر عیوب المشروعیّ یعدّ عیب الإنحراف بالإجراءات 

ةٍ قانونیّ بإجراءاتٍ  الإدارة تستعینحیث له في باطنه، ة في ظاهره ومنتهكًافة القانونیّ یضفي الصّ 

ة التي اخلیّ دابیر الدّ لتّ لة طبیقات العملیّ التّ وهو ما یظهر في ،یةالخفّ  احقّق نوایاهلتصحیحةٍ 

، الكفاءةأو لعدم  الوظیفةلإلغاء  سریحوالتّ ، لقائينقل التّ الّ بما فیها  فخذها على الموظّ تتّ 

   .قاعدإلى التّ الإحالةأخیرًاو  ،الوظیفةعن  وقیف المؤقتتّ الو 

عن مفهوم لعلّ أحسن تعبیرٍ :لتأدیب الموظّف العامالنّقل التلقائي كآلیةٍ الإنحراف بسلطة-أ

یمكن نقل الموظّف ''ها بنصّ 03-06من الأمر رقم )157(هذا الإجراء ما جاءت به المادة 

la''لقائيقل التّ جراء النّ ، فالمقصود بإ''بطلب منه مع مراعاة ضرورة المصلحة mutation

d’office'' قل الإجباري عن النّ یختلف تمامًافي هذه المادة''le déplacement d’office''

ة من الدّرجة تأدیبیّ ، على اعتبار هذا الأخیر عقوبة هنفسمن الأمر)163(الوارد في المادة 

، بینما ةٍ قانونیّ ةٍ تأدیبیّ وفق إجراءاتٍ و نتیجة خطأ ارتكبه الموظّف أدیبسلطة التّ تتّخذها،الثةالثّ 

دون خطأ و لقائي هو إجراء أو تدبیر داخلي تلجأ إلیه الإدارة لضرورة مصلحة المرفق قل التّ النّ 

.1بالمرفق الرغبته إذ لم یكن في نقله إضرارً یكون تلبیةً قد قل، كما تأدیبي من الموظّف محلّ النّ 

ل بذلك إلى فیتحوّ ، موظّفتأدیب اللقائيالتّ قل نّ إجراء الوراء من الإدارة  هدفستتلكن قد 

بما فیها حقّ ،قانونًاة لها المقرّر ة أدیبیّ مانات التّ لإجراءات والضّ دون إحترام اخذتّ ت،2عةقنّ عقوبة مُ 

واحترام حقوق ،معهحقیق الإداريالتّ إجراء الإداري،  هملفّ الإطّلاع على ف في الموظّ 

عن المدیریة صدرتالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة من )157(في المادة  ةلقائي الواردقل التّ لأحكام النّ وتطبیقاً -1

ن الإعتراف بنقل أستاذ تكوین مهني لضرورة ، تتضمّ 2008دیسمبر 16مؤرّخة في ، )40(ة تعلیمة رقم ة للوظیفة العمومیّ العامّ 

أنّ هذا الإجراء یمارس في حدود الولایة، ومرّة متّنهاا، وقد جاء في فتحه جدیدً داغوجي تمّ ل بفرع بیالخدمة الملحة قصد التكفّ 

.الاستقبالسة مؤسّ إلى ل المنصب المالي للموظّف المعني قل تحویب على النّ ة، ویترتّ نة المالیّ واحدة خلال السّ 
2- MILLERAY Fabrice, Droit de la fonction publique, Economica, Paris, 2013, p325.
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قل المستتر من قرار النّ  هاغرضق قّ مانات لتحهذه الإجراءات والضّ الإدارة ل تجاهلف إلخ،...هدفاع

.1ا یتعیّن إلغاءهلطة ممّ السّ الإنحراف ببعیبلقائي یجعل منه مشوبًاالتّ 

د تدبیر مجرّ ه أنّ ة مقنّعة أم لقائي بمثابة عقوبة تأدیبیّ قل التّ ولعلّ الفیصل في اعتبار قرار النّ 

ة الإدارة روف وملابسات الحال أنّ نیّ من خلال الظّ ستنتجمصلحي هو القضاء الإداري الذّي ی

.2لها أیسر وأمانٍ قد اتّجهت إلى تأدیب الموظّف بوسیلةٍ 

عقوبة ''GENTET''فللموظّ لقائيقل التّ النّ قرار مجلس الدّولة الفرنسي إعتبر ،لذلك تطبیقًا

 ذكورن الموظّف الملم تمكّ فهي  ا،مانات المقرّرة لهأدنى الضّ لم تحترم الإدارة  أنّ و  ،تأدیبیّة مقنّعة

قل الإداریة بمرسیلیا النّ محكمة الإستئناف وبالمقابل اعتبرت،3ه الإداريمن الإطلاع على ملفّ 

.4ةة والمالیّ لم یمسّ بحقوقه الإداریّ أنّه مقنّعة طالما ةٍ تأدیبیّ عقوبةٍ لیس بلقائي للموظّف التّ 

في  ة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقًاالغرف تالقضاء الإداري الجزائري، توصّل فيو 

لقائي الذي لم تحترم فیه الإدارةقل التّ النّ "إلى أنّ 1989أفریل 08ادر بتاریخ الصّ  هااجتهاد

.5"یستوجب البطلانة، ومن ثمّ یعدّ بمثابة عقوبة تأدیبیّ ، الإجراءات المنصوص علیها قانونًا

قل محلّ النّ عدم عرض الملف الإداري لموظّفٍ ''آخر، أكّد مجلس الدّولة الجزائري أنّ في مقامٍ 

لقائي على لجنة الموظّفین لإبداء رأیها قبل اتّخاذ هذا الإجراء دلیل على أنّه یحمل في طیّاته التّ 

.6''إلغاءه أدیب ومن ثمّ عي علیه بالانحراف بسلطة التّ ، لذا یجوز النّ مقنّعةً ةً تأدیبیّ عقوبةً 

1-AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, DEDIER Jean-Pierre et TAILLEFAIT Antony, Droit de
fonction publique Etat, collectivités locales et hôpitaux, 7éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p225.

، تصدر عن مخبر 4، العدد مجلة القانون والمجتمع، ''تطبیقات العقوبة المقنّعة في المجال التّأدیبي''بوادي مصطفى، -2

.92، ص2014القانون والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائر، 
3- C.E du 18 Février 2009, GENTET, "En matière de mutation d’office, le fonctionnaire doit recevoir
communication du dossier même s’il est connu de l’intéressé ", A.J.D.A, N° 18, 2009, p1000.
4- C.A.A, Marseille, 18 Janvier 2011, "La jurisprudence considère, en générale, qu’il n’y a pas de
sanction disciplinaire déguisée lorsque la modification est prise dans l’intérêt exclusif du service et
ne modifie ni les prérogatives ni les conditions financières de rémunération de l’intéressé" :
http://www.conseil-d’etat.fr .

.، سابق الإشارة إلیه1989أفریل 08، مؤرّخ في 543602المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -5
ضدّ )محافظ الغابات بقالمة(قضیّة ، 2002جویلیة 22، مؤرّخ في 005485مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -6

  . 168- 164ص ص ، 2004، الجزائر، 5، العددمجلة مجلس الدولة، )ر.ب(
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لم ة عمومیّ وظیفة یتعلّق الأمر بحالة إلغاء :لتسریح الموظّف العامإلغاء الوظیفة كآلیةٍ -ب

.والتي بسببها تستغني الإدارة عن بعض موظّفیها،عامعد لها مبرّر لوجودها في مرفق یَ 

بغرض إعادة تنظیم المرفق الاستثناءعلى سبیل  لإدارةلشُرع إجراء إلغاء الوظیفةأنّ لاشكّ 

)216(المادة وتحدیدًاالجزائري ة لوظیفة العمومیّ جوع إلى قانون ا، لكن بالرّ 1علیهالذي تشرف 

ذلك و  2العام من أسباب تسریح الموظّفعلى إلغاء الوظیفة كسببٍ لم ینصّ ع لمشرّ ا نّ نجد أ

لكي ، و 3واطن جزائريالعمل لكلّ مُ ة أحقیّ الذي یكفل ى لا یتناقض وروح مبادئ الدّستور حت

بموجب الفرنسي ع المشرّ ما جسّده أیضًاو وه .4ظیفتهو على  دائمٍ اطمئنانٍ في  یكون الموظّف

من القانون )69(والمادة ،5فینمن القانون المتضمّن حقوق والتزامات الموظّ )12(المادة 

تعیین سیما شرط لغاء الوظیفة لإ صارمةٍ د الإدارة بشروطٍ قیّ الذي ، 6ولةق بموظفي الدّ المتعلّ 

  .ةتبة التي كان علیها في وظیفته الأصلیّ تتوافق والرّ جدیدةٍ في وظیفةٍ المعني ف الموظّ 

قرار إلغاء الوظیفة التي كانت تشغلها الموظّفة الدّولة الفرنسي مجلسألغى ، على ذلك تأسیسًا

''Rigot''،الذي كان یدّعي بأنّ الهدف من إلغائها هو إصلاح ،المتّخذ من طرف المجلس البلدي

.7في حین ثبت أنّ القصد من وراء إلغاء الوظیفة غرض شخصي،المركز المالي للمجلس

طب المتّخذ من ، قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ببطلان قرار الشّ هذاتجاهفي الإتّ 

دج عن  250000، مع تعویضه بمبلغ )س.ع(الملازم فاع الوطني في حقّ الدّ طرف وزیر 

بهدف تقلیص عدد الموظّفین بالمدرسة العسكریة صدرلم یأنّه  ا إلىادً نحقة به، إستالأضرار اللاّ 

.99، مرجع سابق، ص''تطبیقات العقوبة المقنّعة في المجال التّأدیبي''بوادي مصطفى، -1
فقدان : حالاتٍ وهي)7(من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة أسباب إنهاء الوظیفة في سبع )216(المادة حصرت -2

أو التّجرید منها، فقدان الحقوق المدنیّة، الإستقالة المقبولة بصفةٍ قانونیّةٍ، العزل، التّسریح، الإحالة إلى الجنسیّة الجزائریّة 

.التّقاعد، وأخیرًا الوفاة
.، سابق الإشارة إلیه2016من التّعدیل الدّستوري لسنة )63(المادة :راجع-3
.128سابق، صزیاد عادل، تسریح الموظّف العمومي وضماناته، مرجع -4

5
''- …En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les

conditions prévues par les dispositions statuaires''. Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires, Op.cit.
6- Loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statuaire relatives à la fonction publique de l’Etat,
J.O.R.F du 12 Janvier 1984, modifié par la loi n° 91-715 du 26 Juillet 1991, J.O.R.F du 27 Juillet 1991,
modifié par loi n° 2016-483 du 20 Avril 2016, J.O.R.F n° 0094 du 20 Avril 2016.
7- C.E du 12 Avril1979, Demoiselle Rigot, Jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des
conflits, Tables décennales 1975-1984, Tome 4, Sirey, Paris, 1988, p 309.
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طب أقدمیته ورتبته عند اتّخاذ قرار الشّ فاع لم یراعِ أنّ وزیر الدّ إنّما بهدف تأدیبه، وبالأخصّ 

.1ةر عقوبة تأدیبیّ ستتطب جاء لیقرار الشّ ا یثبت أنّ الموظّفین، ممّ بین 

غیر التأّدیبي سریح التّ : العام الموظّفلتسریحة كآلیتینوالقدرة الصحیّ  ةالمهنیّ كفاءة العدم-ج

.2خطأ تأدیبيدون أن یرتكب المتربصینبأحد موظّفیهاعلاقتها إجراء تتّخذه الإدارة قصد فصم 

 ةص لعدم الكفاءة المهنیّ المتربّ تسریح الموظّف حالة مییز بین التّ یجب لكن 

''licenciement pour insuffisance professionnelle''،
لعدم لیاقته هتسریححالة و ، 3

licenciement''ة ة والصحیّ البدنیّ  pour inaptitude''.

وجه تهدف على،ةٍ موضوعیّ على معاییرٍ المتربّصتقییم الموظّفل لأولىلحالة ااترتكز 

على  یتهمردودومدى فعّالیة ،لة إلیهواجبات الموكّ ال تنفیذقدرته على الخصوص إلى تقدیر مدى 

133-66ة كان في ظلّ الأمر رقم سریح لعدم الكفاءة المهنیّ ، مع العلم أنّ التّ 4المرفق الذي یشغله

م رسّ الموظّف المتربّص والموظّف المُ ة یخصّ المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّ 

، إذ لم یعد بإمكان الإدارة 6على الموظّف المتربّص03-06، في حین اقتصره الأمر رقم 5معًا

نّ تقییم الكفاءة ، لأافي رأینوهو الأصحّ ، ةالمهنیّ تمّ تثبیته في رتبته لعدم الكفاءةتسریح موظّفٍ 

.، سابق الإشارة إلیه1997أفریل 13، مؤرّخ في 114884المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم -1
خرفي هاشمي، الوظیفة العمومیّة على ضوء التّشریعات الجزائریة وبعض التّجارب الأجنبیّة، الطّبعة الثالثة، دار هومة، -2

.220، ص2013الجزائر، 
، صادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یحدّد قائمة الشهادات 2008سبتمبر  03خ في ، مؤرّ 03مقرّر رقم :راجع-3

.والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومیّة
معاییرٍ موضوعیّةٍ تهدف على وجه یرتكز تقییم الموظّف على":على أنّه03-06من الأمر رقم )99(وفي ذلك نصّت المادة -4

احترام الواجبات العامّة والواجبات المنصوص علیها في القوانین الأساسیّة، الكفاءة المهنیّة، الفعّالیّة :الخصوص إلى تقدیر

."سلاكوالمردودیّة، كیفیة الخدمة، یمكن أن تنصّ القوانین الأساسیّة الخاصّة على معاییرٍ أخرى، نظراً لخصوصیات بعض الأ
الموظّف "، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة وضّحت بأن 133-66من الأمر رقم )68(مع العلم أنّ المادة -5

الذي تثبت عدم كفاءته، دون أن یرتكب خطأ تأدیبیًا یستوجب عقوبة تأدیبیّة، یمكن له إمّا أن ینصب في وظیفة أقلّ درجة، وإمّا 

لبة في حقوقه في التّقاعد، أو یسرح، ویتّخذ القرار بشأن ذلك بعد استشارة اللّجنة المتساویة الأعضاء ومراعاة أن یقبل للمطا

."الشّكلیات المنصوص علیها في الإجراءات التّأدیبیّة، ویجوز للموظّف المسرح لعدم كفاءته قبض التّعویض
ربص المنصوص علیها بعد انتهاء مدّة التّ ":بالنّص على أنّه 03-06من الأمر رقم )85(والتي حدّدت ظروفها المادة -6

ة واحدة ة ولمرّ ص آخر لنفس المدّ ص لفترة تربّ ا إخضاع المتربّ ص في رتبته، وإمّ ا ترسیم المتربّ إمّ :أعلاه یتمّ 84في المادة 

."أو تعویضٍ مسبق ٍ عارٍ ص دون إشا تسریح المتربّ فقط، وإمّ 
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عوامل  هفیدخلیُ قد والذي  ،1السلّمي المباشر للموظّفالمسؤول متروك لسلطة تقدیر والأداء أمر 

.2ةة بعیدة عن المعاییر الموضوعیّ شخصیّ 

حیث أدرجها ،المتربّصة والبدنیة للموظّفة الصحیّ على الوضعیّ  ةالثاّنیرتكز الحالةبینما ت

تبیّن فیها عدم مختصٍ عن طبیبٍ صادرةٍ ةٍ طبیّ تثبت بشهادةٍ ، 3المشرّع ضمن شروط التّوظیف

.4لة إلیهمع الوظیفة الموكه أو عاهتهملاءمة مرض

ة المطلوبة للاحتفاظ بالوظیفة بحسب طبیعة وظیفة ة والبدنیّ درجة اللّیاقة الصحیّ وتختلف 

، فبعضها تحتاج في موظفیها درجة عالیة من 5قل المهام الملقاة على شاغلیهثِ كذا كلّ سلك و 

.8الجماركو  7كالأمن الوطني6ةة والصحیّ القدرة البدنیّ 

یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة ،2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )101(المادة :راجع-1

.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
نظام تقییم أداء الموظّف العمومي الجزائري بین الفعّالیة ''لعقابي سمیحة، :بخصوص نظام تقییم أداء الموظّف أنظر-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 2، العدد12، المجلدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ''والقصور

.وما یلیها335، ص2015بجایة، 
،  یتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرّخ في 03-06من الأمر رقم )75(المادة :راجع-3

.العمومیّة، سابق الإشارة إلیه
، الصّادر عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة، یتعلّق 2006أفریل 29، المؤرّخ في 16وهو ما وضّحه المنشور رقم -4

لیّة البدنیّة، حیث استلزم إثبات هذه الوضعیّة من خلال شهادة طبیّة مسلّمة من طرف طبیب مختصٍ، طبّ عام، بشرط الأه

هذا، وقد أكّد المنشور ذاته بأنّ المترشحین المعفیین من الخدمة الوطنیّة لأسبابٍ طبیّةٍ لا یمكنهم ...طبّ الصّدر، طبّ العیون

.اق بالأسلاك والرّتب المعنیّة بسبب عدم إستفائهم لشرط الأهلیّة البدنیّةالمشاركة في مسابقات التّوظیف للالتح
5- AUBY Jean-Marie et AUBY Jean-Bernard, Droit de la fonction publique, Fonction publique de l’Etat,
Fonction publique territoriale, Fonction publique hospitalière, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1993, p 85.

، 2006جوان 14، مؤرّخة في )637(وهو ما حاولت المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة توضیحه من خلال إرسالیّة رقم -6

، المتعلّق بشرط الأهلیّة البدنیّة، حیث حدّدت على 2006أفریل 29، المؤرّخ في )16(تتضمّن كیفیات تطبیق المنشور رقم 

ق على موظّفیها الشّروط الخاصّة باللّیاقة البدنیّة بما فیهم الأمن الوطني، الحمایة سبیل الحصر الأسلاك الوظیفیّة التي تطبّ 

.المدنیة، إدارة السّجون، الجمارك، الغابات والحرس البلدي
، یتضمّن القانون الأساسي الخاص 2010دیسمبر 22، المؤرّخ في 322-10من المرسوم التّنفیذي رقم )47(المادة :أنظر-7

.2010دیسمبر 26، بتاریخ )78(بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالأمن الوطني، ج ر عدد 
من القانون الأساسي الخاص بموظّفي إدارة الجمارك على شروط خاصّة بالأهلیّة البدنیّة والصحیّة )27(حیث نصّت المادة -8

دون تعدیلٍ بالنّظارات أو عدسات التّصحیح، ودون أن یكون  10/15ن لهذه الفئة ومن بینها ألا تكون حدّة رؤیة العینین أقلّ م

=،2010نوفمبر 14، المؤرّخ في 286-10مرسوم التنفیذي رقم ال: أنظر.7/10الحدّ الأدنى للعین الواحدة یقلّ عن 
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ة اللّیاقة الصحیّ من بسیطٍ قدرٍ بشّخصالفیها ع فیكفي أن یتمتّ والوظائفالأسلاك ة بقیّ أمّا 

.والمحاسب ف الإداريكوظیفة المتصرّ 

مبدأ حسن سیر ضمانل اة شُرعالصحیّ و ة سریح لعدم الكفاءة المهنیّ التّ الواضح أنّ إجرائي

في سّلطة الصاحبة تكونفتحقیقه عن  ؤولةً مسالإدارة  اعتبارب، و إطرادٍ و  بانتظامٍ ة العامّ فق المرا

تحت رقابة القاضي الإداري الذي یردّها إلى حظیرة قدیر مدى كفاءة موظّفیها من عدمهت

.ة لتحقیق أغراض غیر مشروعةقدیریّ ة كلّما تخفّت وراء ستار سلطتها التّ المشروعیّ 

état''حالة حمل المرأة الدولة الفرنسي أنّ قضى مجلستطبیقًا لذلك،  de grossesse'' لا

Dame''الي قرار تسریح الموظّفة وبالتّ ،ةینال من قدرتها الصحیّ  Peynet'' ا ممّ غیر مشروعًا

.1هن إلغائتعیّ ی

فرقة في إحدى اجتهاداتها إقامة التّ سابقًاحین حاولت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  في 

فقضت ة ناتجة عن خطأ تأدیبي، سریح كعقوبة تأدیبیّ ة والتّ سریح لعدم الكفاءة المهنیّ التّ بین 

فت التي وظّ ) أ.ع(السیدة والي ولایة البویرة في حقّ اتّخذهسریح طلان مقرّر التّ طعن ببرفض 

أنّ المقرّر اتُّخذ بناءً على عجز مهني ولیس لسببٍ على سة قرارها كأستاذة تعلیم ثانوي، مؤسّ 

.2سریح جاء قانونیًافإنّ قرار التّ ة، ومن ثمّ كما تدّعي المدعیّ شخصيٍ 

24، بتاریخ )71(د لمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بإدارة الجمارك، ج ر عدا=

.2010نوفمبر 
1- C.E, 08 Juin 1973, Dame Peynet, Voir : COLIN Fréderic, Droit de la fonction publique, 4éme édition,
Gualino, Paris, 2015, p150.

،  )والي ولایة البویرة(ضدّ ) أ.ع(، قضیّة 1991فیفري 10، مؤرّخ في 80781المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،  قرار رقم -2

قرار : أنظر أیضًانفسهفي الموقف.145-142، ص ص1993، الجزائر، 2، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة

، )وزیر التّربیة الوطنیّة(ضدّ ) ن.ح(، قضیّة 1990جوان 16، مؤرّخ في 74124المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، تحت رقم 

.151-149، ص ص1992، الجزائر، 4، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
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علیه ر المستقّ :لتجاهل بعض حقوق الموظّفإجراء التّوقیف المؤقت عن الوظیفة كآلیةٍ -د

la''وقیف المؤقت أنّ التّ قانونًا suspension provisoire'' أو احتیاطي احترازيمجرّد إجراء

رجة من الدّ ةٍ تأدیبیّ ي إلى عقوبةٍ قد یؤدّ  اجسیمً ف خطأًالموظّ إذا إرتكب تلجأ إلیه الإدارة 

ده مؤقتًاإبعا، وذلك قصد 2لا تسمح ببقائه في منصبهةٍ جزائیّ متابعةٍ أنّه في حالة  أو ،1ابعةالرّ 

.3علیهأو البراءة وتقریر الإدانة معه حقیق عن وظیفته ریثما ینتهي التّ 

قیّد سلطة التّعیین قد فرغم أنه ، 4الجزائري على غرار نظیره الفرنسيالمشرّع الواضح أنّ 

لتوقیفهة ضدّهأو وجود متابعة جزائیّ ،فللموظّ  بو سأدیبي المنبشرط تحقّق خطورة الخطأ التّ 

أهمل التّصریح بشرط ، فمن جهةٍ نظرنا شرط غیر كافٍ لتنفیذه علیهیبقى في ، عن وظیفتهمؤقتًا

وقیف المؤقت بمقتضیات مصلحة التّحقیق أهمیّة عن سابقها وهو اقتران إجراء التّ آخر لا یقلّ 

أو فیه مصلحة للمرفق ،تحقیقٍ ، إذ لا توقیف لموظّفٍ ما لم یكن محلّ اأو جزائیً  اسواء كان إداریً 

ة ة والمالیّ ف الإداریّ لحقوق الموظّ فهو لم یضمن الإستقرار الكامل ثانیة الذّي یشغله، ومن جهةٍ 

.ولا حتى عند طلب حقّه في الاستقالة،أو ترقیته،توقیفه سواء في راتبهطیلة فترة 

ي إلى ا، یمكن أن یؤدّ جسیمً الة ارتكاب الموظّف خطأً في ح":من الأمر المذكور علاه على أن)173(تنصّ المادة -1

."اعیین بتوقیفه عن مهامه فورً ات التّ لطة التي لها صلاحیّ ابعة، تقوم السّ رجة الرّ عقوبة من الدّ 
یوقف فوراً الموظّف الذي كان محل متابعات جزائیة لا تسمح ":على أنّه03-06من الأمر رقم )174(تنصّ المادة -2

."، ولا تسوى وضعیته الإداریة إلاّ بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائیة نهائیًا...في منصبهببقائه
، الصّادرة عن المدیریة العامّة للوظیفة العمومیّة 2015جانفي 19، المؤرّخة في )267(وفي ذلك وضّحت التّعلیمة رقم -3

، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیّة، فذكرت 03-06من الأمر رقم  174و 173كیفیة تطبیق أحكام المادتین 

ت التي تستدعي الإدارة توقیف الموظّف مؤقتًا عن وظیفته إلى حین الفصل في على سبیل المثال لا الحصر بعض الحالا

أن تكون -أن یكون تحت رهن الحبس أو تحت الّرقابة القضائیّة التي تمنعه عن ممارسة مهامه -:المتابعة الجزائیّة ومن بینها

أو ممتلكات الهیئة المستخدمة كاستعماله للعنف مكان الأفعال المنسوبة إلیه على درجةٍ عالیةٍ من الخطورة أو فیها مساس بأمن 

إذا ثبت منه تزویر الوثائق التي تمّ على أساسها توظیف الموظّف المعني، أو إتلاف أو تزویر وثائق إداریة تخصّ -وظیفته 

.سة مهامه أو بمناسبتهاإذا ثبت منه تعاطي الرّشوة، أو سرقة، نصب، أو احتیال أو تبدید أموال عمومیّة أثناء ممار -الإدارة 
4- Art (30) alinéa 1 de la loi n°83-634 du 30 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
dispose que: "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses
obligations professionnelles ou d’une infraction du droit commun, l’auteur de cette faute peut être
suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline".
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،1ةظیفالو فترة إبعاده عن و طیلة ئیسي نصف راتبه الرّ یُحرم من فإنه ة سبة لحقوقه المالیّ بالنّ ف

طالما لأسرته ةتوفیر الحمایة الإجتماعیّ وهو في رأینا توجّه لا یساهم في ، 2من منحة المردودیةو 

تعدیل نصيّ بعلى المشرّع المبادرةواب رائیة، لذا نرى من الصّ الشّ قدرتهاعلى سیؤثّر ذلك 

الموقوف على أساس أن یحتفظ الموظّف محلّ 03-06من الأمر رقم ) 174(و) 173(المادتین

.بكامل راتبه بدلاً من إسقاط نصفه امؤقتً 

ا أدّى ، ممّ من الغموضالمشرّع الجزائري بنوعٍ فقد عالجها  ةحقوقه الإداریّ ا فیما یخصّ أمّ 

من التّرقیة خلال اري تتعلّق بمدى إمكانیة استفادة الموظّف إلى ظهور إشكالیة في الوسط الإد

 قىترجة التي كان سیر تبة أو الدّ له تلك الرّ ظُ فَ حْ تُ سَ  مأ ،توفرت فیه شروطها اإذ ترة توقیفه مؤقتًاف

إلیها إلى حین ثبوت براءته؟

بعض الباحثین ضرورة رجّح ، یجیب عن هذه الإشكالیةقانوني صریح رغم عدم وجود نصّ 

دة محدّ رقیة أنّ موانع التّ على اعتبار ، 3استقرار المركز القانوني للموظّف وعدم إهمال تقویم أدائه

.4ناحیةٍ ، هذا منرقیة للتّ أن تُحدث من تلقاء نفسها مانعًا جدیدًالا یمكن للإدارة اليبالتّ فقانونًا، 

تقدیر الإدارة فلا یجوز لها لسلطة تعود رقیة بالاختیار التّ إن كانت أخرى، ناحیةٍ ومن 

جدّیة وقیف المؤقت دون وجود أسبابٍ تسبیب قرار عدم ترقیة الموظّف على أساس إجراء التّ 

  .قرارهابها تبرّر أخرى ةقانونیّ 

القانون المتعلّق بحقوق والتزامات الموظّفین حمایةً أكثر من )30(من المادة ) 2(الفقرة  بینما حقّق المشرّع الفرنسي بموجب-1

:متّنهاللموظّف الذي یكون محلّ إجراء التّوقیف المؤقت، إذ یحتفظ بكامل راتبه، إضافةً إلى معظم مِنَحِه، إذ جاء في

"Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément
familiale de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement
réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est
rétabli dans ses fonctions". Art (30) alinéa 2 de la loi n°83-634 du 30 Juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, Op.cit.

، الصّادرة عن المدیریّة العامّة للوظیفة العمومیّة، تتضمّن عدم 2016أفریل 13، المؤرّخة في 303الإرسالیّة رقم :أنظر-2

.أحقیّة الموظّف لمنحة المردودیة خلال فترة توقیفه مؤقتًا
، المعهد 3، العددمجلة هیئة قضایا الدّولة، ''ضمانات العاملین في التّرقیة أثناء التّأدیب''عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر، -3

.95، ص1997الدولي للعلوم الإداریة، القاهرة، 
قارة السعیدة، نظام التّرقیة في المؤسّسات والإدارات العمومیّة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، معهد -4

.165، ص1993الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ق جمیع حقوقه ووضعیاته علّ تُ تهأنّ الموظّف الموقوف عن وظیفالواقع العملي یؤكّد لكن 

مع الأخذ ،صریحٍ قانونيٍّ حسم هذه المسألة بنصٍّ تُ حبذا لو لذلك في الخدمة طیلة تلك الفترة، 

ر ة، وأنّ حظأدیبیّ عداد العقوبات التّ تضمنوقیف المؤقت لا یعتبربعین الإعتبار أنّ إجراء التّ 

مبدأ الأصل في  ''لـ ة قبل ثبوتها ومخالفة ة تأدیبیّ لمسؤولیّ ة بسبب هذا الإجراء یعدّ افتراضًارقیالتّ 

.المكرّس قانونًا''البراءة 

أنّ أو ، قبول طلب استقالتهالموظّف الموقوف في أحقّیة مدى حولنفسه التّساؤل ینطبق

لدى الإدارة إلى حین استكمال إجراءات تأدیبه، فصمت المشرّع حول هذه طلبه سیبقى معلقًا

تقبل طلب استقالة فإمّا لطة، السّ تعسّف في استعمال الإدارة ثغرة للمنهتجعلقد المسألة 

من الأمر )219(لمادة امن انیة الفقرة الثّ عملاً بفقد وظیفته یحینهابراءته فن یتبیّ مّ ثُ الموظّف

رفض ها تأنّ أو ، ''جوع فیهایجعلها غیر قابلة للرّ الاستقالةقبول ''تؤكّد بأنّ التي 03-06رقم 

سیقع وإلاّ آخرٍ عملٍ البحث عن علیه محرومًایبقى في هذه الحالة ف ،طلب استقالته أو تعلیقها

على  ،ین الوظیفة التي یشغلها ونشاط آخرالجمع بیتمثّل في ابعة من الدّرجة الرّ تأدیبيٍّ خطأٍ في 

.1ایسقط ولایتها مؤقتً بل ة وقیف المؤقت لا ینهي العلاقة الوظیفیّ أنّ إجراء التّ أساس

لم یجهد ة للموظّفحیاة المهنیّ المؤقت على وقیفإجراء التّ ة التي یرتبها لبیّ الآثار السّ رغم 

قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  ذلك دلیلو  ،لتعقیب علیهنفسه لالجزائري القاضي الإداري

ة أنّ إیقاف الموظّف من عمله لا یشكّل عقوبة تأدیبیّ من المقرّر قانونًا''الذي قضى سابقًا

لا یقبل ة، ومن ثمّ من القانون العام للوظیفة العمومیّ )56، 55، 54(حسب مفهوم المواد 

الوقف المؤقت هو إجراء ''في قرار آخر أنّ قضىت، و 2"الطّعن فیه بالبطلان أمام القضاء

في أمر ة بهدف الإبعاد المؤقت عن الوظیفة لغایة البتّ یدخل ضمن صلاحیات الإدارة المرفقیّ 

عن فیه بالإلغاء، أدیبي، إذ لا یمكن الطّ فهو لا یرقى إلى درجة القرار التّ الموظّف، ومن ثمّ 

.3''عدم تبریر اللّجوء إلیهعویض عند ثبوت في طلب التّ ولكن للموظّف حقّ 

1- SALON Serge, Délinquance et répression disciplinaires dans la fonction publique, Op.cit, p190.
.، سابق الإشارة إلیه1982جویلیة 10، مؤرّخ في 24316الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،-2
مدیر التّربیة (ضد ) ر.ب(، قضیّة 1985جوان 01، مؤرخّ في 39742الغرفة الإداریة، قرار رقم المجلس الأعلى،-3

.201-200، ص ص1989، الجزائر، 3، العدد للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، ..)لولایة
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ة مشروعیّ رقابة القاضي الإداري الجزائري طالما رفض إلى أنّ الإشارة ة بمكان من الأهمیّ 

لا  ة أنّه مجرّد إجراء تحفّظيبحجّ ،مستقلة ىدعو على  بناءً وقیف المؤقت للموظّف إجراء التّ 

ا إلاّ مع القرار لا یجوز الطّعن فیه إلغاءً أو تعویضً  ة، ومن ثمّ الإداريیرقى إلى درجة القرار 

أنّه لم یلتفت إلى الآثار الخطیرة التي یرتّبها هذا الإجراء على بثبت یفبموقفه هذا ، 1أدیبيالتّ 

ة القرار طیلة فترة توقیفه خارج وظیفته إلى غایة الفصل في مشروعیّ حیث یبقى،الموظّف

عن في إلغائه أمام القضاء الطّ من الأنسب للمشرّع الإعتراف له بحقّ أدیبي، لذلك نرىالتّ 

.الإداري لیتسنى له متابعة وظیفته إلى حین إثبات الوجود المادي للوقائع التي تثبت إدانته

انتهت ببراءته، ةٍ جزائیّ وقیف المؤقت بسبب متابعةٍ لموظّف عن التّ أمّا بخصوص تعویض ا

عن تحریك مسئولةعلى أساس أنّ الإدارة غیر عنهعویضتّ الطلب برفض مجلس الدّولة قضى

حسب ما نصّ ةٍ جزائیّ عن وظیفته جاء نتیجة لمتابعةٍ وأنّ إجراء توقیفه ،ة ضدّهعوى الجزائیّ الدّ 

.2ةة الإداریّ خروجها عن إطار المسؤولیّ علیه القانون ومن ثمّ 

ة من الحقوق الإجتماعیّ قاعد حقّ التّ :اتأدیبیً عد كآلیة لتسریح الموظّف الإحالة إلى التّقا-ه

له وللإدارة المستخدمة على همّ ، كما أنّه حدث مٌ ة وظیفتهحیابیعیة لهایة الطّ نّ فهي الللموظّف، 

ضخم في ، كما تتفادى به الإدارة التّ 4مدى الحیاةمالي یستفید الموظّف من حقّ  هفب، 3حدّ سواء

.5جهازها الإداري

مدیریة التّربیة لولایة (ضدّ ) ش.م(، قضیّة 2003دیسمبر 16، مؤرّخ في 009740مجلس الدولة، الغرفة الثاّنیة،  قرار رقم -1

.160-158، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة،  )جیجل
مدیر الضّرائب لولایة (ضدّ ) ع.خ(، قضیّة 2004جوان 15، مؤرّخ في 10847مجلس الدّولة، الغرفة الثاّنیة، قرار رقم -2

.149-147، ص ص2004، الجزائر، 5، العدد مجلة مجلس الدولة،  )قسنطینة ومن معه
.224خرفي هاشمي، الوظیفة العمومیّة على ضوء التّشریعات الجزائریّة وبعض التّجارب الأجنبیّة، مرجع سابق، ص-3
05، بتاریخ )28(، یتعلّق بالتّقاعد، ج ر عدد 1982جویلیة 02، المؤرّخ في 12-83من القانون رقم )3(تنصّ المادة -4

دیسمبر 31، بتاریخ )78(، ج ر عدد 2016دیسمبر 31، المؤرّخ في 15-16، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1983جویلیة 

."ذا طابع مالي وشخصي یستفاد منه مدى الحیاةحقًاقاعد التّ یشكّل معاش ":، على أنّه2016
5- COLIN Fréderic, Droit de la fonction publique, 4éme édition, Gualino, Paris, 2015, p147.
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حسن تنظیم الجهاز الإداري بالمرفق، إجراء إحالة الموظّف إلى التّقاعدستهدف المشرّع من ی

لكن قد تنحرف ، 1ة على أكمل وجهأداء مهامه الوظیفیّ یحول دون ن معیّ سنّ  هعلى أساس أنّ بلوغ

للأمر خلافًاة، علیه كعقوبة تأدیبیّ لم ینصّ 03-06أنّ الأمر رقم تأدیبه، علمًاالإدارة قاصدة به 

.منه)55(الثة وفق ما أشارت إلیه المادة رجة الثّ عقوبة من الدّ  هالذي اتّخذ 133- 66رقم 

لتأدیب وسیلة قاعد العاديتجعل الإدارة من التّ مجلس الدّولة الفرنسي على ألاّ ا منحرصً 

على و  ،فیه اروط الواجب توفرهارمة على الشّ الصّ قابة فرض الرّ ، تزاید اهتمامه ب2الموظّف

قاعد إلاّ بعد الحالات التي یمكن للإدارة اللّجوء إلیه، فقضى بأنّه لا یمكن إحالة الموظّف إلى التّ 

ة لأداء ة أو عدم قدرته البدنیّ ن القانونیّ زمة لذلك سواء من حیث بلوغه السّ روط اللاّ استكماله الشّ 

.3ةواجباته الوظیفیّ 

نّ إ''2002أكتوبر 15فقضى بتاریخ عقیب علیه،التّ كما سعى مجلس الدّولة الجزائري إلى 

وزارة (ادر عن المستأنف علیه عسفي الصّ سریح التّ عن التّ عویض التّ ) خ.ت(مستأنفة طلب ال

.4''ن القانونيقاعد بعد بلوغها السّ س، ما دام أنّها أحیلت إلى التّ غیر مؤسّ  )ةؤون الخارجیّ الشّ 

كما أنّ للظّروف الإقتصادیة والمالیة الصّعبة التي تعیشها الجزائر نتیجة انخفاض أسعار النّفط، وتراجع عائدات الجزائر من -1

مكرّر من )6(صادرات المحروقات أثّر على إجراء التقاعد، حیث حتمت على الدّولة تبني نظام التقاعد النسبي بموجب المادة 

یمكن منح معاش التقاعد قبل ":نصّت على أنّه فیتعلّق بالتّقاعد، 12-83لمتمّم للقانون رقم المعدّل وا13-97الأمر رقم 

قاعد، وهذا دون أي شرط للسن إذا كان العامل الأجیر ق بالتّ یتعلّ 12-83من قانون 6ن المنصوص علیه في المادة السّ 

."سنة على الأقل)32(قد أتم مدة عمل فعلیة تنتج عن دفع اشتراكات تعادل اثنتان وثلاثون 
la''كعقوبة تأدیبیّة منه بعض التّشریعات المقارنةاتّخذتإلى جانب التّقاعد العادي -2 mise à la retraite d’office'' من

:راجع.كالتّشریع الفرنسيالدّرجة الرّابعة 

- Art (66) de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, J.O.R.F du 12 Janvier 1984, Modifié par l’art loi n° 91-715 du 26 Juillet 1991 portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, J.O.R.F du 27 Juillet 1991. Et art (89) de la loi n°
84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
J.O.R.F du 27 Janvier 1984, Modifié par loi n° 2012-347 du 12 Mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, J.O.R.F n°
0062 du 13 Mars 2012.
3- C.E, 26 Octobre 1990, Mme Roger, Recueil des Décisions du Conseil d’Etat, Table 1999, Dalloz,
Paris, 1999, p 858.

وزارة الشؤون (ضدّ ) خ.ت(، قضیّة 2002أكتوبر 15، مؤرّخ في 006005مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -4

.119-117، ص ص2003، الجزائر، 3، العدد مجلة مجلس الدّولة،  )الخارجیّة
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12-83قاعد المنصوص علیها في القانون رقم التّ وعلیه متى توفرّت في الموظّف شروط 

، فإنّه من الصّعب على القاضي الإداري مهما بلغ نطاق رقابته علیه 1قاعد المعدّلالمتعلّق بالتّ 

.اكتشاف وجه الإنحراف فیه

  :يأدیبقرار التّ الة هدف قابة مشروعیّ طار ر إة المقنّعة مسألة تدخل في أدیبیّ العقوبة التّ -3

قد  ،ة داخل المرفقلمقتضیات تنظیمیّ تْ عَ ة شُرِ اخلیّ دابیر الدّ أنّ التّ برغم صراحة القانون 

ي اقة فسبّ عمالها كوسیلة سهلة وآمنة لتأدیب الموظّف، لكن بقدر ما كانت الإدارة في استتتذكى 

على تها أمام القاضي الإداري إلیها للطّعن في مشروعیّ ما أنّس الموظّف إذكاء فكرتها بقدر 

.ةٍ تأدیبیّ أساس أنّها ساترة لعقوبةٍ 

ة لضرورة اخلیّ دابیر الدّ قابة على التّ ة حول فكرة الرّ قد تعدّدت الإجتهادات القضائیّ ل

ولة سبة لمجلس الدّ بالنّ ، فام القضاء الإداري بشأنها تباینًا واضحًاتباینت أحككما ،المصلحة

كلي، ، یعتمد أوّله على المعیار الشّ أساسیةٍ معاییرٍ ثلاثةٍ بتها رقابة مشروعیّ عند استعان الفرنسي 

ة مقنّعة یجب أن یكون ضمن قائمة اخلي وصف عقوبة تأدیبیّ دبیر الدّ مقتضاه لكي یأخذ التّ 

لكي فرر، على معیار الضّ یعتمد فالثاّني أمّا ، 2ص القانونية الواردة في النّ أدیبیّ العقوبات التّ 

من اتج عنه على قدرٍ رر النّ ة مُقَنّعة یجب أن یكون الضّ عقوبة تأدیبیّ اخلي إلى دبیر الدّ ینقلب التّ 

أو كلّ الموظّف لبعضة ذاتها كفقدان أدیبیّ ترتبّه العقوبة التّ ما على الأقل الجسامة أو یساوي 

یستر عقوبة  ه لاوضعیته الإداریة فإنّ ا إذا كانت مجرّد تغیرات طفیفة في، أمّ ةحقوقه الوظیفیّ 

دبیر اتّخاذ التّ توافق نوعیة الإجراءات المتبّعة في ، في حین یرتكز الثاّلث على معیار مدى 3ةتأدیبیّ 

ما تتّجه بنیتها إلى وطبیعة الهدف الحقیقي الذي یرمي إلى تحقیقه، ذلك أنّ الإدارة عادةً ،الدّاخلي

.4ة المقرّرة لذلكأدیبیّ مانات التّ تأدیب الموظّف بتدبیر داخلي بدلاً من إتبّاع الإجراءات والضّ 

، المعدّل والمتمّم، 1982جویلیة 02، المؤرّخ في 12-83من القانون رقم ) 7(إلى ) 2(المواد ضمن حدّدت هذه الشّروط -1

متوفّر على الموقع .، یتعلّق بتنفیذ أحكام التّقاعد2013سبتمبر 02المؤرّخ في ،289وبالمنشور الوزاري رقم 

http://www.dgfp.gouv.dz:يالإلكترون
2-C.E, 09 Janvier 1980, Evtry, Jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, Tables
décennales 1975-1984, Tome 2, Sirey, Paris, 1987, p1312.
3- C.E, 17 Mars 2004, M.P, A.J.D.A, N°26, 2004, p1557.
4- C.E, 26 Juillet 2007, Mme B, A.J.D.A, N°32, 2007, p1775.



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

237

ة الإداریة بالمجلس الأعلى قضت الغرفف وقد تبنى القضاء الإداري الجزائري هذه المعاییر،

، 1''وقیف المؤقت إذا زاد عن المدّة التي حدّدها القانون ینقلب إلى جزاء تأدیبيالتّ ''بأنّ سابقًا

التلقائي دون احترام النّقل''أنّ بقضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا نفسهالمعنىوفي 

.2''ة مقنّعة ومن ثمّ وجب إبطالهة یعتبر عقوبة تأدیبیّ الإجراءات القانونیّ 

قدر ممكن من ا توفیر أكبرأنّ القاضي الإداري الجزائري یحاول دائمً بأكید یمكن التّ ،هكذا

ة أدیبیّ العقوبات التّ اهري لتمییزبالمعیار الشّكلي أو الظّ  يلم یعد یكتفحیث مانات للموظّف، ضّ ال

كشف محاولاً ة، إنّما تبنّى إلى جانبه المعیار الموضوعي أو الباطني اخلیّ دابیر الدّ المقنّعة عن التّ 

به تحقیق قصد وما إذا كان یُ ،الموظّفاخلي المتّخذ في حقّ الهدف الحقیقي من التدبیر الدّ 

أیضًایستعین قد ه، وفي سبیل تحقیق ذلك ة بحقّ مجرّد عقوبة تأدیبیّ مصلحة المرفق أو أنّه 

الأسباب التي استندت إلیها الإدارة ومدى بو  ،دبیر المتّخذروف والملابسات المحیطة بالتّ بالظّ 

.ة المتّبعة فیهاحترامها للإجراءات القانونیّ 

ة أدیبیّ ن مجهودات القاضي الإداري الجزائري في الكشف عن العقوبات التّ لكن، وإن كنا نُثمّ 

تدخّل المشرّع منها مرهون على الحدّ یبقىة، لیّ اخدابیر الدّ المقنّعة التي تحتمي تحت ستار التّ 

داخلي تتّخذه على الموظّف حتى یلزم بها الإدارة بتسبیب كلّ تدبیرٍ واضحةٍ ةٍ قانونیّ بنصوصٍ 

علیها، وكذا تقنین كافة نيَ یسهّل على القاضي الإداري رقابة باعثه والتحقّق من الأسس التي بُ 

التي قد تنحرف عن جادة قدیري للإدارةدابیر حتى لا تبقى رهینة الاختصاص التّ هذه التّ 

  .أهدافها

الفرع الثاّني

عیب الإنحراف بسلطة التّأدیب ةبقار دور القاضي الإداري في 

باعتباره ،الإنحراف بسلطة التأّدیبعیبفي إثبات الصّعوبة التي یعاني منها الموظّف رغم 

نوایا الإدارةبذلك مقتحمًارقابته لالقاضي الإداري ى تصدّ ،)أوّلاً (عیب خفيّ وذو طابع احتیاطيّ 

.)ثانیًا(

1- BOUCHAHDA Hocine et KHELOUFI Rachid, Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, Op.cit, p141.
.، سابق الإشارة إلیه1997جانفي 05، مؤرخ في 115657قرار رقم ، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة-2
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:أمام القاضي الإداريأدیبصعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّ -أوّلاً 

لعیب الإنحراف بالسّلطة صعوبة إثباته من طرف الاحتیاطیةعن خاصیتي الخفیّة و ترتّبی

  .العامالموظّف 

 ةمشروعیّ أخطر عیوب لسّلطةیعدّ عیب الإنحراف با:عیب حفيّ التّأدیب لطة بسالإنحراف-1

، حیث تستعین 1ة في ظاهره ومنتهكًا له في باطنهفة القانونیّ یضفي الصّ  وهف ،القرار التّأدیبي

والنّفسیّة البعیدة عن المصلحة العامّة أو  ةالخفیّ  احقّق نوایاهقانونیّةٍ صحیحةٍ لتبإجراءاتٍ الإدارة 

.الهدف الخاص بها

یّة التي تظهر خاصیّة الخفبحكم ال:الإنحراف بسلطة التأّدیب عیب احتیاطي واضطراري-2

إلاّ إذا تعذّر ، فلا یثیره المتقاضي في قراراه ااحتیاطیً  اعیبً أصبح عیب الإنحراف بالسّلطة على 

علیه إثارة أحد عیوب المشروعیة الأخرى، كما أنّ القاضي الإداري عادةً ما یجعل الرّقابة علیه  

من عدم وجود العیوب الأخرى في القرار محلّ تأكده إلاّ بعد بمعنى لا یلجأ إلیه، 2إحتیاطیّة

العام، وبالتّالي لا یمكن س مرتبط بالنّظام عیب الإنحراف بالسّلطة لیأنّ والسّبب هو الطّعن، 

لقاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه، كما أنّ الرّكن الذي یعیبه غالبًا ما تكون النّصوص ل

، والأهمّ من ذلك كلّه أنّ عیب الإنحراف بالسّلطة ذو طبیعة 3خالیة من الإشارة إلیهالقانونیّة

لمصدر القرار ثمّ مقارنتها بنیّة شخصیّة، فإثباته یقتضي إثبات نوایا داخلیّة وبسیكولوجیة 

.4المشرّع

سلیمان محمد الطماوي، نظریّة التّعسّف في استعمال السّلطة، دراسة مقارنة، الطّبعة الثاّلثة، مطبعة جامعة عین شمس، -1

.94، ص1978القاهرة، 
، كلیة 70، العدد مجلة القانون والاقتصاد، ''خصوصیّة عیب الإنحراف في استخدام السّلطة''شطناوي علي خطار، -2

.431، ص2000الحقوق، جامعة القاهرة، 
لذلك قد یستخلص الهدف من القرار الإداري إمّا بنصٍّ قانوني صریح یقرّه، أو یستفاد من روح القانون، أو من طبیعة -3

داري الذي یأخذ بعین الإختصاص الذي تمارسه الإدارة، وفي حالة عدم تحدیده قانونًا یترك أمر استخلاصه لتقدیر القاضي الإ

.الإعتبار ما قصد به المشرّع، من خلال الرّجوع إلى الأعمال التّحضیریّة ومشاریع القوانین والمناقشات التي تمّت بشأنه
.18، ص2009، الجزائر، 9، العدد مجلة مجلس الدّولة، ''الطّابع التّحقیقي للإثبات في المواد الإداریة''بدران مراد،-4
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خفیف عبئ إثبات عیب الإنحراف بسلطة التأّدیبدور القاضي الإداري في ت:ثانیًا

دّ العیوب خفاءً، فهو عنه أشنحراففالا أدیب الوظیفي أكثر وضوحًان التّ كان الهدف مإن 

یهدّد لمسلك الإدارة فقاطعٍ یؤدّي إلى تأثیمٍ عوبة أنّه ، وما یزیده من هذه الصّ إثباتًابذلك أصعبها

.جاه موظّفیها والأفراد المتعاملین معهااحترامها ومصداقیتها تُ 

عوى، جبر على حمل أمانة تطبیق العدالة على طرفي الدّ القاضي الإداري الذّي هو مُ لذلك 

كم لفن الحُ ها إخضاع المنازعة المعروضة علیه أهمّ لابد أن ینصبّ عینه على عدّة أمورٍ 

،أدیبالتّ من إثبات عیب الإنحراف بسلطة)الموظّف(عي ن المدّ یمكّ بمقتضاه الأصیل الذي 

.1اعن الذي خُصّص لها قانونً بقرارها هدفًا بعیدًاوأنّ الإدارة قد ابتغت 

لیست لكنها ة للإدارة مسألة صعبة على الموظّف مقاصد والنّوایا الدّاخلیّ إثبات المع أنّ 

ة أنّ القاضي الإداري له دور إیجابي علیها في المنازعات الإداریّ بالمستحیلة، فمن المبادئ المستقرّ 

من اللّزوم علیه التّدخل صوم، لذلكا یمتلكه الخیمتلك في سیر إجراءاتها أكثر ممّ فهو  ،فیها

أدیب على الموظّف إذ لم تسعفه القرائن للتخفیف من صعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّ 

الموجودة بحوزته، وذلك بإجبار الإدارة على تقدیم سائر الأوراق والمستندات المتعلّقة بموضوع 

النّزاع سواء كانت لصالحها أو ضدّها، ومتى نكلت عن التزامها فإنّها ستقیم قرینة لصالح الموظّف، 

.2كاهل الموظّف إلى الإدارةمن ل عبئ الإثبات وهكذا یكون القاضي الإداري قد خفّف أو نق

خفیف من عبئ إثبات عیب الإنحراف القاضي الإداري في التّ ؤدیهلكن رغم الدّور الذي ی

فیها یستحیل ة أدیبیّ أنّ هناك من القرارات التّ السّبب و  طاق،محدود النّ بقى یلطة على الموظّف بالسّ 

ة التي أدیبیّ لطبیعة العقوبة التّ قة بها، نظرًاوالأوراق المتعلّ جبر الإدارة على تقدیم المستندات 

رغم أنّ المشرّع الجزائري قد نصّ في البابین الأوّل والثاّني من الكتاب الرّابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على -1

إجراءاتٍ خاصّة أمام الجهات القضائیة الإداریة فإنه لم یفرد وسائل خاصّة ومحدّدة للإثبات في المنازعات الإداریة فیما عدا 

.من القانون نفسه) 174(إلى ) 145(لى وسائل الإثبات في المسائل المدنیة، وذلك وفق المواد من النّصوص التي أشارت إ
تحتلّ قواعد الإثبات في المسائل الإداریة أهمیّةً بالغة، فهي تُجرّد المنازعة موضوع التقاضي من كلّ قیمة إن لم یقم دلیل -2

، لكن الأخذ بهذه القاعدة على  ''نة على من ادّعىالبیّ ''تطبیقًا لقاعدة یحسمها، وهذا الدلیل من المفترض أن یقع على المدعي

إطلاقها قد لا یستقیم مع واقع الحال حیث تحتفظ الإدارة في غالب الأحیان بكامل الوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم للنزاع، 

اءات المدنیة والإداریة المبادرة بطلب هذه من قانون الإجر )844(لذلك فمن واجب القاضي الإداري وفق مقتضیات المادة 

.المعلومات والوثائق من الإدارة المعنیّة



ّقابة  ل الثّاني الفص -لالباب الأوئاضقلاآليات الرأديبيةية القرار التعلى مشروعي

240

الموظّف في یده قرار أن یمتلكحیث یتعذّر ،انبیه التي تتُّخذ شفویً عقوبة التّ نعني بذلكو  ،نهاتتضمّ 

أيّ تحقیق إداري یستأنس  هااتّخاذعلى الأمر علیه أنّه لم یسبق ا یزید من صعوبةالطّعن، وممحلّ 

أنّ القاضي الإداري وإن كان ها عراقیل تجعلنا نقول فكلّ .أدیبإثبات الإنحراف بسلطة التّ ند به ع

.نّه لا ینفیها تمامًاموظّف فإأدیب على الف من صعوبة إثبات عیب الإنحراف بسلطة التّ یخفّ 

أظهر القضاء الإداري تحفظًا واضحًا تُجاه عیب الإنحراف بالسّلطة أفضى إلى ندرة وقد 

القرارات القضائیّة الصّادرة بشأنه، والسّبب حسب اعتقادنا یعود إلى إرادة القاضي الإداري الذي 

لا یسمح للأفراد انتقاد أعمال الإدارة بسهولةٍ ویُسرٍ، إیمانًا منه أنّ مثل هذه الإتّهامات تزعجها، 

ما تفصح اً بة فنادر وتثیر حفیظتها، وقد تخلق نوعًا من الفوضى، كما أنّه إذا مارس هذه الرّقا

.قراراته عن هذا العیب، نظرًا لما تدّل علیه تسمیته على تقریر اتّهامٍ للإدارة

لم یلتفت كثیرًا إلى عیب جعلته في حفظ ماء وجه الإدارةرغبة القاضي الإداريكما أنّ 

مكتفیًا ، فلم نجد في قراراته أيّ مصطلح مباشر یدلّ علیه، مستقلٍ الإنحراف بالسّلطة كعیبٍ 

بمصطلحاتٍ أقلّ إتّهامیّة كإلغاء القرار لتجاوز السّلطة أو لمخالفة القانون، وذلك رغم اختلافهما 

.في المعنى

ي جاه عیب الإنحراف بالسّلطة تؤدّ لاشكّ أنّ سیاسة التّحفظ التي یبدیها القاضي الإداري تُ 

ي لا یؤدّ عیّة، وبالمقتصرات الأفراد وضامن لمبدأ المشرو یّ إلى شلل دوره كحامٍ لحقوق وحر 

عیب الإنحراف بالسّلطة في ضوء الرّقابة القضائیّة على مشروعیّة أعمال الإدارة عامةً والتّأدیبیّة 

النّزیهة في الإدارة الحال یمثّل تشجیعًا للعناصر غیر خاصّةً سوى دورًا ثانویًا، وهذا بطبیعة 

العامّة على تحقیق مصالحها غیر المشروعة، بما یؤدّي إلى شیوع ظاهرة الفساد الإداري 

.واستفحالها في معظم الإدارات الجزائریّة


